
  

 ةیالاجتماعسلسلة الدراسات 
 ٥٢العدد         

  
  
  
  

   الخاصةالأنظمةالقوانین و
  تعاونالبرعایة المعاقین في دول مجلس 

  
   الدولیة الاتفاقیةفي ضوء 

  عاقةالإ ذوي الأشخاصلحقوق 
  
  

دادــــــــإع  
 إلیاسالدكتور یوسف 
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ىالأولالطبعة   

م٢٠٠٩  

 
  المكتب التنفیذيأي الجھة ولا تعبر بالضرورة عن رأو الكاتب أيا الكتاب تعبر عن ر الواردة في ھذالآراء إن

 
  المكتب التنفیذيأي الجھة ولا تعبر بالضرورة عن رأو الكاتب أي الواردة في ھذا الكتاب تعبر عن رالآراء أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق الطبع محفـــوظة
 یجوز الاقتباس من مادة الكتاب بشرط الإشارة إلى المصدر

  المكتب التنفیذي
  ١٧٥٣٠٧٥٣ - فاكس– ١٧٥٣٠٢٠٢ ھاتف – مملكة البحرین – المنامة ٢٦٣٠٣ب . ص

  info@gcclsa.org:البرید الإلكتروني 
 www.gcclsa.org:العنوان على شبكة الانترنت
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 سلسلة علمیة متخصصة

مالیةة والعیالاجتماعتعنى بنشر البحوث والدراسات   

 

 

 

 

 

 

 
 
عام الالإشراف  

 سالم بن علي المھیري
 

الإعدادھیئة التحریر و  
 محمود حافظ
 جمال السلمان
 عبدالله جناحي
 أحمد العجمي

  
م٢٠٠٩ مایوھـ الموافق ١٤٣٠ جمادي الأولى) الثاني والخمسون(دد الع   

 تصدر عن
 المكتب التنفیذي

 
 لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعیة

 بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
)القطاع الاجتماعي(  

والعمالیةسلسلة الدراسات الاجتماعیة   
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    الصفحة
  ٨ - ٧  .........................................  تقديم المدير العام

   ١١ - ٩  ...................منهج الدراسة وغايتها  :ةـــــمقدم
 المتحـدة بـشأن     الأمـم  اتفاقيةتعريف ب   :الأولل ــالفص

  ...........عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق 
  

١١١ -١٣  

  

 تفاقيةالخصائص الفنية للا  : الأولالمبحث  
 إطــاروموقعهــا فــي 

ــة الدوليــة   المنظوم
  ........الإنسانلحقوق 

  
  
  

٤٩ -١٧  

  

التوقيع والتصديق علـى    : المبحث الثاني 
ــةا ــول لاتفاقي  والبروتوك

 المترتبة  الآثار و يالاختيار
  ..................على ذلك

  
  
  

٦٨ -٥٠  

  
 العامـة التـي     اتالالتزام: المبحث الثالث 

 علـى   الاتفاقيةتفرضها  
  .........الدول المصدقة

  
  

٨٥ -٦٩  

  
ات وهياكل متابعـة  إجراء: عالمبحث الراب 

  .................الاتفاقية
  

١٠٦ -٨٦  
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 ذوي  الأشخاصالتنظيم القانوني لحقوق      :ل الثانيـصالف
  .. في المجلسالأعضاء في الدول عاقةالإ

  
٢٠٠ -١١٣  

ــث    ــة  : الأولالمبح ــوانين الخاص الق
ــخاص ذوي  بالاشــ

  ..............الإعاقة

  
  

١٤٦ -١١٨  

  

حقوق الأشـخاص ذوي    : المبحث الثاني 
الإعاقة فـي القـوانين     
ــدول   ــي ال ــة ف العام

  ...مجلسالاعضاء في ال

  
  
  

١٥٩ -١٤٧  

  

الهياكل المعنية بحقـوق    : المبحث الثالث 
الأشخاص ذوي الإعاقة   
في الدول الأعضاء فـي     

  ................المجلس

  
  
  

١٩٤ -١٦٠  
 في قوانين   عاقةالإ ذوي   الأشخاصحقوق    :الفصل الثالث

 فـي المجلـس مقارنـة       الأعضاءالدول  
  ................... الدوليةالاتفاقية أحكامب

  
  

٣٨٤ -٢٠١  
  ٢٦٧ -٢٠٤  الحقوق المدنية والسياسية: الأولالمبحث   

  
 ةيقتـصاد الاحقـوق   ال: المبحث الثـاني  

 ة والثقافية يالاجتماعو
  ..للشخص ذي الاعاقة

  
  

٣٤٧ -٢٦٨  

  
حقوق فئات معينـة مـن      : المبحث الثالث 

ــة ذوي الإ ــساء –عاق  الن
  ..................الأطفالو

  
  

٣٦٦ -٣٤٨  
  ٣٩٧ -٣٨٥  ...............رئيات ومقترحاتم: خاتمة  
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إن قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة ومشكلاتهم قد احتلت مكانة كبيرة في   
سياسات وبرامج وأنشطة دول مجلس التعاون وعلى مختلف المستويات الرسـمية           

الصحية والتعليمية  والأهلية والخاصة، حتى غدت الخدمات الاجتماعية والتأهيلية و       
وغيرها المقدمة لهم محل إشادة دولية دائمة نظراً لجودة وارتفاع مستوى الخدمات            

  .المتوفرة لهم في البيئة الاجتماعية العربية الخليجية
  

وما يدعو إلى لفت النظر أن جميع هذه الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص            
نونية وتشريعية فـي جميـع الـدول     ذوي الإعاقة قد تأطرت في قوانين وأنظمة قا       

الأعضاء بمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون      
الأمر الذي وفر لذوي الإعاقة بمختلـف       ) القطاع الاجتماعي (لدول الخليج العربية    

  .فئاتهم الحماية القانونية وتحويل النظرة إلى الخدمات المقدمة لهم على أنها حقوق
  

لم يكن غريباً أن تسارع أغلبية دول مجلس التعاون بالتوقيع والمـصادقة            لذلك  
على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامـة            

م وذلك إيمانا من دول المجلس بـأن قـضية          ٢٠٠٦ ديسمبر   ١٣للأمم المتحدة في    
مكونات السياسة الاجتماعيـة    الإعاقة هي قضية حقوقية وتشكل مكوناً أساسياً من         

لدولة القانون والمؤسسات التي تكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل جميع          
أبنائها بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في المشاركة الكاملة والمساواة في            
الحقوق والواجبات، حيث أن حقوق المواطنين هي واجبات ومسؤوليات على الدولة   

وحقوق الدولة ما هي إلا مسؤوليات وواجبات على المواطنين، هذه هـي      اتجاههم،  
المواطنة المتساوية بكل فئاتها الاجتماعية دون استثناء لأحد من المواطنين بمن فيهم 

  .ذوي الظروف الخاصة ومنهم ذوي الإعاقة
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وفي سياق ذلك حاولت هذه الدراسة الموزعة علـى مقدمـة وثلاثـة فـصول               
ى خلاصتها دراسة وتحليل وتقييم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمـا           بالإضافة إل 

حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان عموماً والاتفاقية الدولية لحقوق الأشـخاص           
فانفرد الفصل الأول منها بالتعريف باتفاقية الأمم المتحدة        . ذوي الإعاقة خصوصاً  

ل بهـا مـن مكونـات       بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفكيك كل ما يتـص         
  .وإجراءات واشتراطات ومفاهيم ونتائج

  
في حين بحث الفصل الثاني من الدراسة التنظيم القانوني لحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة في الدول الأعضاء بالمجلس من خلال مقارنة موضوعية وصفية حول ما            

  .هو مشترك ومختلف فيما بينها في التعريفات والهياكل والإجراءات
  

ء الفصل الثالث والأخير ليتناول تحليلاً مفصلاً في حقوق الأشـخاص ذوي          وجا
الإعاقة كما جاءت في القوانين والأنظمة التشريعية في الدول الأعـضاء مقارنـة             

  .بأحكام الاتفاقية الدولية
  

وقد سعت الدراسة إلى رسم معالم تنظيم قانوني للدول الأعضاء فـي المجلـس      
 من مواطني هذه الدول القدرة على ممارسة حقوقهم،         يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة   

كغيرهم من الناس، والمشاركة في الحياة العامة لمجتمعاتهم دون أن تكون الإعاقة            
  .سبباً في حرمانهم من ذلك

  
وبهذه المناسبة يطيب للمكتب التنفيذي أن يقدم وافر شكره وتقديره إلى الدكتور            

المشهود له بإلمامه العميق بقوانين وتشريعات      يوسف الياس، أستاذ القانون الدولي،      
دول المجلس وقدرته على مقاربتها بالقوانين الدولية وما ينبغي أن تكـون عليـه              
بمرجعية القانون من جهة ومرجعية تطورات العصر ومقتضياته من جهة أخرى،           

هي وذلك على جهده العلمي القانوني المتفرد الذي بذله في إعداد هذه الدراسة التي      
محل إشادة من قبل المسؤولين والمهتمين، كما يقدم المكتب جزيـل شـكره إلـى               
الجهات المعنية في الدول الأعضاء على تعاونها معه وعلى ما وفرته مـن مـواد             
ومعلومات قانونية كان لها الأثر الواضح في إعداد وإصدار هذه الدارسة والتـي              

  . العربية في هذا المجالنتمنى أن تكون إضافة علمية جديدة إلى المكتبة
  

 سالم بن علي المهيري
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  مقدمة
  منهج الدراسة وغايتها

 
 عاقةالإب الدراسات التي عنيت - بدون أدنى شك -   كثيرة هي 
من جوانب شتى، وعالجت ) إشكاليةك (عاقةالإ  تناولتوالمعاقين التي 

 . . . أوة تقنيأو نفسية أو اجتماعية -قضايا المعاقين بمنظورات متعددة 
   . . .أو
  

  وفقاً-ن تصنف أتها، ولا يمكن ا أن هذه الدراسة، ليست كسابقإلا   
 في طريقة تلك الدراسات السابقة من  على أنها تكرر أياً-لأي معيار 

  .معالجتها موضوعها
  

 ذوي الأشخاصحقوق (صرفة، تعنى بدراسة ) قانونية(   فهذه الدراسة 
  :قوق على مستويينكما تحددت هذه الح) عاقةالإ
  

التي ) عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية(حيث تولت :  دولي:الأول
 المتخذ بتاريخ ٦١/١٠٦بقرارها رقم  المتحدة للأممأقرتها الجمعية العامة 

ات إجراء تحديد هذه الحقوق وبيان ٢٠٠٦/  ديسمبر- الأولكانون /١٣
له ) إنسان(ن المعاق أ  وهياكل تنفيذها، منطلقة في ذلك من حقيقةأساليبو

ن يمكن من التمتع بها أكل ما لغيره من بني البشر من حقوق، التي يجب 
ن لم يكن قادراً بذاته على ذلك، فبتقديم العون والمساعدة له إبنفسه، ف

  .لتمكينه من ذلك
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الدول  حيث أصدرت العديد من دول العالم، ومن بينها : وطني:الثاني
مدونة (د من القوانين التي كونت مجتمعة ، العدي في المجلسالأعضاء
، له ما لغيره من )مواطناً(متكاملة لحقوق المعاق باعبتاره ) قانونية

 أو ن يمكن من التمتع بها شخصياًأالمواطنين من الحقوق التي يجب 
  .بمساعدة آخرين له على ذلك

  
ن هذه الدراسة القانونية الصرفة، ستعنى إ   وتأسيساً على ما تقدم، ف

كما ) عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق (تحديداً ومباشرة بدراسة وتحليل 
 الدولية المذكورة الاتفاقية عموماً والإنسان لحقوق حددها القانون الدولي

 من  في المجلسالأعضاءللدول من جانب، وكما نظمتها القوانين الوطنية 
  .جانب آخر

  
  :ز التاليةن منهج هذه الدراسة سوف يقوم على الركائإ   ولهذا ف

  
 ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقية التعريف بمضمون -١

 الملحق بها، وشرح وتحليل يالاختيار والبروتوكول عاقةالإ
  . والعاملةالإجرائيةموادهما 

  
 في الأعضاءللدول وكذلك التعريف بمضمون القوانين الوطنية 

  .عاقةالإ ذوي الأشخاص ذات الصلة بحقوق المجلس
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قوانين  أحكام والاتفاقية أحكام بين -توى مزدوجس على م-المقارنة -٢
 - أحكام هذه القوانين من جانب، وبين  في المجلسالأعضاءالدول 

 مدى التقارب والتباعد بين لاستخلاص من جانب آخر، - بعضهامع
  . والقوانين من جهة، وبين القوانين ذاتها من جهة أخرىالاتفاقية

  
 ما تقدم، ما هو ضروري لتطوير المدونات  من كلالاستنتاج -٣

 لتتقارب مع بعضها من جهة،  في المجلسالأعضاءللدول القانونية 
 عموماً الإنسان لحقوق يقرره القانون الدوليوتتوافق مع ما 

 خصوصاً، من عاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية لحقوق الاتفاقيةو
  .جهة أخرى

  
 رسم إلىء في أنها ستسعى    ومن كل ذلك تتحدد غاية الدراسة بجلا

 يتيح للمعاقين من  في المجلسالأعضاءللدول معالم تنظيم قانوني 
 القدرة على ممارسة حقوقهم، كغيرهم من الناس، هذه الدولمواطني 

 سبباً في عاقةالإوالمشاركة في الحياة العامة لمجتمعاتهم دون أن تكون 
  .حرمانهم من ذلك

  
*  *  *  
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مم المتحدة بشأنتعریف باتفاقیة الأ  

عاقةحقوق الأشخاص ذوي الإ  
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  الأولالفصل 
   المتحدة بشأنالأمم اتفاقيةتعريف ب

  عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق 
  

 وصدر بتاريخ ٥٦/١٦٨في قرارها الذي حمل الرقم 
 لجنة إنشاء: ( المتحدةللأمم قررت الجمعية العامة ١٩/١٢/٢٠٠١

 المتحدة الأمم في الأعضاء  فيها أمام الدولالاشتراكفتح باب يمختصة، 
 دولية شاملة، تستهدف تعزيز اتفاقيةاد كافة، لتنظر في مقتراحات اعد

 النهج الكلي إلى الاستناد، بعاقةالإ ذوي الأشخاصوحماية حقوق وكرامة 
 الإنسانة وحقوق يالاجتماع المنجزة في ميادين التنمية عمالالإالمتبع في 

 ولجنة التنمية الإنسانوعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق 
  ).ةيالاجتماع
  

تخصصة ماً لقرار الجمعية العامة هذا، قررت اللجنة الوتنفيذ
عداد وتقديم مشروع نص، يشكل إ فريق عامل بهدف إنشاء(المذكورة 

 والدول المراقبة على مستوى الأعضاءض من جانب الدول وااً للتفأساس
ن يقدم الفريق العامل أ(كما قررت هذه اللجنة ) اللجنة المتخصصة

، وقد )٢٠٠٤ا في عام إليه الاتفاقيةنص ه بشأن مشروع إعمالمحصلة 
 الصادر ٥٨/٢٤٦ بقرارها إليهأيدت الجمعية العامة قرار اللجنة المشار 

  .٢٣/١٢/٢٠٠٣بتاريخ 
  

عداده، إعداد المشروع الذي كلف بإوقد عمل الفريق العامل على 
ها من جهات عديدة ضمت حكومات مستمداً نصوصه من مقترحات تلقا

 ومنظمات حكومية وغير حكومية الإنسانلحقوق ومؤسسات وطنية  دول
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 - منظمة العمل الدولية ( المتحدة للأممابعة ت متخصصة وكالات، وإقليمية
  .أفراد و،، وجهات أخرى) المتحدة للطفولةالأمممنظمة 
  
 أعضاءجراها أ من كل تلك المقترحات والمناقشات التي الاستفادةوب

محصلة كل (روع المطلوب ليكون الفريق العامل حولها، أعد الفريق المش
، ومن ثم قام )ليس تعبيراً عن موقف أي وفد بعينه في الفريق(، و)ما تقدم

لمواصلة مناقشة   اللجنة المتخصصةإلىالفريق العامل بتقديم المشروع 
الكثير من المسائل التي جعل المشروع الخيارات فيها مفتوحة لمزيد من 

وانتقل .  موقف نهائي بشأنهاإلى  الوصولإلىالبحث والتدقيق سعياً 
 اللجنة المتخصصة، إلى من الفريق العامل ١٦/١/٢٠٠٤المشروع في 

 بالشكل الذي يطرح الاتفاقيةعداد مشروع إلتتولى المناقشة النهائية، و
  . في الجمعية العامةالإقرارللمناقشة و

  
للجمعية العامة في دورتها الحادية والستين ) ٧٦(وفي الجلسة 

 باعتماد ٦١/١٠٦، أصدرت قرارها رقم ١٣/١٢/٢٠٠٦قدة في المنع
 الملحق يالاختياروالبروتوكول ) عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية(

في نيويورك، اعتباراً  المتحدة الأممهما بمقر يبها، ليفتح باب التوقيع عل
  .)١( ٢٠٠٧ مارس - آذار / ٣٠من 

  
*  *  *  
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  الأولالمبحث 
  تفاقيةلاالخصائص الفنية ل

  الإنسانظومة الدولية لحقوق ن المإطاروموقعها في 
  

  : بعد الحرب العالمية الثانيةالإنسانالتنظيم القانوني الدولي لحقوق 
  

 أو / زمان وإلىوليداً قانونياً يمكن نسبته ) الإنسانحقوق (ليست 
القانون (ها في أساسن هذه الحقوق تجد أمكان معينين، إذ من المسلم به 

 وجوداً - ذاته، فهي تدور الإنسانالذي يربط وجودها بوجود ) يعيالطب
 التنكر لها لا يعني نفياً أونكارها إ، والإنسان مع وجود -وعدماً 

  .لوجودها، بل يعد غصباً واعتداء عليها
  

) القانون الطبيعي(ومصدرها ) الإنسانحقوق (ولم يحل الربط بين 
 في الكثير من دساتير -ني  الوط-دون تقنينها في القانون الوضعي 

نين قلت) جهد دولي(وقوانين الدول الديمقراطية، كما لم يحل ذلك دون قيام 
  .بعض هذه الحقوق على المستوى الدولي قبل الحرب العالمية الثانية

  
 بدأت مرحلة جديدة -كوت هدير مدافع تلك الحرب  مع س- أنه إلا

 المراحل في التعامل مع  عما سبقها منالاختلافكل الجدة، مختلفة كل 
  :، اتخذت مسارين)الإنسانحقوق (
  

  .تقنين هذه الحقوق دولياً :الأول
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ل مرة وعلى هذه الحقوق، مما أخرجها لأ) دولية(ضفاء حماية إ  :الثاني
من سلطان القانون الوطني ليضعها في نطاق القانون الدولي، 

  .ةيالأساسلتصبح مع الزمن واحدة من مفرداته 
  

، كما حظيت بحماية )عالمياً(كتسبت هذه الحقوق طابعاً وبذلك ا
  .دولية تمارسها هياكل وأجهزة رقابة دولية حكومية وغير حكومية

  
  : نقطة البداية- المتحدة الأممميثاق 

  
 الأجيالذ ق المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا، أن ننالأممنحن شعوب (

 جلبت على -د  في خلال جيل واح-المقبلة من ويلات الحرب التي 
ؤكد إيماننا بالحقوق نن أو مرتين أحزاناً، يعجز عنها الوصف، ةيالإنسان
 الأمم، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء ونسان للإةيالأساس

 يالاجتماعوأن ندفع بالرقي . ..،ةتساويمكبيرها وصغيرها من حقوق 
نا أن رقد قر. ..،لحياة في جو أفسح من الحريةقدماً، وأن نرفع مستوى ا

  ).الأغراض تحقيق هذه أجلنوحد جهودنا من 
  

 المتحدة في الأممهذه العبارات، اختارتها الدول التي أقرت ميثاق 
الميثاق المعبرة عن فلسفته ) ديباجة( لتكون ١٩٤٥/  يونيو- حزيران ٢٦

وغاياته، التي تأسست عليها نصوص مواده، وبين هذه العبارات وجدت 
ناعة المجتمع  قمكاناً فسيحاً، تعبيراً عن) نسان للإةيساسالأالحقوق (

  . بهذه الحقوق وبوجوب احترامها لجميع الناس دون تمييزيالإنسان
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 في الإنسان حقوق إلى شارةالإ المتحدة بالأممولم يكتف ميثاق 
  :ا في موادهإليه عديدة إشاراترد أوديباجته فقط، بل 

  
 الأمم منظمة أهدافمن بين ى، جعل الميثاق الأولففي المادة 

  :المتحدة
  

 للناس جميعاً، ةيالأساس والحريات الإنسانتعزيز احترام حقوق (... 
 الدين، ولا أو اللغة أووالتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب الجنس 

  ).تفريق بين الرجال والنساء
  

 للأمم الجمعية العامة إلىوعهدت المادة الثالثة عشرة من الميثاق 
 المنظمة أهدافة بمهمة وضع وتقديم توصيات، بقصد تحقيق المتحد

  .ى منهالأولا في المادة إليهالمشار 
  

 المتحدة بأن الأمممن الميثاق ) ٥٥(من المادة ) ج( الفقرة ألزمتو
 ةيالأساس والحريات الإنسانتعمل على أن يشيع في العالم احترام حقوق 

الدين، ولا تفريق بين الرجال  أو اللغة أوللجميع، بلا تمييز بسبب الجنس 
  .والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً

  
، الإنسان تنفيذ المبادئ التي تضمنها الميثاق بشأن حقوق إطاروفي 

 يقتصادالان يقوم المجلس أن منه و المادة الثانية والستتجبأو
 )ج( تنفيذ ما ورد في نص الفقرة إلى بتقديم توصيات ترمي يالاجتماعو

ردناه آنفاً، بينما قضت المادة الثامنة والستون من أوالذي ) ٥٥(من المادة 
  .الإنسان لجنة لتعزيز حقوق إنشاءالميثاق ب
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 الواردة في الإنسانوالملاحظ على النصوص الخاصة بحقوق 
الميثاق، أنها جاءت مبعثرة وموجزة وغامضة، وهي بمجموعها لا تكون 

فهي لم تعرف الحقوق الواجب احترامها ، الإنساننظاماً شاملاً لحقوق 
  .)٢(من قبل الدول ولم تضع نظاماً لحمايتها 

  
 أن هذه النصوص كانت الخطوة شديدة الراديكالية التي مزقت إلا
الذي كان يعتبر مسألة حقوق )  المانعالإقليمي الاختصاص(شرنقة 
سيادة  إطار من المسائل الوطنية البحتة التي تدخل معالجتها في الإنسان

الدولة، والذي بموجبه أضحت الدولة صاحبة السيادة على حد وصف 
) تمثل قفصاً حديدياً بالنسبة لرعاياها(يه اليوناني نيكولاس بوليتيس قالف

)٣(.  
  

 المتحدة الأمموأياً كان التقييم الموضوعي لقيمة نصوص ميثاق 
أت بها ، فلا ينكر أبداً انها كانت الخطوة التي بدالإنسانبشأن حقوق 

  . ميل، التي تلتها خطوات أخرى متلاحقةالألفرحلة 
  

  :ةيالأساس إرساء الركيزة -  الإنسان العالمي لحقوق الإعلان
  

راً، في التقدم بالتنظيم الدولي لحقوق ي المتحدة كثالأمملم تتأخر 
 إقرار، فبعد ما يقارب السنة ونصف السنة من الأمام إلى خطوة الإنسان

 يقتصادالا، عهد المجلس ١٩٤٥/  يونيو- يران حز/٢٦ميثاقها في 
 فيها، بتدوين الإنسان لجنة حقوق إلى في المنظمة الدولية يالاجتماعو

 عالمي، وذلك في قرار اتخذه المجلس واعتمدته إعلان في الإنسانحقوق 
  .١٠/١٢/١٩٤٦الجمعية العامة في 
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 علانالإعداد استمر سنتين متواصلتين أقرت الجمعية العامة إوبعد 
، معلنة في ديباجته تصورها ١٠/١٢/١٩٤٦ في الإنساني لحقوق مالعال
المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة : ( على أنهعلانللإ

 واضعين على -، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع الأممالشعوب و
 توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن إلى -الدوام نصب أعينهم 

ات مطردة، قومية وعالمية، لضمان إجراءعليم والتربية، واتخاذ طريق الت
 ذاتها الأعضاء بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الاعتراف

  ).وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها
  

  : ربطاً بين ثنائيات متعددةالإعلان   وفي ديباجته أقام 
  

 أعضاءميع  بالكرامة المتأصلة في جالاعتراففهو يربط بين  -
الحرية والعدل والسلام في و ةتساويم البشرية وبحقوقهم الةالأسر
  .العالم

 إليه أفضى وما وازدرائها الإنسانوهو يربط بين تناسي حقوق  -
 .يالإنسان همجية آذت الضمير إعمالذلك من 

، الإنسانويربط كذلك بين ضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق  -
 متى قصر القانون في أداء - لأمرا في آخر الإنساناضطرار و

  . والظلمالاستبداد التمرد على إلى هذه الوظيفة
  

ي م تصوره العالالإعلانوبهذا الربط الواعي بين هذه الثنائيات، أقام 
 موزعاً هذه الحقوق على ست وعشرين مادة من الإنسانلماهية حقوق 

اً بالحقوق مواده الثلاثين، مخصصاً تسع عشرة مادة منها لما عرف لاحق
  .ة والثقافيةيالاجتماع وةيقتصادالاالمدنية والسياسية وسبع مواد للحقوق 
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، حيث لم الإجماع ه بما يشبالإعلانوقد أقرت الجمعية العامة 
 في المنظمة، واكتفت ثماني دول الأعضاءتصوت ضده أي من الدول 

 عن التصويت، منها خمس من دول الكتلة السوفيتية متناعالاب
 من الإعلانلافيا التي امتنعت عن التصويت لما وجدته في سوويوغ
والمملكة العربية . ةيقتصادالامع عقيدتها السياسية و) يديولوجيأ (رضاتع

. ةالإسلامي مع الشريعة تعارضاًالسعودية حيث رأت في بعض مواده 
للتناقض الصريح بين ) النظام العنصري القائم فيها آنذاك(فريقيا أوجنوب 
  . ونهج التمييز العنصري لذلك النظاملإعلانامبادئ 

  
  :الآتي بالإنساني لحقوق م العالالإعلانويمكن تلخيص أهم سمات 

  
لتي  عالمية الحقوق الواردة فيه، فهو يقرر مجموعة الحقوق ا:ىالأول

 أوبصرف النظر عن جنسيته، ) اًإنسان(، باعتباره نسانتثبت للإ
  . دولة من الدول أيأرضعن سبب ومشروعية تواجده على 

  
 The العالمي الإعلانن يسمى أولهذا حرص واضعوه على 

universal declaration لتأصيل صفة العالمية في حقوق 
  .)٤( الإنسان

  
ن كانت نصوصه إ عقائدياً معينا، وأو عدم التزامه تصوراً فلسفياً :الثانية

  . للحقوق والحرياتالليبراليقد غلبت المفهوم 
  

انونية، وهي صياغة  منها قأكثرصياغة نصوصه سياسية ن إ :الثالثة
 من فهم، كما أنها تجنبت الدخول في كثرفضفاضة تتسع لأ
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الوقوف عند المشترك بين الثقافات بالتفاصيل اكتفاء منها 
  . المتحدةالأمم في الأعضاءالمختلفة للدول 

  
 ةالأدبيمته للغاية، بخلاف قي) ضعيفة (علانإن القيمة القانونية للإ :الرابعة

عن الجمعية العامة، ) توصية( صدر بصيغة الإعلانوالمعنوية، ف
ن التوصيات التي تصدرها الجمعية ليست إوكما هو معلوم ف

 لا يقبل التصديق عليه -الإعلانكما أن . الأعضاءملزمة للدول 
  قانونياً وهو لا يتضمن تنظيماً-هأحكامالمرتب لالتزام الدولة ب

  .للمتابعة
  

 وما -إن تأثيره المعنوي كان نه على الرغم من كل ذلك ف أإلا
 الحقوق الواردة فيه أصبحت مقبولة أغلبن أ كبيراً للغاية، كما -يزال

  .من جانب العديد من الدول
  

 -، تأسست الصكوك الدولية الإعلانوعلى المبادئ التي تضمنها 
كون مجتمعة،  المتحدة لاحقاً، لتالأممقرتها أ التي -ذات الطابع الملزم 

  .الإنسانالمنظومة العالمية لحقوق 
  

  :التنظيم القانوني الدقيق والملزم/ وليانالعهدان الد
  

 بالحاجة الإحساس، بدأ الإنسان العالمي لحقوق الإعلان إقرارمع 
 قواعد قانونية دولية ملزمة، تتضمن معالجة وتنظيماً مفصلين إقرار إلى

 في الإنسانلك شرعت لجنة حقوق ودقيقين لهذه الحقوق، واستجابة لذ
عهد دولي خاص بحقوق (عداد إ ب١٩٤٩ المتحدة منذ عام الأمم
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هذه الحقوق، غير ) جميع(، كان التصور بشأنه ابتداء أن يضم )٥()الإنسان
شروعي عهدين، أحدهما عداد مإ إلى ١٩٥٢أن هذا التوجه تغير في العام 

 ةيقتصادالاقوق  بالحالآخرخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و
  .ة والثقافيةيالاجتماعو

  
اسط الستينيات أو في إلا العهدين، قرارغير أن الفرصة لم تتح لإ

من القرن المنصرم، حيث كانت قد هدأت نسبياً التوترات التي كانت 
المعسكر / قائمة في العلاقات بين قطبي السياسة الدولية في ذلك الوقت 

ي وعلى الاشتراكلمتحدة، والمعسكر الرأسمالي وعلى رأسه الولايات ا
  . السوفيتي السابقالاتحادرأسه 

  
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        إقراروهكذا جاء   

 ةيقتـصاد الا الملحق به، والعهد الدولي للحقوق       يالاختياروالبروتوكول  
، ومن ثم ليبدأ نفاذ العهد الثـاني        ١٦/١/١٩٦٦ة والثقافية في    يالاجتماعو

ــي  ــد ٣/١/١٩٧٦ف ــي  الأول والعه ــه ف ــق ب ــول الملح  والبروتوك
٢٣/٣/١٩٧٦.  
  

 ١٥/١٢/١٩٨٩ المتحدة في للأممواعتمدت الجمعية العامة 
ياسية، بروتوكولا اختيارياً ثانياً ملحقاً بالعهد الدولي للحقوق المدنية والس

، ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في الإعدام عقوبة إلغاءالغرض منه 
٦( ١١/٧/١٩٩١(.  
  

ن يقيما قدراً من التوازن والتكامل بين أوقد حرص العهدان على 
: نهأ، حيث جاء في الفقرة الثالثة من ديباجتيهما الإنسانمجموعتي حقوق 
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 بأن مثال - في العهد الأطرافلمقصود الدول  ا-اً منها إقرارو(. . . 
لسياسية، والمتحررة  الحرة، المتمتعة بالحرية المدنية واةيالإنسانالكائنات 

ضاع يمكن معها لكل أو قامت إذا يتحقق فقط إنمامن الخوف والحاجة، 
 ةيقتصادالافرد أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه 

 قطبي -اء رضإ -وكان الغرض من ذلك ). ة والثقافيةيالاجتماعو
دنية السياسة الدولية حينذاك، فالغرب الرأسمالي يولي الحقوق الم

 نصار المذاهبأيون والاشتراكهتمامه، بينما يعطي اوالسياسية جل 
  .)٧(ة والثقافية يالاجتماع وةيقتصادالاوية للحقوق الأولة يالاجتماع

  
 نوعي الحقوق، فالحقوق المدنية إعمالوتختلف التزامات الدول في 

الدول ) امتناع (هاإعمال يتطلب - سلبية -نها حقوق أوالسياسية توصف ب
، على العكس من الحقوق الأفرادعن التدخل في ممارستها من قبل 

، إيجابيةة والثقافية، التي توصف بأنها حقوق يالاجتماع وةيقتصادالا
 أن إلا.  تمكينهم منهاإلى عليها أن تسعى الدول الأفراديقتضي لحصول 

 الالتزام(وليس )  ببذل عنايةالالتزام(التزام الدول بذلك يعتبر من قبيل 
  .)٨() بتحقيق غاية

    
 في الإنساني لحقوق م العالالإعلانويتميز العهدان الدوليان عن 

  :الآتي
  

 الذي الإعلانبخلاف )  دوليةاتفاقية(ن العهدين اتخذا صيغة إ  - ١
 المتحدة، للأممعن الجمعية العامة ) توصية(صدر بصيغة 

 ممالأ في الأعضاء الدولية لا تلزم الدول الاتفاقيةوحيث أن 
 الوطنية الأجهزة بالتصديق عليها من قبل إلا، المتحدة

ن الدولة إالمفوضة صلاحية التصديق في كل من هذه الدول، ف
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 . بتمام هذا التصديقإلا الاتفاقيةالعضو لا تصبح طرفاً في 
 الدولية، أن الاتفاقيةويترتب على صيرورة الدولة طرفاً في 

 التي أصبحت الاتفاقية أحكام قوانينها الوطنية مع أحكامتوفق 
 الغرض منها، بتأثيرها الاتفاقيةوبهذا تحقق . )٩(طرفاً فيها 

  . فيهاالأطرافمضمون القوانين الوطنية للدول المباشر على 
  
ات المراقبة والمتابعة في كل جراء لإن العهدين تضمنا تنظيماً  إ - ٢

ة من القسم الرابع من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي
 الملحق به، وكذلك في القسم الأول يالاختياروالبروتوكول 

ة يالاجتماع وةيقتصادالاع من العهد الدولي للحقوق بالرا
تاح هذا التنظيم فرصة لتنشيط عملية مراقبة أوقد . والثقافية

 الدول بما ورد في العهدين من التزامات، مما نقل مدى التزام
ى الدولي، وأخرجه بشكل  المستوإلى الإنسان بحقوق الاهتمام

ات الوطنية المسورة بسور السيادة الاهتمامكبير من حدود 
  .المانعة من التدخل في الشؤون الداخلية

  
  :الإنسانلحقوق ) الفئوي(التنظيم /  الخاصإلى من العام الانتقال

  
 المنظمة لحقوق ةيالأساس المتحدة القواعد الأممبعد أن أرست 

ضفاء حماية إ إلىن الدوليين، اتجهت جهودها  في كل من العهديالإنسان
 حماية خاصة، إلىعلى بعض الفئات التي وجدت أنها بحاجة ) فئوية(

  .بسبب ظروف خاصة بها
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 تتضمن نوعين الإنسانوهكذا أضحت قواعد القانون الدولي لحقوق 
، وثانيهما الأفراد لجميع الإنسانلهما يكرس حقوق أومن النصوص، 
  .ت معينة بذاتهايكرس حقوقاً لفئا

  
 أهم الصكوك الدولية التي تقر إلى - شديد إيجاز ب-ونشير هنا 

     :الأفرادحقوقاً فئوية لفئات معينة من 
  

 بين اةمساوال في مسعى من المنظمة الدولية لتحقيق :المرأة -١
 الدولية التي تضمنت الاتفاقياتالرجال والنساء أقرت العديد من 

 إلىملة تفضيلية بغية الوصول نصوصاً تمنح النساء معا
  . في الحقوق بالرجالاتهنمساو

ها في إقرار في هذا الميدان بوقد توجت مساعي المنظمة
 التمييز ضد أشكال القضاء على جميع اتفاقية ١٨/١/١٩٧٩

المرأة في الحياة العامة والتعليم والعمل والرعاية الصحية، 
  .مام القانوناتها بالرجل في تولي الوظائف العامة وأمساوو

  
 تشرين /٢٠ المتحدة بتاريخ للأمم العامة معيةج تبنت ال:الطفل -٢

 الدولية لحقوق الطفل، التي الاتفاقية ١٩٨٩/ نوفمبر-الثاني
، أي بعد ١٩٩٠/ سبتمبر-يلولأ/٢دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

ها، مسجلة بذلك مدة قياسية، إقرارتسعة أشهر فقط من تاريخ 
  .ىالآخر الدولية لاتفاقياتامقارنة بنظيراتها 
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 بالحق في رعاية خاصة، وفي للأطفال الاتفاقيةوتعترف هذه 
اية الصحية ية، وفي الرعإنسانتوفير فرص نماء لهم في ظروف 

  ...والتعليم الخ
  
اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ  حيث :العمال المهاجرون -٣

 حملت عنوان اتفاقية ١٩٩٠/ديسمبر -الأولكانون /١٨
 all الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين لاتفاقيةا(

migrant workersأسرهمأفراد  و .(  
 في تحديد مضمون نصوصها، منهجاً الاتفاقيةوأنتهجت هذه 

 الاتفاقياتيراً للنهج الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في امغ
 فالاختلاالتي أقرتها لحماية حقوق العمال المهاجرين، ويتركز 

نظمومة  من ماً المتحدة، باعتبارها جزءالأمم اتفاقيةفي أن 
  : تميزت بأنهاالإنسانحقوق 

  
 سواء كانت -العمال المهاجرين) لجميع( حماية أقرت  -أ 

هجرتهم شرعية أم غير شرعية، مقيمة هذه الحماية على 
عية وشرم، رغم اختلافهم في - بشر-ن هؤلاء جميعاًأ

ن أنهم يجب إومن ثم ف. عمل دولة الأرضتواجدهم على 
، دون أن تؤثر مشروعية الإنسانيمارسوا حقوق 

  . عدمها على هذه الممارسةأوتواجدهم 
  

 الدولية تضمنت نصوصاً عديدة عالجت حقوق الاتفاقيةن إ -ب 
انطلاقاً من كونها حقوق )  أسر العمال المهاجرينأفراد(
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كان   وجد، وأياًأرض على أي تهيإنسانب) لصيقة (إنسان
  .سبب وجوده عليها

  
نصوصها المنظمة لحقوق العمال  لم تقصر الاتفاقيةن إ  -ج 

 اتسعت لكل إنما المتعلقة بالعمل، وأوعلى تلك الناشئة 
 المدنية الإنسانالحقوق التي تدخل في مفهوم حقوق 

  .ة والثقافيةيالاجتماع وةيقتصادالاوالسياسية و
  

 واسعاً، وهي لم تدخل حيز النفاذ  قبولاً دولياًالاتفاقيةولم تلق هذه 
، أي بعد حوالي ثلاث عشرة سنة من ٢٠٠٣/ يوليو-تموز/١ في إلا

) ٣٧ (تجاوزيها ومازال عدد التصديقات عليها متدنياً، حيث لم إقرار
  .)١٠(تصديقاً 
  
 المنظومة الدولية إطار في عاقةالإ ي ذوالأشخاص حقوق اتفاقيةموقع 

  :الإنسانلحقوق 
  

 هي جزء الاتفاقيةن أ أي مجال للشك في الاتفاقيةباجة لا تترك دي
، وأنها ليست سوى أحد الصكوك الإنسانمن المنظومة الدولية لحقوق 

ه الحقوق، بما من هذ) العام (صص، تخالإنسانالخاصة بحقوق ) الفئوية(
 ذوو  الاشخاص، هم المتميزة لفئة من البشرالأوضاعيتفق والخصائص و

  :باجةفهذه الدي. عاقةالإ
  

 المبادئ المنصوص إلى الاتفاقية في الأطراف الدول إشارةتبدأ ب  *
 أفراد المتحدة التي تعترف بما لجميع الأممعليها في ميثاق 
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 غير ةتساويم من كرامة وقيم متأصلة وحقوق ةيالإنسان ةالأسر
  . للحرية والعدالة والسلام في العالمأساسقابلة للتصرف، ك

  
 الأممتعترف بأن : ن هذه الدولأ إلى شارةالإ إلىثم تنتقل   *

، وفي الإنساني لحقوق م العالالإعلانالمتحدة قد اعلنت، في 
، أن لكل فرد، دون الإنسانالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق 

تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات 
  .المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك

  
 من تؤكد: الاتفاقية في الأطرافأن الدول  إلىا تشير الديباجة كم * 

، ةيالأساس والحريات الإنسانجديد الطابع العالمي لجميع حقوق 
وضرورة ضمان وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتعاضدها، 

بهذه الحقوق بشكل كامل  عاقةالإ من ذوي الأشخاصتمتع 
  .ودون تمييز

  
، الاتفاقية في الأطرافأن الدول  إلى رةشاالإوتكرر الديباجة  *

ة يالاجتماع وةيقتصادالا العهد الدولي الخاص بالحقوق إلىتشير 
والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 التمييز العنصري، أشكال الدولية للقضاء على جميع الاتفاقيةو
 اتفاقيةلمرأة، و التمييز ضد اأشكال القضاء على جميع اتفاقيةو

  العقوبة القاسيةأومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
 الاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيةة، ون المهيأوية إنسان اللا أو

  . أسرهمأفرادالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و
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، من الاتفاقيةن كل ما ذكرناه، وما لم نذكره مما ورد في ديباجة إ   
، والمبادئ الإنسان وتأكيدات على الصكوك الدولية بشأن حقوق شاراتإ

  : الصلة بهذه الحقوق، تؤكد ما يليالمعترف بها في القانون الدولي، ذات
  

 - كما ذكرنا- هيعاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةن إ -١
  .الإنسانجزء من المنظومة الدولية لحقوق 

  
 التي حكامالأل المفاهيم وأن ك) ١(ا ورد في  ويترتب على م-٢

ن تفسر وتطبق على نحو ينسجم تماماً أ يجب الاتفاقيةتتضمنها 
مع ما استقر عليه الفقه الدولي والتطبيق العملي من آراء 

 المنظومة الدولية لحقوق أحكامواجتهادات في تفسير وتطبيق 
  .الإنسان

  
في التفسير ) خصوصية(عطاء إنه يجب التسليم بأعلى  -٣

 التي خصصت العام من الاتفاقية الواردة في حكامبيق للأوالتط
 عاقةالإ صياغتها بما ييسر تطبيقها على ذوي إعادة وحكامالأ

  .ويلائمها مع احتياجاتهم الخاصة
  

  :عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية) هدف(غرض 
  

 الاتفاقيةى من الأولمادة بعبارة واضحة غاية الوضوح تحدد ال
  :على النحو التاليهدفها / غايتها
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تمتعاً  عاقةالإ ذوي الأشخاصتمتع جميع تعزيز وحماية وكفالة  (
 والحريات الإنسانبجميع حقوق ، ينالآخر مع اةمساوالاملاً على قدم ك

  ). وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة،ةيالأساس
  

 تحقيقه، يفهم إلى الاتفاقية الفصيح للهدف الذي تسعى الإيضاحوبهذا 
 الاستبعاد أشكالاءت لكي تمهد السبيل للقضاء على جميع أنها ج

 في مختلف عاقةالإ ذوي الأشخاصوالتهميش والتمييز التي تمارس ضد 
 مع غير نتساويموذلك بتمكينهم من ممارسة حقوقهم كبشر  .المجتمعات

  .الاشخاص ذوي الإعاقة
  

 الأشخاص نصاً يحدد المقصود بالاتفاقيةى من الأولوتضيف المادة 
 تمكينهم من ممارسة حقوقهم، حيث يشير إلى الذين تسعى عاقةالإذوي 

 الذين يعانون من عاهات الأشخاصهم (ن المقصود بهم أ إلىهذا النص 
 بتفاعلها مع -مكن حسية، التي يأو ذهنية أو عقلية أوطويلة المدى، بدنية 

ى عيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع، علت أن -عوائق مختلفة
  .)١١() ينالآخر مع اةمساوالقدم 

  
  :الاتفاقية التي تقوم عليها الأسس

  
و الذي سبق ح ببيان هدفها، على النالاتفاقيةلم تكتف ديباجة 

 التي تقوم عليها، الأسسيل، صت على نحو شديد التفن أباإنماعرضه، و
  :الآتي بالأسسمحددة هذه 
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، بل هي مفهوم كمفهوم، ليست مفهوماً مستقراً) عاقةالإ(ن إ -١
، وهي تحدث نتيجة التفاعل )evolving concept(متطور 

 والبيئة التي تعيق مشاركتهم الكاملة والفاعلة في الأشخاصبين 
 من - ـ ه–البند . (ينالآخر مع اةمساوالالمجتمع، على قدم 

  ).الديباجة
  
 أن الديباجة تؤكد إلاتشكل مفهوماً واحداً، ) عاقةالإ(ن أ ومع -٢

البند  (عاقةالإ ذوي الأشخاص) بتنوع (الاعترافوجوب على 
  .) من الديباجة- ط -

  
ن يقوم عليها التعامل مع أسس التي يجب  وفي تحديدها للأ-٣

  : بوجه عام، تؤكد الديباجة علىعاقةالإ ذوي الأشخاص
  

، كجزء لا يتجزأ عاقةالإ ذوي الأشخاصإدماج قضايا   -أ 
 -البند . (امة ذات الصلةمن استراتيجيات التنمية المستد

  ). من الديباجة-ز 
  

، يمثل عاقةالإ أساسن التمييز ضد أي شخص على إ -ب 
 - ج -البند . (انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد

  ).من الديباجة
  

، الإنسان تعزيز وحماية حقوق إلى بالحاجة الإقرار -ج 
لذين لئك اأو، بمن فيهم عاقةالإ ذوي الأشخاصلجميع 

  ). من الديباجة- ي-البند. ( تركيزاًأكثريحتاجون دعماً 
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 للأشخاص بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة الاعتراف  -د 
، في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عاقةالإذوي 

عموماً، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق 
، ومشاركتهم الكاملة، ةيالأساس والحريات الإنسان

 وتحقيق تقدم كبير الإنتماء زيادة الشعور بإلىستفضي 
 للمجتمع، ةيقتصادالاة ويالاجتماعفي التنمية البشرية و
  ). من الديباجة- م -البند . (والقضاء على الفقر

  
 عاقةالإ ذوي الأشخاص بأهمية تمتع الاعتراف -ـه

، بما في ذلك أنفسهمباستقلالهم الذاتي واعتمادهم على 
 من - ن-البند. (أنفسهمهم بحرية تحديد خيارات

  ).الديباجة
  
 للمشاركة عاقةالإ ذوي للأشخاص الفرصة إتاحةوجوب   -و 

بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات 
 - البند . (والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة

  ). من الديباجة-س 
  

 شخاصالأالتعامل مع بعض الفئات من ) تخصيص (إطار وفي -٤
 معهم جميعاً في ظروف جامعة بينهم تشير أو، عاقةالإذوي 

  : التاليةالأسس إلىالديباجة 
  

، غالباً ما عاقةالإ بأن النساء والفتيات ذوات الاعتراف  -أ 
 سواء داخل المنزل -يواجهن خطراً أكبر في التعرض 
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 الإهمال أو الاعتداء أو الإصابة أو للعنف - خارجه أو
 أوسوء المعاملة  أوغير اللائقة، المعاملة  أو

  ). من الديباجة- ف-البند. (الاستغلال
  

 تمتعاً عاقةالإ ذوو الأطفال بوجوب أن يتمتع الاعتراف -ب 
 على ةيالأساس والحريات الإنساناملاً بجميع حقوق ك

وفي هذا الصدد . ينالآخر الأطفال مع اةمساوالقدم 
 اتفاقية في رافالأط التزامات الدول إلىتشير الديباجة 

البند . (حقوق الطفل، التي تعهدت بها تحقيقاً لهذه الغاية
  ). من الديباجة- ص -

  
 a gender(دماج منظـور جنـساني   إ إلى تأكيد الحاجة -ج 

perspective() - ـ      أ  وع ـي منظور قـائم علـى ن
 تشجيع تمتـع    إلى، في جميع الجهود الرامية      )-الجنس

 الإنـسان حقـوق    الكامـل، ب   عاقةالإ ذوي   الأشخاص
  ). من الديباجة- ق -البند . (ةيالأساسوالحريات 

  
، عاقـة الإ ذوي   الأشـخاص يـة   أكثرالتركيز على أن       -د  

 بالحاجة  الإقرارفقر، مع   يعيشون في ظروف يسودها ال    
 الأشخاص السلبية للفقر، على     الآثار تخفيف   إلىالملحة  
  ). من الديباجة- ر -البند . (عاقةالإذوي 
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  : مسألتينإزاء الأطرافالدول ) قلق(بر الديباجة عن تع و-٥
  

 القلق، لأن يساورهان هذه الدول، أ إلىفهي تشير   -أ 
 على الرغم مما أقر من - عاقةالإ ذوي الأشخاص

 لا يزالون يواجهون، في جميع -صكوك وعهود دولية 
 في أعضاءأنحاء العالم، عوائق تعترض مشاركتهم ك

، وانتهاكات ينالآخر مع اةاومسالالمجتمع، على قدم 
  ). من الديباجة- ك-البند. ( المكفولة لهمالإنسانلحقوق 

  
 الظروف إزاء، الأطراف وهي تعبر عن قلق الدول -ب 

، الذين عاقةالإ ي ذوالأشخاصالصعبة التي يواجهها 
 متشددة من التمييز على أو متعددة شكاليتعرضون لأ

 أو الدين أولغة  الأو الجنس أو اللون أو العرق أساس
 أو الوطني الأصل أو، الآراء السياسي وغيره من الرأي

 أو السن أو المولد أو الملكية أو، يالاجتماع أوالعرقي 
  ). من الديباجة- ع -البند . (أي مركز آخر

  
ئة الملائمة لتحقيق الغايات التي يالب) أبعاد(وترسم الديباجة  -٦

  :و التاليا، وتحدد عناصرها على النحإليهتسعى 
  

ضاع يسودها السلام أوتوفر ، أن الاعتبارفهي تضع في   -أ 
 التام للمقاصد والمبادئ الاحترام أساس على الأمنو

 المتحدة، واحترام الأممالمنصوص عليها في ميثاق 
 التي لا الأمور السارية، من الإنسانصكوك حقوق 
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 ذوي عنها، لتوفير الحماية الكاملة للأشخاصغنى 
 الاحتلال النزاع المسلح وحالات، ولا سيما في عاقةالإ

  ). من الديباجة- ش -البند . (الأجنبي
  

البيئة المادية  إلى الوصول مكانية وهي تعترف بما لإ-ب 
وخدمات الصحة والتعليم ، ةيقتصادالاة ويالاجتماعو
 ذوي الأشخاص من أهمية، لتمكين ،الاتصال والإعلامو
 الإنسانميع حقوق  من التمتع الكامل بجعاقةالإ

  ). من الديباجة- ت -البند . (ةيالأساسوالحريات 
  

 الفرد، تدرك أن الأطرافن الدول أوتعبر الديباجة عن    -ج 
 والمجتمع ينالآخر الأفرادالذي يتحمل واجبات تجاه 

، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من إليهالذي ينتمي 
ية لحقوق الحقوق المكرسة في الشرعة الدول تعزيز أجل

 من - ث -البند . ( تلك الحقوقإعمال، و)١٢( الإنسان
  ).الديباجة

  
 هي ةالأسربأن ، الأعضاءوتؤكد الديباجة قناعة الدول    -د 

 وأنها تستحق  للمجتمع،ةيالأساسالوحدة الطبيعية و
 الأشخاصالحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن 

وا على  أسرهم ينبغي أن يحصلأفراد وعاقةالإذوي 
 من الأسرالحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين 

 بحقوق اةمساوالالمساهمة في التمتع الكامل، على قدم 
  ). من الديباجة- خ -البند . (عاقةالإ ذوي الأشخاص
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  : وأخيراً-٧
  

  الدوليتعاونالبأهمية ، الاتفاقية في الأطرافتقر الدول   -أ 
 عاقةالإوي  ذللأشخاصفي تحسين الظروف المعيشية 

- ل- البند . (في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية
  ).من الديباجة

  
 دولية شـاملة    اتفاقيةن  أ وتعبر هذه الدول عن قناعتها، ب      -ب  

 عاقةالإ ذوي   الأشخاص لحماية وتعزيز حقوق     ومتكاملة
ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان      وكرامتهم،  

وستشجع مشاركتهم  ،  شخاصالأ البالغ لهؤلاء    يالاجتماع
ــي  ــالاالف ــسياسية وتمج ــة وال ــصادالا المدني  ةيقت

 سواء  رص،ف تكافؤ ال  أساسة والثقافية على    يالاجتماعو
  . البلدان المتقدمةأوفي البلدان النامية 

  
وهي اشتملت . الاتفاقيةردتها ديباجة أو التي الأسستلك هي مجمل 

 إلىايات المبتغاة وصولاً  والغهداف ورسم للأالإشكاليةعلى رصد لواقع 
 والخروج يالاجتماع من تدارك الحرمان عاقةالإ ذوي الأشخاصتمكين 

 الحياة على تمجالامن واقع التهميش، وتشجيع مشاركتهم في مختلف 
، كما اشتملت على بيان ذوي الإعاقة غير  منالأشخاص مع اةمساوالقدم 

 على مختلف المستويات  التنفيذأدوات المقتضية لتحقيق كل ذلك، والآليات
  .الوطنية والدولية

  
ها، التي سيجري استعراضها أحكام الاتفاقية أقامت الأسسوعلى هذه 

  .تباعاً في هذه الدراسة
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  :تفاقيةالمبادئ العامة للا
  

المبادئ ( مجموعة من يراد مادتها الثالثة لإالاتفاقيةخصصت 
يير المعا(، وهي عبارة عن )general principles) (العامة

standards (الملزمة الاشتراطات أو )imperatives ( التي يجب
 الاتفاقية الواردة في حكامالأ بها في تطبيق وتنفيذ كل الالتزام وهاإعمال

  . من الحقوق المقررة لهم فيهاعاقةالإ ذوي الأشخاصبشأن تمكين 
  

) تأكيداً(ولا تعدو المبادئ العامة التي قررتها هذه المادة أن تكون 
 من مبادئ، أريد الإنسانما ترسخ في صكوك المنظومة الدولية لحقوق ل
 إعمال على التقيد بها في لزامالإها في هذا النص إضفاء طابع إيرادب

  .الاتفاقيةنصوص 
  

  :وهذه المبادئ هي
  

 المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في الأشخاصاحترام كرامة    -أ 
  .وعلى نحو مستقل، أنفسهمذلك حرية تقرير خياراتهم ب

  
من ) ٢(اً في المادة أساس عدم التمييز، وهذا المبدأ تقرر -ب 

لكل ، التي أقرت الحق الإنسان العالمي لحقوق الإعلان
 في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في إنسان
  . الذي يقوم عليهالأساس كان ي تمييز، أياًأ، دون الإعلان

  
لة بعض الناس، بشكل مختلف، بسبب ويقصد بالتمييز عموماً معام

  .خصائص معينة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٠ 

ي سبب ، الحماية الخاصة لفئات معينة لأ أنه لا تعد تمييزاًإلا
  .عاقةالإأوالعمر،  أوكان، كنوع الجنس، 

  
، تقضي عاقةالإ أساسوفي تحديدها للمقصود بالتمييز على 

 أو استبعاد أوأي تمييز : ، بأنه يعنيالاتفاقيةالمادة الثانية من 
 أو أثره إضعاف أو، يكون غرضه عاقةالإ أساستقييد على 

 ةيالأساس والحريات الإنسان بكافة حقوق الاعترافابطال 
 أو، في الميادين السياسية ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 

 أي ميدان أو المدنية أو الثقافية أوة يالاجتماع أو ةيقتصادالا
لك الحرمان من  التمييز، بما في ذأشكالآخر، ويشمل جميع 
  .)١٣(التجهيزات المعقولة 

  
، الاتفاقيةويقصد بهذه التجهيزات، كما تقرر المادة الثانية من 

تلك المعدلة والمبسطة التي لا تفرض عبئاً غير ضروري، 
 ذوي الأشخاصا الحاجة في حالة معينة لتمكين إليهالتي تدعو

  على قدمةيالأساس من ممارسة الحقوق والحريات عاقةالإ
  .ينالآخر مع اةمساوال

  
 بصورة كاملة عاقةالإ ذوي الأشخاص كفالة مشاركة واشتراك - ج

  .وفعالة في المجتمع
  

، كجزء من عاقةالإ ذوي الأشخاص  احترام الفوارق وقبول-د 
  .التنوع البشري والطبيعة البشرية
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 من عاقةالإن الشخص ذو  تكافؤ الفرص، مما يعني أن يمكّ-ـه
 تلك التي تتاح لغيره، ويترتب على ذلك فرص متماثلة مع

 في حرمان المعاق من أي فرصة عاقةالإ  تتسببإلاوجوب 
 منها كغيره من الاستفادة من قدرته على الانتقاص أو

  .الأشخاص
  

وتتولى المادة التاسعة ): Accessibility(سهولة الوصول   -و 
  : تفصيل هذا المبدأ على النحو التاليالاتفاقيةمن 

  
 من العيش في عاقةالإ ذوي الأشخاصلتمكين  - ١

استقلالية، والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب 
 التدابير المناسبة التي الأطرافالحياة، تتخذ الدول 

، على عاقةالإ ذوي الأشخاص وصول إمكانيةتكفل 
 البيئة المادية المحيطة إلى مع غيرهم، اةمساوالقدم 

ي ذلك ف، بما صالاتتالاووسائل النقل والمعلومات و
، والمرافق الاتصال وتتكنولوجيا ونظم المعلوما

 المقدمة للجمهور، في أو المتاحة ىالآخروالخدمات 
المناطق الحضرية والريفية على السواء، وهذه 

ن تشمل تحديد العوائق والعقبات التي أالتدابير يجب 
ن  الوصول وتحد منها، ويجب أإمكانية تعرقل

  : ما يليلىإتنصرف بوجه خاص 
  

 المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق -أ 
، داخل المنازل وخارجها، بما في ذلك ىالآخر
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 والمرافق الطبية الإقامةماكن أالمدارس و
  .وأماكن العمل

  
، بما ىالآخر والخدمات تصالاتالا المعلومات و-ب 

  . وخدمات الطوارئالإلكترونيةفيها الخدمات 
  

 أيضاً التدابير المناسبة الرامية افالأطر تتخذ الدول - ٢
  :إلى

  
 إمكانيةة ئ وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهي*

 المرافق والخدمات المتاحة للجمهور إلىالوصول 
، ونشر هذه المعايير والمبادئ إليه المقدمة أو

  .ورصد تنفيذها
 كفالة أن تراعي الوحدات الخاصة التي تعرض *

 مقدمة للجمهور، أو خدمات متاحة أوتسهيلات 
 الأشخاصجميع المقتضيات اللازمة لوصول 

  .اإليه عاقةالإذوي 
 توفير التدريب للمعنيين بشأن المسائل المتعلقة *

 ذوي الأشخاصبتيسير الوصول التي تواجه 
  .عاقةالإ

في المباني والمرافق ) لوحات( توفير لافتات *
 المتاحة للجمهور، مكتوبة بطريقة برايل، ىخرالأ
  .سهل قراءتها وفهمهاي
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 live( الحية ة من المساعدأشكال توفير *
assistance( والمتدخلين، بمن فيهم المرشدون ،

، لتيسير شارةالإيون في تفسير لغة الاختصاصو
 ىخرالأ المباني والمرافق إلى الوصول إمكانية

  .المتاحة للجمهور
 من الدعم والمساعدة، ىخرأ ملائمة أشكال تنشيط *

، لضمان حصولهم على عاقةالإ ذوي للأشخاص
  .المعلومات

 إلى عاقةالإ ذوي الأشخاص وصول إمكانية تعزيز *
 الجديدة، بما الاتصالتكنولوجيا ونظم المعلومات و

  .الإنترنتفيها شبكة 
نتاج وتوزيع تكنولوجيا إ تشجيع تعميم وتطوير و*

 ذوي للأشخاص، يمكن اتصالاتوونظم معلومات 
ا، في مرحلة مبكرة، لتصبح يهإل الوصول عاقةالإ

  .متوفرة بكلفة منخفضة
  

 المنهج الاتفاقية بين الرجل والمرأة، وبهذا تكرس اةمساوال   -ز
 الإنسانالذي اعتمدته كل صكوك المنظومة الدولية لحقوق 

نوع  (أساسر التمييز بين البشر على حظفي حرصها على 
  . فيما بينهماةمساوال، وتأكيدها على )الجنس

  
 الدولية بشأن الاتفاقيةكدت هذه المنظومة نهجها هذا في أو

، التي )١٩٧٩ ( التمييز ضد المرأةأشكالالقضاء على جميع 
 التي يجب التزامها للقضاء على حكامالأضمنتها مجموعة 
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 بينها اةمساوال، وتحقيق  التمييزهذا النوع من أشكالجميع 
  ).الاتفاقية من ٢ و ١المادتان (وبين الرجل 

  
معاملة جميع الناس بشكل متماثل مع : اةمساواليقصد بو

  .اختلاف خصائصهم
  

والمقصود بالنص في خصوصيته هنا، وجوب تحقيق 
نوع ( يكون لاأ، وعاقةالإ بين الرجال والنساء ذوي اةمساوال

سبباً للتمييز في المعاملة بينهم في ممارسة الحقوق ) الجنس
  .الاتفاقيةالتي تقررها 

  
 أشكال القضاء على جميع اتفاقية الرابعة من وتؤكد المادة

التدابير الخاصة المؤقتة التي : نأالتمييز ضد المرأة، على 
لا تعد ( بين الرجل والمرأة اةمساوال بالتعجيلتستهدف 

الذي ) الإيجابيالتمييز (، فهذا النوع يعد من قبيل )تمييزاً
بين  اةمساوال إقامةبعد، وهو الأيفعل ويعجل تحقيق الهدف 

  .الرجل والمرأة في المدى البعيد
  

 للنص ذاته، التدابير الخاصة التي تتخذها كما لا تعتبر وفقاً
 من قبيل التمييز، لأن هذه الأمومة لحماية الأطرافالدول 

لاختلاف نوع جنسها ) إضافيةحقوقاً (التدابير لا تقرر للمرأة 
لكل ة يالاجتماع مراعاة لاختلاف الوظيفة إنماعن الرجل، و

  .)١٤(منهما 
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 ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةوتتضمن المادة السادسة من 
بأن النساء والفتيات  (الأطرافاً من الدول إقرار، عاقةالإ

  ). متعددة من التمييزشكال يتعرضن لأعاقةالإذوات 
  

تتخذ التدابير (وتتعهد هذه الدول بمقتضى هذا النص بأن 
، تمتعاً كاملاً لفتياتاللازمة لضمان تمتع هؤلاء النساء وا

 والحريات الإنسان، بجميع حقوق اةمساوالوعلى قدم 
جميع التدابير الملائمة (، وبان تتخذ هذه الدول )ةيالأساس

لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض 
 المبينة في هذه ةيالأساس والحريات الإنسانممارستها حقوق 

  ).  والتمتع بهاالاتفاقية
  

 في الحفاظ عاقةالإ ذوي للأطفالاحترام القدرات المتطورة   -ح 
  .على هويتهم

  
 ذات الصلة بهذا المبدأ، تورد المادة السابعة حكام للأهاإقراروفي 

جميع التدابير ( باتخاذ الأطرافاً تلزم الدول أحكام الاتفاقيةمن 
ع حقوق  تمتعاً كاملاً بجميعاقةالإ ذوي الأطفالالضرورية لكفالة تمتع 

 مع غيرهم من اةمساوال، وذلك على قدم ةيالأساس والحريات الإنسان
 بالحق في عاقةالإ ذوي الأطفالتمتع ( الدول هكما تكفل هذ ).الأطفال

يلاء إالتعبير بحرية عن آرائهم، في جميع المسائل التي تمسهم، مع 
دم  الواجب لآرائهم هذه، وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قالاهتمام

، وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الأطفال مع غيرهم من اةمساوال
  ).مإعاقتهالحق، بما يتناسب مع سنهم و
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، من وجوب فهم وتفسير وتطبيق إليه شارةالإواتساقاً من ما سبقت 
 على نحو منسجم ومتوافق مع ما تقرره جملة الصكوك الاتفاقية أحكام

 من الاتفاقيةن ما تضمنته إ، فلإنساناالتي تكون المنظومة الدولية لحقوق 
 يجب أن تقرأ مع ما تضمنته عاقةالإ ذوي الأطفال خاصة بأحكاممبادئ و

وعلى . أحكام، من مبادئ و)١٩٨٩( حقوق الطفل اتفاقيةبوجه خاص 
 التي تقضي الاتفاقيةمن ) ٢٣(وجه أخص تلك التي وردت في المادة 

سدياً بحياة كاملة وكريمة في  جأو عقلياً ذي الإعاقةبوجوب تمتع الطفل 
ظروف تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته 

 ذي الإعاقةن يحظى الطفل أالفعلية في المجتمع، كما تقضي بوجوب 
  .برعاية خاصة ومساعدة لتمكينه من ذلك

  
   :تفاقية الفني للا)الهيكل(البناء 

  
 اتفاقية) هيكل(رطة بناء  الدولية، جاءت خاالاتفاقياتكغيرها من 

 من جزئية، سواء أكثر موزعة على عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق 
 أمكن لم تحمل هكذا عنوان، بل أوحملت تلك الجزئية عنواناً مميزاً لها، 

 مما اختصت به من ىخرالأ الاتفاقية تميزها عن جزئيات إدراك
  .أحكاممعالجات و

  
سين مادة، وبروتوكول  على ديباجة وخمالاتفاقيةويتوزع بناء 

  :اختياري، على التفصيل التالي
  

 المحتوى العام حوقد خصصت لتوضي): Preamble( الديباجة - ١
  . التي تعالجهاةيالأساسالمسائل ) خلفيات( وتحديد تفاقيةللا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٧ 

 أنها جاءت طويلة ومفصلة تفصيلاً الاتفاقيةوما يميز ديباجة 
. الإيضاح المسائل بى غير المعتاد دقائق علتناولتواسعاً، و

ولعل ذلك اقتضته خصوصية موضوعها وتعقيده وانفراده 
  .بقدر كبير من الذاتية

  
  .ولقد سبق أن استعرضنا محتوى الديباجة تفصيلاً فيما سبق

  
ى منها على الأول، وقد حددته المادة الاتفاقية) هدف( غرض - ٢

  .النحو الذي بيناه تفصيلاً
  
 تعريفاً الاتفاقيةمادة الثانية من ردت الأوحيث :  التعاريف- ٣

  :لخمسة مصطلحات هي
  

) عاقـة الإ أسـاس التمييـز علـى     (و) اللغـة (و) الاتصال(
ــة(و ــزات المعقولـــ  reasonable) (التجهيـــ

accommodations (        وقد وردت ترجمتهـا فـي الـنص
التـصميم  (و) الترتيبات التيسيرية المعقولة   (تفاقيةالعربي للا 

، وأعطتها معاني محددة،    الاتفاقية غراض، وعرفتها لأ  )العام
  .الاتفاقيةلتفهم وفقا لها حيثما وردت في 

  
، وقد حددتها مادتها الثالثة، وسبق لنا تفاقيةالمبادئ العامة للا  - ٤

 هذه المبادئ ما قررته إطاروتدخل في . تفصيلها فيما سبق
 وعدم التمييز اةمساوالعلى التوالي بشأن ) ٧ و٦ و٥(المواد 
وقد تم . عاقةالإ ذوي الأطفال وعاقةالإ ذوات والنساء
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استعراض مضمون هذه المواد أيضاً عند الحديث عن 
  .تفاقيةالمبادئ العامة للا

  
 الاتفاقيةحيث تضمنت المادة الرابعة من :  العامةاتالالتزام  - ٥

 الأطراف التي يجب على الدول اتالإجراءبيان الخطوات و
  .الاتفاقية المقررة في اتخاذها لتأكيد وتعزيز الحقوق

  
 ما ورد في المادة الثامنة من اتالالتزامويرتبط بهذه 

  .عاقةالإبذكاء الوعي بالمسائل ذات الصلة إ بشأن الاتفاقية
  

 العامة، في المبحث الثالث من هذا اتالالتزامعالج هذه وست
  .الفصل

  
 الاتفاقيةخصصت : الاتفاقية الحقوق المنصوص عليها في - ٦

للحقوق والحريات التي يجب على الدولة ) ٣٠ -١٠(موادها 
  . بهاعاقةالإ ذوي الأشخاصكفالة تمتع 

  
وسيتم البحث في هذه الحقوق والحريات في الفصل الثالث 

 كقاعدة الاتفاقيةمن هذه الدراسة، حيث ستعتمد نصوص 
للمقارنة مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة النافذة في 

  .مجلس في الالأعضاءالدول 
  

 الخاصة بتنفيذ حكامللأ) ٥٠ -٣١( موادها الاتفاقية وخصصت - ٧
ات المتابعة إجراء والتوقيع والمصادقة عليها والاتفاقية

  . بهاالأطرافوالرقابة على التزام الدول 
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 الواردة في الإجرائية ذات الطبيعة حكامالأع وستعالج جمي
  .لفصل في المبحثين الثاني والرابع من هذا االاتفاقية

  
ملحق بها، وهذا البروتوكول ) اختياري( بروتوكول تفاقيةوللا  - ٨

 حقوق اتفاقيةمستقلة عن )  دوليةاتفاقية(يعد بحد ذاته 
 بما ورد فيه من الالتزامن إ، ولهذا فعاقةالإ ذوي الأشخاص

 يكون بمصادقة خاصة من الدولة، مما يعني أن للدولة أحكام
 أن تصادق على البروتوكول، ، دونالاتفاقيةن تصادق على أ
  . أن العكس لا يجوزإلا

  
 تعزيز وتقوية إلى الواردة في البروتوكول حكامالأوتهدف 
 فاعلة لمراقبة أساليب إيجاد والاتفاقيةات تنفيذ إجراء

  .هاحكامالخروقات التي تقع لأ
  

 لموضوع المعالجة البروتوكول عند أحكاموسيرد تفصيل 
  .تفاقيةالامتابعة ومراقبة تنفيذ 

  
  

*  *  *  
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  المبحث الثاني
  يالاختيار والبروتوكول الاتفاقيةالتوقيع والتصديق على 

   المترتبة على ذلكالآثارو
  

 أي إقرار لقواعد القانون الدولي، لا يعد مجرد نه وفقاًإمن المعلوم، 
رتباً للالتزامات الواردة فيها على الدول  دولية ماتفاقيةمنظمة دولية 

 أن تقبل - لتحقق ذلك- يجبإنماها، وإبرامتي شاركت في  الالأعضاء
 بما الالتزام - عبر أجهزتها الدستورية المختصة-الدولة قبولاً صريحاً

 المناقشات والتصويت على أثناء كان موقف الدولة ، أياًالاتفاقيةقررته 
واشتراط حصول هذا .  عبر أجهزة المنظمة الدولية المعنيةالاتفاقية

، تعبير عن احترام مبدأ الاتفاقيةريح من الدولة للالتزام بالقبول الص
  .)١٥( العلاقات الدولية إطارفي ) سيادة الدولة(
  

 ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية على إليه شارةالإويصدق ما تقدمت 
اً تفصيلية أحكام الملحق بها، حيث تضمنا يالاختيار والبروتوكول عاقةالإ

 وردت، ىالآخر الدولية الاتفاقياتلواردة في في هذا الشأن تتماثل مع تلك ا
  .ا تباعاًنه
  

  : والبروتوكولالاتفاقية على  Signatureالتوقيع 
  

يفتح باب التوقيع على هذه :  بأنالاتفاقيةمن ) ٤٢(قضت المادة 
 المتحدة الأمم، في مقر الإقليمي لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاتفاقية

  .٢٠٠٧ آذار/ مارس٣٠في نيويورك، اعتباراً من 
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 Regional integration الإقليميمنظمة التكامل  (ـوالمقصود ب
organization (ـويرمز لها اختصاراً ب) RIO ( كما ورد في المادة

منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، (، الاتفاقيةمن ) ٤٤(
ئل التي  فيما يتعلق بالمساالاختصاص فيها الأطرافا الدول إليهوتنقل 

ها الرسمي إقرار هذه المنظمات في صكوك ن، وتعلالاتفاقيةتحكمها هذه 
، الاتفاقية بالمسائل التي تحكمها الالتزام انضمامها مدى اختصاصها بأو

 ٤١ المادة - المتحدة للأمم العام الأمين وهو depositary(وتبلغ الوديع 
  .)تصاصهافيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اخ) الاتفاقيةمن 

  
 الواردة في الأطراف الدول إلى شاراتالإأن واعتبرت هذه المادة 

  . في حدود اختصاصهاالإقليمي تنطبق على منظمات التكامل الاتفاقية
  

 -، الإقليميتمارس منظمات التكامل : كما تقضي المادة أيضاً بأن
 حقها في التصويت في - التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها الأمورفي 
 الأعضاءعدد دولها ل مساو الأصوات، بعدد من الأطرافمر الدول مؤت

، ولا تمارس تلك المنظمات حقها في الاتفاقيةالتي هي طرف في هذه 
 فيها حقها في الأعضاء مارست أي دولة من الدول إذاالتصويت 

  .التصويت، والعكس صحيح
  

ماً  نصاً مطابقاً تمايالاختيار من البروتوكول )١٠(وتورد المادة 
، بشأن التوقيع على البروتوكول حيث الاتفاقيةمن ) ٤٢(لنص المادة 
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات : تنص على أنه

 المتحدة في الأمم وذلك في مقر ،الاتفاقيةوقعة على م الالإقليميالتكامل 
  .٢٠٠٧مارس /آذار ٣٠ من اًنيويورك اعتبار
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 دولية مستقلة وقائمة بذاتها، اتفاقيةيعد بمثابة ن البروتوكول أوحيث 
 عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةن التوقيع على كل من إف

ن أولهذا نجد . الآخر يتم منفصلاً الواحد عن يالاختياروالبروتوكول 
، حيث يبلغ عدد الدول اًتساويمعدد التواقيع على كل من الصكين ليس 

 منها دولة) ١٣٩(، ٢٣/٤/٢٠٠٩ تاريخ  حتىالاتفاقية وقعت على التي
 هي  في المجلسالأعضاءدول ال  من)٥(دولة عربية من بينها ) ١٤(

، بينما لم يتعد عدد الدول  واليمنالإماراتالبحرين وعمان وقطر و
دول ) ٧( منها دولة) ٨٢(لى البروتوكول في التاريخ ذاته  عالموقعة

 الإماراتي قطر و ه في المجلسأعضاء دول )٣(عربية من بينها 
  .واليمن

  
ثر قانوني محدود، فهو لا يرتب التزام أ، الاتفاقيةوللتوقيع على 

، )١٦( الاتفاقية المقررة في اتالالتزام بالإقليمي منظمة التكامل أوالدولة 
 اتخاذ الخطوات التي إلى اتجاه نية الجهة الموقعة إلى إشارة يعد إنماو

  .اً لاحقالاتفاقيةتمهد للتصديق على 
  

 إجراء عن متناعالاكما يرتب التوقيع على الجهة الموقعة التزاماً ب
ها وغاياتها، أهداف يخل بأو الاتفاقية مع ما تقرره يتعارضأي تصرف 

ها عن امتناع تعلن الجهة المعنية صراحة أون يتم التصديق عليها، أ إلى
  .)١٧(التصديق 

  
ــصديق ــى ) Ratification (الت ــةعل ــول، البر أو الاتفاقي وتوك

  : أي منهماإلى) accession (الانضمامو
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 إلا الدولية الاتفاقية التي تفرضها عليها اتالالتزاملا تلتزم الدولة ب
رادتها، بقرار وطني يعرف بالتصديق الذي يعني بكل إمتى قررت ذلك ب

ن تقرر أ بصورة رسمية من قبل السلطة التي تملك الاتفاقيةبساطة قبول 
  .ذلك باسم الدولة

  
 حقوق اتفاقيةمن ) ٤٣(واتساقاً مع ما تقدم بيانه، نصت المادة 

 لتصديق الدول الاتفاقيةتخضع هذه : (نأ على عاقةالإ ذوي الأشخاص
من جانب ) formal confirmation( الرسمي قرارالموقعة وللإ

 أو الموقعة، وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة الإقليميمنظمات التكامل 
  ).الاتفاقية لم توقع على قليميالإمنظمة للتكامل 

  
يخضع : (نأ على يالاختيارمن البروتوكول ) ١١(ونصت المادة 

، الاتفاقيةهذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة عليه التي صدقت على 
 الرسمي من جانب منظمات التكامل قرارويخضع للإ. اإليه انضمت أو

ا، ويكون إليه انضمت أوية  الرسمالاتفاقية الموقعة عليه وأقرت الإقليمي
 منظمة للتكامل أو هذا البروتوكول مفتوحاً لأي دولة إلى الانضمام
ا ولم توقع إليه انضمت أو أقرتها رسمياً أو الاتفاقية صدقت على الإقليمي

  ).على البروتوكول
  

  :وتتضح من النصين المذكورين النتائج التالية
  

 أو/ و الاتفاقية ب- الإقليميتكامل  منظمة الأو -ن التزام الدولة إ :ىالأول
  : التاليةاتالإجراءحد أالبروتوكول يكون ب
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خذه السلطة الوطنية التصديق وهو القرار القطعي الذي تت  - ١
  .الاتفاقية للدولة بمضمون الإرادي الالتزامب

  
ن وقعت أوالتصديق يتاح حصراً للدول التي سبق لها 

لم تكن الدولة قد سبق  إذاف.  البروتوكولأو الاتفاقيةعلى 
نه لا إ البروتوكول فأو/و الاتفاقيةلها أن وقعت على 

 تلتزم إنماي منهما، وأن تصدق على أيجوز لها 
، سترد الانضمام آخر يعرف بإجراءي منهما بأبمضمون 

  . بعد قليلإليه شارةالإ
  
 التي سبق الإقليميتلتزم منظمات التكامل :  الرسميالإقرار - ٢

 البروتوكول بمضمون أو/و الاتفاقية على لها أن وقعت
 الرسمي، الإقرار يسمى إجراء بأي منهما التزاماً رسمياً

ثر أ، ويترتب عليه ةالإقليميوهو قرار تتخذه المنظمة 
  .مماثل للأثر الذي يرتبه تصديق الدولة

  
 منظمة أو، وهو عمل قانوني تصبح به دولة، الانضمام - ٣

 الاتفاقيةن وقعت على أ منهمالأي قليمي لم يسبق أتكامل 
  .الاتفاقية البروتوكول طرفاً في أو

  
 الإقليمي منظمة التكامل أو تصرف حر تقوم به الدولة الانضمامو
 يختزل مرحلتي التوقيع والتصديق إجراء ، وهو عملياً)١٨(رادتها إبملء 
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ى مماثلة تماماً لتلك التي تترتب علبمرحلة واحدة، وينتج بالنهاية آثاراً 
  .التصديق
  
 الرسمي للبروتوكول الإقرار أو الانضمام أون التصديق إ :الثانية

 التي الإقليمي للدول ومنظمات التكامل إلا ليس متاحاً يالاختيار
 حقوق اتفاقية أقرت رسمياً أو انضمت أوسبق لها أن صدقت 

ورد النص عليه صريحاً في ، وهذا ما عاقةالإ ذوي الأشخاص
ردناه أومن البروتوكول الذي ) ١١(ص المادة  من نالأخيرالشق 

  .فيما سبق
  

 الإقرار أو الانضمام أووالعلة في هذا الشرط، أن التصديق 
 تكامل  منظمةأوالرسمي للبروتوكول منفرداً من قبل دولة 

 ذاتها، يعد الاتفاقية تقر رسمياً أو تنضم أو لم تصدق اقليمي
لبروتوكول في  نصوص اإعمالعملية عبثية، لأنه لا يمكن 

ن أ، ولهذا اشترط النص الاتفاقية أحكامزم بتمواجهة دولة لم تل
 البروتوكول والمنظمة إلى تنضم أوتكون الدولة التي تصدق 

 قبل ذلك - قد قامت إليه تنضم أو التي تقره رسميا ةالإقليمي
  .ها رسمياًإقرار أو الاتفاقية إلى الانضمام أوبالتصديق 

  
من ) ١١( والاتفاقيةمن ) ٤٣(ل من نص المادة  لم يحدد ك:الثالثة

 الإقرار أو الانضمام أوالبروتوكول حدوداً زمنية للتصديق 
 الإقليمي منظمة التكامل أو ن اختيار الدولةإالرسمي، ولهذا ف
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 البروتوكول، بأي من الخيارات التي أو/و الاتفاقية بالالتزام
نسبة للدولة،  بالالانضمام أوا، التصديق إليه شارةالإسبقت 

 الإقليمي بالنسبة لمنظمة التكامل الانضمام أو الرسمي الإقرارو
يكون متاحاً في أي وقت يلي تاريخ فتح باب التوقيع عليهما في 

 المنظمة بمدة أودون أن تتقيد الدولة . ٢٠٠٧/ مارس /آذار ٣٠
  .زمنية قصوى في هذا الشأن

  
 شارةالإسمي كما سبقت  الرالإقرار والانضمامن التصديق وإ :الرابعة

 ةالإقليمي المنظمة أون تنفرد باتخاذه الدولة أ يفترض اراديقرار 
خاص لمصالحها وظروفها المعنية، في ضوء تقديرها ال

ن الظرف الدولي أ إلى هنا، شارةالإ أنه لابد من إلا، مكاناتهاإو
فرزه من واقع اتخاذ الصكوك الدولية لحقوق أالراهن، وما 

 حقيقة لا يمكن تجاهلها تتمثل إلى إضافة، )عالمياً(اً  طابعالإنسان
ارسات دولية انطوت على تسييس هذه الحقوق وتوظيف ممفي 

ن إ، حيانالأ في بعض هاأغراضالصكوك الخاصة بها في غير 
كل ذلك سمح بممارسة قدر محسوس من الضغط الدولي على 

  .خاص المنظمة المعنية في اتخاذها قرارها الأورادة الدولة إ
  

 البروتوكول أو/و الاتفاقية أحكام بالالتزاموبما أن القرار بشأن 
هة جن الإ المنظمة المعنية، لهذا فأوهو قرار تختص به الدولة 

  منظمةأو اتها في ذلك تختلف من دولةإجراءالمختصة باتخاذه و
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 أخرى، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية المعتمدة في الدولة إلى
  . المنظمةأو

  
  حتى تاريخالاتفاقية، بلغ عدد الدول التي صادقت على وعملياً

صادقت  (الأردن دول عربية هي ست دولة بينها خمسين، ٢٣/٤/٢٠٠٩
، ومصر )٢/٤/٢٠٠٨صادقت في (، وتونس )٣١/٣/٢٠٠٨ في
 ،)١٣/٥/٢٠٠٨صادقت في ( وقطر ،)١٤/٤/٢٠٠٨صادقت في (

ت في صادق( وعمان )٢٤/٦/٢٠٠٨صادقت في (والسعودية 
 ها منثمانيةن أومما يلاحظ على حركة التصديقات . )م١٦/١/٢٠٠٩

  دولياً أن جهداًإلى، مما يشير ٢٠٠٨/ ومايوأبريل يتحققت خلال شهر
  . حيز النفاذالاتفاقيةيقف وراءها، مما سمح بدخول 

  
 فقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليه يالاختيارأما البروتوكول 

، ٢٠٠٨/ ومايوأبريل يدول صادقت خلال شهر خمسدولة، منها  ثلاثين
دولتين عربيتين وليس من بين الدول المصادقة على البروتوكول سوى 

صادقت في (، والسعودية )٢/٤/٢٠٠٨صادقت بتاريخ ( تونس هما
٢٤/٦/٢٠٠٨(.  

  
،  في المجلسالأعضاءين فقط من الدول ت اثننأويتضح مما تقدم 

، بينما لم تصادق على تفاقيةالا على ا، صادقت والسعودية قطرهما
  . سوى دولة واحدة منها هي السعوديةيالاختيارالبروتوكول 
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   في المجلسالأعضاءجدول يبين موقف الدول 
 الدولية الاتفاقيةمن التوقيع والتصديق على كل من 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨كما في  يالاختياروالبروتوكول 
  

  يالاختيارالبروتوكول   الاتفاقية
تاريخ   خ التوقيعتاري  الدولة  

  التصديق
تاريخ   تاريخ التوقيع

  التصديق
  -  ١٢/٢/٢٠٠٨  -  ٨/٢/٢٠٠٨  الإمارات  ١
  -  -  -  ٢٥/٦/٢٠٠٧  البحرين  ٢
  ٢٤/٦/٢٠٠٨  -  ٢٤/٦/٢٠٠٨  -  السعودية  ٣
  -  -  -  ١٧/٣/٢٠٠٨  عمان  ٤
  -  ٩/٧/٢٠٠٧  ١٣/٥/٢٠٠٨  ٩/٧/٢٠٠٧  قطر  ٥
  -  -  -  -  الكويت  ٦
  -  ١١/٤/٢٠٠٧  -  ٣٠/٣/٢٠٠٧  اليمن  ٧

  ١  ٣  ٢  ٥  المجموع
  

  :Reservationsالتحفظات 
  

 أواً بحق الدولة الموقعة إقرار الدولية عادة الاتفاقياتتتضمن 
  .الاتفاقية أحكام المنضمة في أن تبدي تحفظات على بعض أوالمصدقة 

  
 أو عند التوقيع - بيان تقدمه الدولة أو إعلانوالتحفظ عموماً، هو 

رادتها بعدم قبول إا، تعلن فيه إليه الانضمام أو، يةالاتفاق على -التصديق 
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 تحديدها المعنى المقصود أو، الاتفاقية المقررة في اتالالتزامبعض 
  .)١٩(ها أحكامببعض 

  
 في التحفظ الذي تبديه الدولة، أن يكون مقبولاً من يالأساسوالشرط 

تفق  مع جوهر ما ايتعارض لاأنه يجب إ، ولهذا فىخرالأ الأطرافالدول 
ما )  يعدلأويغير (، لأنه لا يجوز لطرف واحد فيها أن الاتفاقيةعليه في 

  .ىخرالأ الأطرافسبق أن اتفقت عليه 
  

 والبروتوكول للدول ومنظمات التكامل الاتفاقيةتاحت كل من أوقد 
 أو الرسمي الإقرار/ التصديقأو أن تبدي تحفظاتها عند التوقيع الإقليمي
من ) ١٤( والاتفاقيةمن ) ٤٦( من المادة ردت كلأوفقد . الانضمام

  :البروتوكول نصاً متطابقاً جاء فيه
  
 الاتفاقيةبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه إ لا يجوز - ١

  .هذا البروتوكول وغرضه/ وغرضها
  

من ) ١(ومن مفهوم المخالفة لما ورد في نص الفقرة 
 يكون لاأبداء التحفظات، شرط إ أنه يجوز  يستفادالمادتين

 أي البروتوكول/ الاتفاقية لموضوع وغرض التحفظ منافياً
 تحقيقه إلى يسعى كل منهما مع الهدف الذي يتعارض لاأ
  . التي يقوم عليهاالأسسو

  
  .يجوز سحب التحفظات في أي وقت   - ٢
  

بداء أي تحفظ إللتحفظ، ف) المؤقتة(ومن هذا النص تتضح الطبيعة 
 أو من قبل الدولة الانضمام أو الرسمي لإقرارا/  التصديقأوعند التوقيع 
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وهذا .  منهما من سحبه في أي وقت لاحقالمنظمة المعنية لا يمنع أياً
 في ظروف قد لا تتيح الانضماميسمح بالتعجيل في التوقيع والتصديق و

البروتوكول، بسبب / الاتفاقية أحكام المطلق بالالتزام المنظمة أوللدولة 
زالتها بالتدريج، مما يتيح لاحقاً إ إلى المنظمة أو عوائق تسعى الدولة

  .سحب التحفظ بعد زوال دواعيه
  

  : والبروتوكولالاتفاقية) Entry into force(نفاذ 
  

 الدولية في العادة تواريخ نفاذها، وهكذا فعلت كل الاتفاقياتتحدد 
. يالاختيار والبروتوكول عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةمن 
  :نأ تنص على الاتفاقيةمن ) ٤٥ (فالمادة
  
 إيداع في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ الاتفاقية يبدأ نفاذ هذه - ١

  .الانضمام أوالصك العشرين للتصديق 
  
 منظمة للتكامل أو بالنسبة لكل دولة الاتفاقية يبدأ نفاذ هذه - ٢

 تنضم أو تقرها رسمياً أو الاتفاقية، تصدق على هذه الإقليمي
 الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم إيداع بعد ،اهإلي

  . صكهاإيداعالثلاثين من تاريخ 
  

  :من البروتوكول على ما يلي) ١٣(وتنص المادة 
  

، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الاتفاقية ببدء نفاذ  رهناً- ١
  .الانضمام أو الصك العاشر للتصديق إيداعالثلاثين من 
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 منظمة للتكامل أوهذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة  يبدأ نفاذ - ٢
 تنضم أو تقره رسمياً أو تصدق على هذا البروتوكول الإقليمي

 الصك العاشر من تلك الصكوك في اليوم إيداع بعد إليه
  . صكهاإيداع الثلاثين من تاريخ

  
  : النصين ما يليأحكاموخلاصة 

  
ليوم الثلاثين الذي يلي  في ا- تدخل حيز النفاذ الاتفاقيةن إ  - ١

  .الانضمام أو الصك العشرين للتصديق إيداعتاريخ 
  

ا إليهم ض تنأو الاتفاقيةن الدول التي تصدق على أوهذا يعني 
، وانقضاء الانضمام أو الصك العشرين للتصديق إيداعقبل 

 تنفذ لا آخر الصكوك العشرين إيداعثلاثين يوماً على 
طالب بتنفيذ التزاماتها المترتبة  في مواجهتها ولا تالاتفاقية

 بتمام إلا عليها بما في ذلك تقديم التقارير الملزمة بتقديمها
  .كل ما ذكر

  
 عاقةالإ ذوي الأشخاصن تشكيل اللجنة المعنية بحقوق أكما 

 متى استكمل العدد المطلوب من صكوك التصديق إلالا يتم 
  .الاتفاقية لنفاذ الانضمامو

  
 الاتفاقيـة مطلوب من التصديقات لنفـاذ      وقد استكمل العدد ال   

 تـصديق   م٢٠٠٨/أبريـل /٣خ  بتلقي المنظمة الدولية بتـاري    
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 نافـذة اعتبــاراً مــن  الاتفاقيــةممــا جعـل   ،كـوادور الإ
  .م٢٠٠٨/مايو/٣

  
 في اليوم الثلاثين من -  أما البروتوكول فانه يدخل حيز النفاذ - ٢

  .الانضمام أو الصك العاشر للتصديق إيداع
  

 إلى إضافة -ول البروتوكول حيز النفاذ، مرهوندخ أن إلا
 ما سبقت إلىوذلك راجع . الاتفاقية ببدء نفاذ -الشرط المذكور

 أحكام البروتوكول مرتبط بتنفيذ أحكام من أن تنفيذ إليه شارةالإ
ه دون أن تكون أحكامور نفاذ ص، ولهذا لا يمكن تالاتفاقية
  . قد دخلت حيز النفاذالاتفاقية أحكام

  
 استجمع البروتوكول الصكوك العشرة اللازمة إذانه إعليه فو

 الصكوك العشرين اللازمة الاتفاقيةلنفاذه، قبل أن تستكمل 
 الاتفاقيةاستكمال ) ينتظر(ن على البروتوكول أن إلنفاذها، ف

 وهذا ما حصل فعلاً .لهذه الصكوك، لكي ينفذ وإياها سوية
ديقاً قبل أن تص) ١١(حيث كان البروتوكول قد حصل على 

 حصولها على عشرين تصديقاً في الاتفاقيةتستكمل 
مما ترتب عليه عدم دخوله حيز النفاذ . ٢٠٠٨/أبريل/٣

  . هذا الحيزالاتفاقيةمنفرداً، انتظاراً لدخول 
  

 العشرين صكاً، الاتفاقيةاستجمعت و عكس ذلك لو حصلبينما 
فاذه، دون أن يستجمع البروتوكول الصكوك العشرة اللازمة لن
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 دون - منفردة - حيز النفاذ الاتفاقية هذه الحالة تدخل فني
  .البروتوكول

  
ويترتب على دخول البروتوكول حيز النفاذ ممارسة لجنة 

 صلاحيتها في تلقي البلاغات، عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق 
 التحري عن صحة إلىوفي المبادرة التلقائية من قبلها 
 إلىأن الخروقات المنسوبة المعلومات التي تتوفر لديها بش

 إلى المنضمة أو المصادقة الاتفاقية في الأطرافالدول 
  .البروتوكول

  
 يالاختيار والبروتوكول الاتفاقيةأما الدولة التي تصدق على   -٣

  التي تقر أياًالإقليمي أي منهما، ومنظمة التكامل إلىم ض تنأو
 أو الاتفاقية بعد دخول - إليه تنضم أومنهما رسميا 

 باستكمال الصكوك المطلوبة لذلك، -البروتوكول حيز النفاذ 
 البروتوكول ينفذان في مواجهتها بعد ثلاثين أو/  والاتفاقيةفان 

 أو الرسمي الإقرار أو صك التصديق إيداعيوما من تاريخ 
  .الانضمام

  
  :Amendmentsالتعديلات 

  
كول من البروتو) ١٥( والاتفاقيةمن ) ٤٧(تضع كل من المادة 

.  تعديلات على أي منهمالإدخال الواجب اتباعها الإجرائيةالقواعد 
  : المادتين ما يليأحكاموخلاصة 
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ن تقترح أ البروتوكول أو الاتفاقيةن لأي دولة طرف في إ - ١
 للأمم العام الأمين إلىتعديلاً على أي منهما وأن تقدمه 

  .المتحدة
  
ح بالتعديل من الدولة  العام، بعد تلقيه المقترالأمين يقوم - ٢

 الدول إلىبلاغه إ البروتوكول بأو الاتفاقيةالطرف في 
شعاره بما إ هذه الدول إلىي منهما، ويطلب أ في الأطراف

 للنظر في الأطرافللدول ) مؤتمر( كانت تحبذ عقد إذا
  .مقترحات التعديل والبت فيها

  
ة عأرب في غضون - الأقل على الأطراف حبذ ثلث الدول إذا  - ٣

 عقد المؤتمر، - العام الأمينشهر من تاريخ تلقيها بلاغ أ
  . المتحدةالأمم العام المؤتمر تحت رعاية الأمينيعقد 

  
 البروتوكول أو/  والاتفاقية أقر المؤتمر أي تعديلات على إذا - ٤

مصوتة في  الحاضرة والالأطرافية ثلثي الدول أغلبب
 الجمعية العامة إلىديل  العام بتقديم التعالأمينالمؤتمر، يقوم 

  .هقرار المتحدة لإللأمم
  
 إلىه من الجمعية العامة إقرار العام التعديل بعد الأمين يقدم - ٥

  . البروتوكول لقبولهأو الاتفاقية في الأطرافجميع الدول 
  
ات السابقة، في اليوم جراءيبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقاً للإ  -  ٦

 instruments of(وك القبول الثلاثين من بلوغ عدد صك
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acceptance ( في تاريخ الأطرافالمودعة ثلثي عدد الدول 
  .اعتماد التعديل

  
ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين 

  . صك قبولهاإيداعمن 
  

لا يكون ملزماً (ن التعديل إويضيف نصا المادتين صراحة 
ما يعني أن الدول التي لم م).  التي قبلتهالأطراف للدول إلا

 البروتوكول تبقى ملتزمة أو الاتفاقيةتقبل النص المعدل في 
  .بالنص بصيغته قبل التعديل

  
 مما ذكر الاتفاقيةمن ) ٤٧(من المادة ) ٣( يستثني نص الفقرة -  ٧

اللجنة ) (٣٤(، التعديل الذي يتعلق حصراً، بالمواد )٦(في 
قة علا) (٣٨(و ) ةعاقالإ ذوي الأشخاصالمعنية بحقوق 

) ٤٠(و ) تقرير اللجنة) (٣٩(و) ىالآخراللجنة مع الهيئات 
 يكون الاستثناءحيث بمقتضى ) الأطرافمؤتمر الدول (

جاه ت نافذاً الأربعالتعديل الذي يدخل على أي من المواد 
 في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد الأطرافجميع الدول 

 في تاريخ الأطراف صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول
 ذلك بتوافق الأطراف قرر مؤتمر الدول إذااعتماد التعديل، 

  .الآراء
  

 لمضمون الإجرائية الطبيعة إلى الاستثناءويرجع هذا 
، مما يقتضي التزام جميع الدول الأربعنصوص المواد 
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 النصوص المعدلة، لكي يستقيم العمل أحكام بالأطراف
  .لأطرافاماعي للجنة ولمؤتمر الدول جال

  
  : والبروتوكولالاتفاقية) Denunciation الانسحاب(نقض 

  
 الدولية لأسباب عديدة، بعضها عام مشترك الاتفاقياتتنتهي 

 تقضيه أو بعينها يتفق مع مضمونها اتفاقية خاص بالآخروبعضها 
 أو الاتفاقية تخلي الدولة عن الاسبابومن بين هذه . )٢٠(طبيعتها 
ا لمستجدات تحققت إليه انضمامها أو عليها ديقها منها بعد تصالانسحاب

 من الانسحاب نقض التصديق و يستوجبالانضمام أوبعد التصديق 
  .الاتفاقية

  
 عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةمن ) ٤٨(وتتيح كل من المادة 

 للدولة الطرف أن تنقض قرارها يالاختيارمن البروتوكول ) ١٦(والمادة 
يجوز : ( حيث توردان نصاً متطابقاً يقضي بأنهامالانضم أوبالتصديق 

 توجهه شعار خطيإالبروتوكول ب/ الاتفاقيةلأي دولة طرف أن تنقض 
 المتحدة، ويصبح هذا النقض نافذاً بعد سنة واحدة للأمم العام الأمين إلى

  ).الاشعار العام ذلك الأمينمن تاريخ تسلم 
  

  :وما يستنتج من نص المادتين يتمثل فيما يلي
  

 بقيد زمني الانضمام أون النصين لا يقيدان نقض التصديق إ -١
 انضمامها لمدة أو على تصديقها الإبقاء بلة الطرفيلزم الدو
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معينة، فالنصان يتيحان للدولة الطرف أن تتخذ قرار النقض 
  .ي وقت تراه مناسباً لمصلحتهاأفي 

  
 نقض كما أن النصين لا يشترطان لممارسة الدولة الطرف حق  -٢

ا إليه ان انضمامها أي شرط موضوعي، ولا يطلبأوتصديقها 
  .تسبيب قرار النقض لكي يكون مقبولاً

  
ويوجب النصان على الدولة الطـرف الراغبـة فـي نقـض              -٣

 البروتوكول أن توجه أو/  والاتفاقية إلى انضمامها أوتصديقها 
 ـالإ المتحدة، ويعد هـذا  للأمم العام  الأمين إلى) اشعاراً(  عارش

 انضمامها،  أورادة الدولة الطرف في نقض تصديقها        لإ اًإعلان
وبدونه لا يمكن ان يكون لقرار النقض الصادر عن الدولة أي           

  .الانضمام أوأثر على التزامها الناشئ عن التصديق 
  
، ينتج )٣( في إليهالمشار ) شعارالإ(ن أن النصين يفيدان إ  -٤

  . موافقة من أي جهةأوبولاً نه لا يستدعي قإآثاره بذاته، لذا ف
  

يصبح نافذاً بعد سنة (ن النقض أ أن النصين يقرران صراحة إلا
  ) .الاشعار العام الأمينواحدة من تاريخ تسلم 

  
والغرض من ذلك هو الحيلولة دون تمكين الدولة الطرف من 

 البروتوكول أو/  والاتفاقيةبنقض التهرب من تنفيذ التزام واجب عليها 
 البروتوكول لمدة سنة من أو/  والاتفاقيةذا يبقيها النصان ملتزمة بفوراً، ل
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 العام بقرارها بالنقض، لكي تقوم خلال هذه السنة الأمينشعارها إتاريخ 
 أوبتنفيذ ما قد يكون مترتباً عليها من التزامات ناشئة عن التصديق 

  .)٢١( الانضمام
  

 الدولة شعارإم  العاالأمينوبانقضاء مدة السنة على تاريخ تسلم 
. الانضمام أوبالنقض يوضع حد لالتزامات الدولة الناشئة عن التصديق 

 أو/  والاتفاقيةفي ) state party(وتزول عنها صفة الدولة الطرف 
  .البروتوكول

  
  

*  *  *  
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  المبحث الثالث
  الاتفاقية العامة التي تفرضها اتالالتزام

  على الدول المصدقة
  

 الأمم العضو في  الدولةن التزامأ إلىبق، خلصنا في المبحث السا
 بتصديقها إلا لا يتحقق عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةالمتحدة ب

  .اإليه انضمامها أو الاتفاقيةعلى 
  

) التزامات عامة( بمجرد تحققه، جملة الانضمام أوويلقي التصديق 
 لىإمة، تنبغي عليها المبادرة ض المنأوعلى عائق الدولة المصدقة 

، الانضمام أوقدامها على التصديق إتنفيذها، لكي تبدو منسجمة مع 
، ومن ثم تجنبها المساءلة عن تخلفها الاتفاقية أحكام بالالتزاموجديتها في 

  .الالتزامعن الوفاء بهذا 
  

 عدة نصوص، عالجت فيها الاتفاقيةردت أووفي هذا الشأن 
أي الدول  (الاتفاقية في افالأطرالتي تقع على الدول )  العامةاتالالتزام(

 تفاقية للاةيالأساسبغية تحقيق الغاية ، )اإليهمة ض المنأوالمصدقة عليها 
 ةيالأساس والحريات الإنسان كافة حقوق عمالأكفالة وتعزيز ( وهي
، دون أي تمييز، من أي نوع، عاقةالإ ذوي الأشخاص تاماً، لجميع إعمالاً
  ).الاتفاقية من ٤/١المادة  ()عاقةالإ أساسعلى 

  
  :ـ بالأطراف الدول الاتفاقيةتلزم ولتحقيق ما تقدم 

  
 المقتضية لتحقيق ما تقدم، ةالإدارياتخاذ التدابير التشريعية و  - ١

  :ومنها
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، ةالإدارياتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية و   -أ
 الحقوق المعترف بها في لإنفاذوغيرها من التدابير، 

  ).أ/٤/١المادة . (الاتفاقيةهذه 
  
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل   -ب

 قوانين ولوائح وأعراف من ما يوجد إلغاء أو
 ذوي الأشخاصوممارسات، تشكل تمييزاً ضد 

  ).ب/٤/١المادة . (عاقةالإ
  

ن تصديق الدولة على    أ إلىنشير  ،  الالتزامبشأن هذا   و
 المنظومـة القانونيـة     ، يوجب عليها تكييف   الاتفاقية

اً ذات صـلة بمـضمون      أحكامالوطنية التي تتضمن    
 إجـراء ، مع هذا المضمون، وذلك يقتـضي        الاتفاقية

مراجعــة شــاملة للمنظومــة القانونيــة الوطنيــة، 
ــراءوللإ ــات ج ــة، ةالإداري ــة التنفيذي  ذات الطبيع

 ـوللممارسات العملية، لتحديد ما يخالف منها        اً أحكام
 مع عموم مضمونها،    يتعارض أو،  ةالاتفاقي فيمحددة  

 إصـدار  لا ينسجم مع هدفها وغايتها، ومـن ثـم           أو
 بـين   التعـارض التشريع المقتضي لازالة التناقض و    

 ـ اتالإجـراء  والتشريع الـوطني و    الاتفاقية  ةالإداري
 والممارسات التي لا تنسجم مـع مـنهج         عرافالأو

  .الاتفاقية أحكاموهدف و
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 فراغ - وجودإلىي قد تنتهن هذه المراجعة أكما 
، حين تخلو المنظومة القانونية الوطنية من -تشريعي
 في الدولة الاتفاقية لإنفاذ يةالإمكانيح ت تأحكام

المصدقة، وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة أن 
ة تيسر إداريات إجراءتصدر تشريعاً وطنياً وتقر 

 وتساعد على تحقيق الغايات التي الاتفاقية أحكامتنفيذ 
  . تحقيقهاإلىعى تس

  
ن التزام الدولة بتحقيق المواءمة بين أ إلى هنا ويشار

 من جهة، ةالإدارياتها إجراءتشريعها الوطني و
، ليس التزاماً مؤقتاً من جهة أخرى، الاتفاقية أحكامو

يكفي لتنفيذه القيام بما سبق بيانه بعد التصديق على 
محدد التزام غير  هو إنما، ولمرة واحدة، والاتفاقية
، الاتفاقية، يبقى قائماً مادامت الدولة طرفاً في المدة

) ٤٨(أي أنها لم تنقض تصديقها عليها وفق المادة 
ويترتب على . اإليه شارةالإ، التي سبقت الاتفاقيةمن 

 على المواءمة الإبقاءن الدولة ملزمة بأذلك 
 بين التشريع والممارسة الوطنية من جهة الانسجامو
ها إصدار جهة أخرى، مما يحول دون  منالاتفاقيةو

 أوة إداريات إجراء أي إقرار أوأي تشريع وطني، 
 مادامت الاتفاقية مع تتعارضممارسات عملية 

  . انضمامهاأوملتزمة بتصديقها 
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 من عاقةالإ ذوي الأشخاصومراعاة لحقيقة أن تمكين   - ٢
 الاتفاقية التي تقررها ةيالأساسممارسة الحقوق والحريات 

ات، تشريعية إجراء يكفي لتحقيقه اتخاذ خطوات ولا
ة الخ، لأن طبيعة بعض هذه الحقوق لا تتيح ذلك، إداريو

ة يالاجتماع وةيقتصادالاكما هي الحال، في الحقوق 
 فيها بوجوب الأطراف تلزم الدول الاتفاقيةن إوالثقافية، ف

 ذوي للأشخاص الإنسانمراعاة حماية وتعزيز حقوق (
ج من /٤/١المادة ) (ميع السياسات والبرامج، في جعاقةالإ

  ).الاتفاقية
  

نه يفيد القول، أماً، يمكن فهمه على ك حالاتفاقيةوهكذا تقرر 
 لتمكين ذوي الإداري الإجراء أوأنه حيث لا ينفع القانون 

، الاتفاقية من أي حق من الحقوق الواردة في عاقةالإ
 من خلال إلاوحيث أن الحق بطبيعته لا يتاح لكل الناس 

 يجب عاقةالإ ذوي الأشخاصن إسياسات وبرامج تنفيذية، ف
ن يحتلوا مكاناً في هذه السياسات والبرامج، التي تراعي أ

  .حماية وتعزيز حقوقهم
  

  على الحقوقالأغلبوحيث أن ما تقدم، يصدق على 
 اتالالتزامة والثقافية التي توصف يالاجتماع وةيقتصادالا

، وهي لذلك، ) برامجيةأو تدريجية التزامات(بشأنها بأنها 
 التزامات ببذل عناية لا بتحقيق غاية، - شارةالإكما سبقت 

نصاً خاصاً )  منها٤/٢( في المادة الاتفاقيةردت أوفقد 
  : بها، جاء فيهالالتزامبشأن 
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ة والثقافية، يالاجتماع وةيقتصادالافيما يتعلق بالحقوق (
اذ التدابير اللازمة باتخ الأطرافتتعهد كل دولة من الدول 

بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم في 
 هذه إعمال إلى،  الدولي، للتوصل تدريجياًتعاونال إطار

 الواردة في اتالالتزامخلال بإ، دون  تاماًإعمالاًالحقوق 
  ).، والواجبة التطبيق فوراً، وفقاً للقانون الدوليالاتفاقية

  
 تكراراً لما إلا، ليس إليه المشار لاتفاقيةاوما ورد في نص 

من العهد الدولي للحقوق ) ٢/١المادة (نصت عليه 
  :ة والثقافية التي جاء فيهايالاجتماع وةيقتصادالا
  
أن تقوم منفردة، تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي، (

،  الدوليين، باتخاذ الخطواتتعاونالومن خلال المساعدة و
قصى ما تسمح به مواردها ولأ والفنية، ةيقتصادالاخاصة 
للتحقيق الكامل للحقوق ، تدريجياً التوصل أجل، من المتاحة

، بما بكافة الطرق المناسبةالمعترف بها في العهد الحالي، 
  ). التشريعيةاتالإجراءفي ذلك على وجه الخصوص تبني 

  
 ةالإداري التشريعية واتالإجراءولكي تأتي التدابير و  -٣

محققة ) ٢(و) ١(ا في إليهسات والبرامج المشار والسيا
، عاقةالإ ذوي الأشخاصللغاية منها، ومنسجمة مع مصالح 

: بأن) ٤/٣( فيها في المادة الأطراف الدول الاتفاقيةتلزم 
، بمن عاقةالإ ذوي الأشخاص وثيقاً مع تشاوراً تتشاور(

، عبر المنظمات التي تمثلهم، عاقةالإ ذوو الأطفالفيهم 
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 تنفيذ إلىن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية بشأ
 بشأن ىخرالأ ، وفي عمليات صنع القرارالاتفاقيةهذه 

  ).عاقةالإ ذوي الأشخاصالمسائل التي تتعلق ب
  

 مع التشاور الذي يلزم الدول بالالتزاموما يفهم من هذا 
 من خلال ممثليهم في المسائل التي عاقةالإ ذوي الأشخاص

) نفرادالا(النص، أنه يلزم هذه الدول بعدم وردت في 
 ةالإداريباتخاذ القرارات بشأن التشريعات والتدابير 

ة والثقافية وبرامجها يالاجتماع وةيقتصادالاوالسياسات 
ن عليها أن تقيم أ، والاتفاقيةالتنفيذية ذات الصلة بتنفيذ 

 ذوي للأشخاصنوعاً من الحوار مع المنظمات الممثلة 
 تفاهم معها على كل ما أو/  اتفاق وإلىللوصول ، عاقةالإ
  .تقدم

  
 محدداً لهذا الحوار، مراعاة  شكلاًالاتفاقيةولم يرسم نص 

 في تشريعاتها الوطنية، الأعضاءللاختلافات بين الدول 
 القول إمكانية أن هذا لا يحول دون إلا، ةالإداريوهياكلها 

سسة هي تلك المؤ) الحوار (التشاور أنواعبأن أفضل 
، لما لهذا النوع من )هيكل دائم (إطارتأسيساً قانونياً في 

الحوار من أفضلية على الحوار العرضي الطارئ 
  .والمؤقت

  
 الأشخاصن تمكين أ ما تقدم ذكره وتأسيساً على إلى إضافة    - ٤

 لا يكفي لتحقيقه اتخاذ الخطوات  من حقوقهمعاقةالإذوي 
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 إقرارسم السياسات و ورةالإداريوالتدابير التشريعية و
 ممارسات عملية، إلى يحتاج إنمابرامج تنفيذية لها، و

 الأشخاص وسلبية، تقضي على التمييز القائم ضد إيجابية
، وتمكنهم من ممارسة الحقوق المنصوص عاقةالإذوي 

 نصوصاً الاتفاقية، لذا فقد تضمنت الاتفاقيةعليها في 
أن  التزامات عامة بشالأطرافتفرض على الدول 

  :الممارسات المذكورة على النحو التالي
  

 أو عن القيام بأي عمل متناعالا : (ـ الدولة بإلزام  -أ
، وكفالة تصرف الاتفاقية وهذه تتعارضممارسة 

المادة ). (السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها
  ).د/٤/١

  
اتخاذ كافة التدابير المناسبة  : (ـ الدولة بإلزام -ب

، من جانب عاقةالإ أساسالتمييز على للقضاء على 
  ). مؤسسة خاصةأو منظمة أوأي شخص 

  
 باتخاذ التدابير -يجابيا إ(وبهذا تكون الدولة مكلفة بالعمل 

 أو عن أي عمل متناعالا ب-سلبيا (والعمل ) المناسبة
 تمكين أجلمن ). الاتفاقية أحكام مع تتعارضممارسة 
وق المقررة في  من ممارسة الحقعاقةالإ ذوي الأشخاص
  .، والقضاء على التمييز ضدهمالاتفاقية
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، التزامات عامة بشأن الأطراف على الدول الاتفاقيةوتفرض    - ٥
، عاقـة الإ ذوي   للأشخاصالتي يجب توفيرها    ) التيسيرات(

لتمكينهم من ممارسة حقوقهم، والمشاركة في الحياة العامة، 
أهـم هـذه    و. الأشخاص مع غيرهم من     اةمساوالعلى قدم   
  :اتالالتزام

  
 تعزيز البحث والتطوير للسلع والخـدمات       أو إجراء  - أ

والمعـدات والمرافــق المــصممة تــصميماً عامــاً  
)universal design( إلى، والتي يفترض أن تحتاج 

بأقـل  ) adaptation(التعديل  / حد أدنى من التكييف   
 ذوي  للأشـخاص  الخاصـة    الاحتياجاتكلفة، لتلبية   

 توفيرهـا واسـتعمالها، وتعزيـز       ، ولتشجيع عاقةالإ
التصميم العـام فـي تطـوير المعـايير والمبـادئ           

  ).و/٤/١المادة . (التوجيهية
  

والمقصود بالتصميم العام، كما ورد تعريفه في المادة 
تجات والبيئات ن، تصميم المالاتفاقيةالثانية من 

 إلى، لكي يستعملها جميع الناس والبرامج والخدمات
 تكييف متخصص، إلىون حاجة أقصى مدى ممكن، د

 المعينة لفئات الأجهزة، - التصميم العام-ولا يستبعد
، حيثما تكون هناك عاقةالإ ذوي الأشخاصمحددة من 

  .اإليهحاجة 
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 تعزيز البحوث والتطـوير للتكنولوجيـات       أو إجراء -ب
الجديدة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، بما فـي ذلـك     

 الأجهــزة، ولالاتــصاولوجيــات المعلومــات وتكن
المساعدة على التنقل، وتكنولوجيات المساعدة الملائمة 

ويـة  الأولعطـاء   إ، مـع    عاقـة الإ ذوي   للأشخاص
المـادة  . (للتكنولوجيات ذات الكلفة المالية المناسـبة     

  ).ز/٤/١
  
 الدول  الاتفاقيةتلزم  ) ب(و  ) أ( لما ذكر في     استكمالاو  -ج

 لأشخاصلتوفر معلومات سهلة المنال     :  بأن الأطراف
 المساعدة على   الأجهزة، بشأن الوسائل و   عاقةالإذوي  

التنقل والتكنولوجيـات المعينـة، بمـا فـي ذلـك           
ط المـساعدة   نمـا أالتكنولوجيات الجديدة، فضلاً عن     

المـادة  . (مع، وخـدمات وتـسهيلات الـد      ىخرالأ
  ).ح/٤/١

  
 على الاتفاقيةوفي نهج متسق مع ما تقدم، توجب   - د

تشجيع تدريب : (ـقوم بن تأ الأطرافالدول 
، عاقةالإ ذوي الأشخاص والعاملين مع خصائيينالأ

 .الاتفاقيةفي مجال الحقوق المعترف بها في هذه 
لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك 

  ).ط/٤/١المادة ). (الحقوق
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غية خلق بيئة مجتمعية تستجيب للجهود التي تبذلها الدولة بو    - ٦
 من ممارسة حقوقهم عاقةالإ، وتمكين ذوي تفاقيةالالتنفيذ 

 على الاتفاقيةمن ) ٨(، تلقي المادة ةيالأساسوحرياتهم 
 – Awareness( فيها واجب إذكاء الوعي الأطرافالدول 

raising (المجتمعي، على نحو يؤهله للاستجابة المطلوبة.  
  

 أهداف الاتفاقيةمن هذه المادة تحدد ) ١( وفي البند -أ 
  :ذكاء الوعي هذه، على النحو التاليإية عمل

  
 الأشخاصذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن إ ) أ(

، ةالأسر، بما في ذلك على مستوى عاقةالإذوي 
 عاقةالإ ذوي الأشخاصوتعزيز احترام حقوق 

  .وكرامتهم
  
ــة ) ب( ــصيغمكافح ــةال ) stereotypes ( النمطي

 الأشـخاص  والـضارة ب   المتحيزةوالممارسات  
 أسـاس ، بما فيها تلك القائمة على       عاقةالإي  ذو

  . الحياةتمجالاالجنس والسن، في جميع 
  
 ذوي الأشخاصتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات ) ج(

  .عاقةالإ
  

 الاتفاقيةردت أو) ٨(من نص المادة ) ٢( وفي البند - ب
 التي يمكن أن توظفها الأساليبتعداداً للوسائل و
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 بما تقدم بيانه، -تمعيذكاء الوعي المجإ -الدولة في
  :وذلك على النحو التالي

  
 تنظيم حمـلات فعالـة للتوعيـة        إلىالمبادرة    -أ  

العامة ومتابعتها، بهدف تعزيز قبول المجتمع      
، ونــشر عاقــةالإ ذوي الأشــخاصحقــوق 

 عنهم وخلق وعي اجتماعي     إيجابيةتصورات  
 بمهـارات   الاعتـراف أعمق بهم، وتـشجيع     

سهاماتهم إ و عاقةالإ ذوي   الأشخاصوكفاءات  
  .ماكن العمل وسوق العملأفي 

  
تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق  -ب

 في جميع مستويات عاقةالإ ذوي الأشخاص
 جميعاً منذ الأطفالنظام التعليم، بما في ذلك 

  .نعومة أظفارهم
  
ظهار صور إ على الإعلام تشجيع جميع أجهزة -ج

تفق  على النحو الذي يعاقةالإ ذوي الأشخاص
  .الاتفاقية إليهمع الغرض الذي تسعى 

  
تشجيع تنظيم برامج تدريب توعوي ذات صلة   - د

  . وحقوقهمعاقةالإ ذوي الأشخاصب
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، قضت الاتفاقية أحكام بانفاذ الأعضاءولضمان التزام الدول   - ٧
  :منها بأنه) ٤/٤(المادة 

  
 ما يمس أي حكم يتيح على نحو الاتفاقيةليس في    -أ 

 قد يرد عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق مالعأفى أو
 في القانون الدولي المعمول أوفي قانون دولة طرف 

  .به في تلك الدولة
  

 تعتبر الاتفاقيةن الحقوق المقررة في أوهذا الحكم يفيد 
وق التي تلتزم بها الدولة الطرف حداً أدنى من الحق

) خفض(نه لا يجوز لها أ، وعاقةالإ ذوي للأشخاص
، الاتفاقية المستوى المقرر في إلىفضل أي حقوق أ

، دون أن هاعمالأ عليها والإبقاء تلتزم الدولة بإنماو
 الاتفاقيةما تقرره ) تفوق(نها أ بالاحتجاجيكون لها 
  .من حقوق

  
 انتقاص لأي حق أوي تقييد أ لا يجوز للدولة، فرض -ب 

 المعترف بها ةيالأساس والحريات الإنسانمن حقوق 
، عملاً الاتفاقيةي أي دولة طرف في  القائمة فأو

 لا الاتفاقية عرف بحجة أن هذه أو لائحة أوبقانون 
  . تعترف بها في نطاق أضيقأوتعترف بهذه الحقوق 

  
، في النوع إضافيةوهذا يعني أنه حيث توجد حقوق 

 الكم، مقررة في الدولة بموجب قانونها الوطني، أو
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 من هذه  تنتقصأونه لا يجوز للدولة أن تقيد إف
  . جزءاًأو لا تقررها، كلا الاتفاقيةن أالحقوق بحجة 

  
 على الدول الاتفاقية العامة التي تفرضها اتالالتزامومن بين   - ٨

حيث ). ٤/٥المادة (ية الاتحاد التزام يخص الدول الأطراف
، بأنه في هذا النوع من الدول، يمتد سريان الاتفاقيةتقضي 
ية دون أي الاتحادجزاء الدول  جميع أإلى الاتفاقية أحكام
  . استثناءاتأوقيود 

  
 إطارن جميع الكيانات القائمة في إ فالالتزاموبموجب هذا 

تسري ).  امارات الخ- مقاطعات -ولايات (ية الاتحادالدولة 
ية على الاتحاد متى صدقت الدولة الاتفاقية أحكامعليها 
  .الاتفاقية

  
، الأطرافعلى الدول  الاتفاقيةمن ) ٣١( وتفرض المادة - ٩

، الاتفاقية المقتضية لتنفيذ حصاءاتالإواجب جمع البيانات و
  :وهي تقضي في هذا الشأن بما يلي

  
 بجمع المعلومات المناسبة، بما الأطرافتقوم الدول   - ١

 والبيانات المستخدمة في الإحصائيةفي ذلك البيانات 
 البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة

، وينبغي أن تفي عملية جمع الاتفاقيةبانفاذ هذه 
  : بها بما يليالاحتفاظالمعلومات و

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٢ 

 للضمانات المعمول بها قانوناً، بما فيها الامتثال ) أ(
التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة 

 ذوي الأشخاصالسرية واحترام خصوصية 
  .عاقةالإ

  
 لحماية حقوق  للقواعد المقبولة دولياًالامتثال) ب(

ة يالأخلاق والمبادئ ةيالأساس والحريات الإنسان
  . واستخدامهاحصاءاتالإفي جمع 

  
تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقاً لهذه المادة،   - ٢

، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ قتضاءالاحسب 
 بموجب الأطراف التي تعهدت بها الدول اتالالتزام
ف العقبات التي تواجه ، وفي كشالاتفاقيةهذه 

 ممارستهم لحقوقهم أثناء في عاقةالإ ذوي الأشخاص
  .والعمل على تذليلها

  
 بمـسؤولية نـشر هـذه       الأطـراف تضطلع الـدول       -٣

 عاقةالإ ذوي   للأشخاصتاحتها  إ وتضمن   الاحصاءات
  .وغيرهم

  
من ديباجتها ) ل( في البند الاتفاقيةردته أووتأسيساً على ما   - ١٠

 ذوي الأشخاص الدولي في تمكين تعاونالة بشأن أهمي
منها ) ٣٢(ردت المادة أو من ممارسة حقوقهم، عاقةالإ
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، وقد ورد في هذه تعاونال بهذا الأطراف نصاً يلزم الدول
  :المادة ما يلي

  
 الدولي وتعزيزه، تعاونال بأهمية الأطرافتسلم الدول  - ١

ه  هذأهداف تحقيق إلىدعما للجهود الوطنية الرامية 
 ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الاتفاقية

، في شراكة مع قتضاءالاالصدد فيما بينها، وحسب 
 ذات الصلة والمجتمع ةالإقليميالمنظمات الدولية و

، عاقةالإ ذوي الأشخاصالمدني، ولا سيما منظمات 
  :ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي

  
 ذوي الأشخاص الدولي تعاونالضمان شمول  ) أ(

 واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج عاقةالإ
  . الدوليةالإنمائية

  
 من بين   ،تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك      ) ب(

 من خـلال تبـادل المعلومـات        ،وسائل اخرى 
ــضل   ــة وأف ــرامج التدريبي ــرات والب والخب

  .الممارسات وتقاسمها
  
 في مجال البحوث والحصول تعاونالتسهيل ) ج(

  .لى المعارف العلمية والتقنيةع
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، حـسب   ةيقتـصاد الاعدة التقنية و  توفير المسا   ) د(
، بما في ذلـك عـن طريـق تيـسير           قتضاءالا

الحصول علـى التكنولوجيـا سـهلة المنـال         
والمشاركة فـي التكنولوجيـا المعينـة لـذوي         

  . من التكنولوجياالأنواع، ونقل هذه عاقةالإ
  

من التزامات كل دولة  هذه المادة أحكام لا تنتقص -٢
طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه 

  .الاتفاقية
  

 بالتزامات عامة بشأن تنفيذ الأطراف الدول الاتفاقيةوتلزم   - ١١
الدولة  بذلك من قبل الالتزامها، ومراقبة مدى أحكام

) ٣٣(وهي لهذا الغرض تقرر في مادتها . المصدقة عليها
  :ما يلي

  
، جهة ةالإداري، وفقا لنظمها الأطرافول  تعين الد- ١

 الحكومة تعنى إطار في أكثر أوتنسيق واحدة 
 الاعتبار، وتولي الاتفاقيةبالمسائل المتصلة بتنفيذ 

 تحديد آلية تنسيق داخل أو إنشاءالواجب لمسألة 
 ذات الصلة في مختلف عمالالأالحكومة لتيسير 

  .القطاعات وعلى مختلف المستويات
  
 لنظمهـا القانونيـة     ، وفقـاً  الأطـراف وم الدول   تق    -٢

 إنـشاء  أو تعيـين    أو تعزيز   أو، بتشكيل   ةالإداريو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٥ 

 عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك جهاز         إطار
)mechanism ()حسب  أكثر أوواحد   مستقل   )٢٢ ،
 وحمايتها ومراقبـة    الاتفاقية، لتعزيز هذه    قتضاءالا

، عند  عتبارالا بعين   الأطرافتنفيذها، وتأخذ الدول    
 مثل هذا الجهاز، المبادئ المتعلقـة       إنشاء أوتعيين  

بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنيـة المعنيـة        
  . وتعزيزهاالإنسانبحقوق 

  
 ذوو الأشخاص يسهم المجتمع المدني، وبخاصة - ٣

 والمنظمات الممثلة لهم، في عملية المراقبة، عاقةالإ
  .ويشاركون فيها مشاركة كاملة

  
ملية التنفيذ قام عأ قد الاتفاقيةن نص وبهذا يكو

، آلية وطنية وجهاز )أثافي (والمراقبة على ثلاث
  .تنفيذي ومشاركة المجتمع المدني

  
*  *  *  
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  المبحث الرابع
  الاتفاقيةات وهياكل متابعة إجراء

  
  :ات وهياكل المتابعة الدوليةإجراء

  
 - وما تزال-موونية دولية بدأت تنن منظومة قانأتبين لنا فيما سبق 

 دولي لقانوناً أسست أحكامعقب الحرب العالمية الثانية، وأنها تضمنت 
 من خلال العديد من ةيالأساس والحريات الإنسانمتكامل بشأن حقوق 

  . الدوليةالاتفاقياتالمواثيق و
  

، لا يكفي لوحده لضمان التزام الدول الاتفاقيات هذه إقرارعلى أن 
 الوطني، ذلك إقليمهايتفق مع مضمونها داخل بانفاذها على النحوالذي 

ة وممارسات عملية إداريات إجراءلأن آليات التنفيذ من تشريعات و
  .وطنية تقع كلها تحت السيطرة الوطنية للدولة

  
وحيث أن التنظيم الدولي لا تتوفر فيه سلطة تسمو على سلطة الدولة 

  وفقاً- حد كبيرىإل -، وحيث أن هذا التنظيم لا يزال يعملإقليمهاعلى 
ن إلمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لهذا ف

 الدولية يعني بقاء الاتفاقياتتصديق أي دولة على أي من المواثيق و
 خاضعة لما تقره الاتفاقيات هذه المواثيق وأحكامالطريقة التي تنفذ بها 

ا قد يبعد تنفيذها عن ، ممأساليبوتختاره الدولة من مناهج ووسائل و
  .إليهالغرض الذي تهدف 
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إيجاد  المتقدمة، والرغبة في اتالاعتباروبغية التوفيق بين جميع 
 من الرقابة -اتالاعتبارهذه  كقاعدة مع يتعارض لا -قدر ملائم

 في المواثيق الأطراف على الطريقة التي تنفذ الدول الإشرافو
 أن الغالب إلاعت آليات خاصة بذلك، دت الدولية التزاماتها، ابالاتفاقياتو

أنها تخضع  الدولية للرصد والمراقبة أنها آليات متواضعة، والآلياتفي 
  .رادات الدول واختياراتهافي كمها وكيفها لإ

  
  :ويبدو ما تقدم واضحاً من خلال حقيقتين

  
 في مواجهة إلاجهزة الرقابة والرصد لا تمارس وظيفتها أن إ :ىالأول

 وبالقدر الذي تتيحه الاتفاقياتقة على المواثيق والدول المصد
نصوصها من سلطة رقابة على الدولة التي قبلتها بتصديقها على 

  .الاتفاقية
  

 مـن  - تقـدماً أكثر -ة الرقابة والرصد قد تمارس نمطاً     ن أجهز إ :الثانية
 - بروتوكولات اختياريـة   -ر عادة في   والمراقبة يتقر  شرافالا

 أن هذا النوع من الرقابة أيضاً لا تمارسه         إلا،  الاتفاقياتملحقة ب 
 بموافقة واختيار الدولة المعنية التي تقر ذلـك         إلا الأجهزةهذه  

 الملحـق بـأي مـن       يالاختيـار بمصادقتها على البروتوكول    
  .الاتفاقيات

  
  : ركائزتقوم على ثلاثوتجتمع أنظمة المراقبة الدولية في أنها 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٨ 

العهد ماهيته وطريقة تشكيله  أو الاتفاقية جهاز رقابي تقرر -١
 الأجهزة إلى إضافةومن ذلك،  . عملهأسلوبوصلاحياته و

لجنة القضاء :  المتحدة نذكرللأممالمتفرعة عن الجمعية العامة 
 القضاء على اتفاقيةعلى التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ 

 الإنسان التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق أشكالجميع 
تابع تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي ت

والسياسية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي تتابع 
 التمييز ضد المرأة، أشكال القضاء على جميع اتفاقيةتنفيذ 

ة والثقافية التي يالاجتماع وةيقتصادالاواللجنة المعنية بالحقوق 
قوق، ولجنة حقوق الطفل تتابع تنفيذ العهد الدولي بشأن هذه الح

 حقوق الطفل، ولجنة حماية حقوق جميع اتفاقيةالتي تتابع تنفيذ 
 الدولية لحماية الاتفاقيةالعمال المهاجرين التي تتابع تنفيذ 

  .)٢٣( أسرهم أفرادحقوق جميع العمال المهاجرين و
  
 أوفي مواعيد ) Reportsتقارير ( بتقديم الأطراف الدول إلزام -٢

 المتحدة، للأمم العام الأمين إلى، الاتفاقياتحددها مناسبات ت
المعني بها، ليقوم هذا ) اللجنة( الجهاز إلىالذي يحيلها بدوره 
عداد تقرير مجمل عما ورد في التقرير يقدم إالجهاز بعد ذلك ب

 الجهاز أنشطة الجمعية العامة، يتضمن عادة ملخصاً بإلى
سماء أ ب، وبياناًاقيةالاتف في الأطرافوعرضاً لخروقات الدول 

 قدمتها بعد الوقت أوالدول التي امتنعت عن تقديم تقاريرها 
  .المحدد لذلك
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 شيوعاً الأكثر.  الرقابة والمتابعةأساليب من الأسلوبويعد هذا 
 الأساليب أنه في الوقت ذاته أضعف هذه إلافي العمل الدولي، 

الحرج ب( المتمثل الأدبين أثره عادة يقتصر على الجانب لأ
ه، إزاء نفسها الاتفاقيةالذي تجد الدولة التي تخرق ) الدولي

بسبب الملاحظات التي توردها اللجنة المعنية عليها، وتعليقات 
  .)٢٤( مناقشة التقرير في الجمعية العامة أثناء الأعضاءالدول 

  
 والجماعات فرادماً تتيح للأظ والمواثيق نالاتفاقيات وتقيم بعض -٣

 ضد دولة مصدقة على شكاوى أوقدم ببلاغات والدول أن تت
  .اتفاقية

  
 ضد دولة تقبله قبولاً إلا الإجراءوعادة لا يمكن اتخاذ هذا 

  .خاصاً، وهذا ما يتقرر في الغالب في بروتوكول اختياري
  

ات جراء الشكوى وفقاً للإأووتجري عملية التحقيق في البلاغ 
 الذي يتخذ ضد راءالإج التي تبين أيضاً الاتفاقيةالمحددة في 

 الشكوى أوالدولة المشكو منها في حالة ثبوت صحة البلاغ 
  .ضدها

  
 ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةات وهياكل المتابعة المقررة في إجراء

  :عاقةالإ
  

 للمتابعة والمراقبة لم نظاماً) ٣٩ - ٣٤( في موادها الاتفاقيةقامت أ
  :ىخرالآ الإنسانيختلف عن نظرائه في اتفاقيات حقوق 
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  :عاقةالإ ذوي الأشخاصاللجنة المعنية بحقوق 
  

لجنة معنية بحقوق (تشكيل ب الاتفاقيةمن ) ٣٤(قضت المادة 
لتضطلع بتنفيذ المهام التي حددتها المادة في ) عاقةالإ ذوي الأشخاص

  .نصوصها التالية
  

 -الاتفاقيةوبموجب النص تتكون هذه اللجنة، في وقت بدء نفاذ 
 أو الصك العشرين للتصديق إيداعثون الذي يلي تاريخ وهو اليوم الثلا(

، من اثني عشر خبيراً، يزاد عددهم بستة ) كما سبق بيانه-الانضمام
 -  انضماماً إضافياًأو على ستين تصديقاً الاتفاقية بعد حصول أعضاء

  .لتصل عضويتها حداً أقصى، وهو ثمانية عشر خبيراً
  

 كما هي الحال في -للجنة اأعضاءن أ إلىويشير نص هذه المادة 
 الخاصة بحقوق ىخرالأ الاتفاقياتجميع لجان المتابعة والرقابة في 

نهم لا يعتبرون ممثلين أمما يعني . يعملون بصفتهم الشخصية -الإنسان
  .اإليه للمنظمات التي ينتمون أوللدول التي يحملون جنسياتها 

  
شهود لهم ن يكونوا من المأ الأعضاءكما اشترط النص في هؤلاء 

 العالية، والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه الأخلاقب
  .الاتفاقية

  
، عند ترشيح أي الأطرافن تراعي الدول أ الاتفاقيةجبت أوو

، من عاقةالإ ذوي الأشخاص مع التشاورشخص لعضوية اللجنة، مبدأ 
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 اختيار ىإل التشاورخلال المنظمات التي تمثلهم، لكي تؤدي عملية 
  . من خلال عضويته في اللجنةإليه الموكلة  ملاءمة للمهمةالأكثرالمرشح 

  
 أعضاءن تراعي في اختيارها أ بالأطرافوتلزم المادة الدول 

 أشكالاللجنة، عند انتخابهم، التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف 
سين الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجن

  .عاقةالإومشاركة الخبراء ذوي 
  

 تحقيق إلى مسائل جوهرية تقود في النهاية إلىويؤشر هذا النص 
 داخل اللجنة بمعايير متعددة، ثقافية وحضارية - التوازن-قدر مقبول من

 ذوي الأشخاص معيار مراعاة مصلحة إلى إضافةوقانونية وجنسانية، 
  .عاقةالإ  ذووالأشخاصالمصلحة في عمل اللجنة، وهم 

  
 اللجنة من بين المرشحين من قبل الدول أعضاءويتم انتخاب 

 إليه شارةالإالذي سترد ) الأطرافمؤتمر الدول ( انعقاد أثناء الأطراف
 الحاضرين الأطراف المطلقة لأصوات ممثلي الدول يةالأغلببلاحقاً، 

  .والمصوتين
  

م قواعد تفصيلية تنظ) ٣٤(من المادة ) ٩-٦(وتضع الفقرات 
ملاء الشواغر في عضوية اللجنة إ ودوريتها وطريقة اتالانتخابمواعيد 

  .لأي سبب كان
  

من المادة باللجنة صلاحية وضع النظام الداخلي ) ١٠(وتنيط الفقرة 
  .الخاص بها
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 المتحدة بواجب للأمم العام الأمينمن المادة ) ١١(وتكلف الفقرة 
لكي تؤدي اللجنة ) الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية(توفير 

  .ل اجتماع لهاأو انعقاد إلى أن يدعو إليهمهامها بكفاءة، كما توكل 
  

 اللجنة أعضاءن أ) ٣٤(من المادة ) ١٣(و) ١٢(وتبين الفقرتان 
 المتحدة، وأنهم يحصلون على الأممجورهم من موارد أيحصلون على 
لمكلفون  والحصانات التي يحصل عليها الخبراء االامتيازاتالتسهيلات و
 امتيازات اتفاقية المتحدة، حسب ما تقرره في هذا الشأن للأممبمهام تابعة 

  . المتحدة وحصاناتهاالأمم
  

  :الأطرافتقارير الدول 
  

 فيها الأطراف كل دولة من الدول الاتفاقيةمن ) ٣٥(تلزم المادة 
  المتحدة، تقريراً شاملاًللأمم العام الأمين اللجنة، بواسطة إلىتقدم : بأن

، وعن التقدم الاتفاقية لتنفيذ التزاماتها بموجب ةعن التدابير المتخذ
  .المحرز في هذا الصدد

  
 اللجنة، إلى الذي تقدمه الدولة الأولوفي تحديد موعد التقرير   - أ

ن يقدم خلال العامين التاليين لبدء نفاذ أيوجب النص المذكور، 
  . بالنسبة للدولة الطرف المعنيةالاتفاقية

  
 اًن تقدم الدولة تقريرأ، فيجب الأولتقارير التالية للتقرير أما ال
  .، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلكالأقل سنوات على أربعكل 
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: نأمن المادة على ) ٣( وبشأن مضمون التقرير، تنص الفقرة -ب
تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على 

  .محتويات التقرير
    

 على الدولة التي تقدم نه لا يتعينأن المادة على م) ٤(وتنص الفقرة 
دراج المعلومات الواردة فيه، في تقاريرها إن تكرر أ الأولتقريرها 

  .التالية
  

لال عملية تتسم خوتلزم هذه الفقرة الدولة بأن تعد تقريرها من 
 ذوي الأشخاصعداده مع إفي ) تتشاور(، وأن ) والشفافيةنفتاحالاب(
  .المنظمات التي تمثلهم من خلال عاقةالإ
  

ن تورد في تقاريرها أللدولة ) ٣٥(من المادة ) ٥(وتجيز الفقرة 
 بموجب اتالالتزامالعوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء ب(

 هذه العوامل والصعوبات هو أن إيرادالغرض من و). الاتفاقيةهذه 
ن تنفيذ الدولة  ملاحظاتها بشأإيراد عند الاعتبارتأخذها اللجنة بنظر 

  .لالتزاماتها
  

تنظر اللجنة ( بأن الاتفاقيةمن ) ٣٦(من المادة ) ١(وتقضي الفقرة 
  .اإليهيقدم ) في كل تقرير

  
ولغرض استكمال مستلزمات النظر في التقرير تتيح هذه الفقرة 

ذات صلة ) إضافيةمعلومات ( الدولة المعنية تقديم إلىن تطلب أللجنة 
  .الاتفاقيةبتطبيق 
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ما تراه ملائماً من اقتراحات (تضع اللجنة بنهاية دراستها للتقرير و
ويجوز لهذه )  الدولة الطرف المعنيةإلىوتوصيات عامة بشأنه وتحيلها 

  ).أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها(الدولة 
  

 تأخراً كبيراً عن تقديم تقريرها الأطراف تأخرت أي من الدول إذاو
يجوز للجنة أن تشعر الدولة المعنية ) ٣٦(من المادة ) ٢(نه وفقا للفقرة إف

 إلى فيها، استناداً الاتفاقيةمن تطبيق ) examineالتحقق (بضرورة 
 لم تقدم الدولة تقريرها خلال ثلاثة إذامعلومات موثوق بها متاحة للجنة، 

 المشاركة في عملية التحقق إلى، وتدعو الدولة شعارالإأشهر من تاريخ 
 استجابت الدولة وقدمت التقرير المطلوب، تطبق اللجنة في اإذهذه، ف

  .من المادة التي سبق بيان مضمونها قبل قليل) ١(نظره ما تقرره الفقرة 
  

 المعنية الأطرافمضمون تقرير الدولة، واطلاع ) شهارإ(ولغرض 
 للأمم العام الأمينبأن يتيح ) ٣٦(من المادة ) ٣(عليه، تقضي الفقرة 

منها الدولة ) ٤(، بينما تلزم الفقرة )الأطرافلكافة الدول (قرير المتحدة الت
المعنية ذاتها بأن تتيح تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدها 

 والتوصيات العامة التي اتالاقتراح على الإطلاع إمكانيةوتيسر له 
  .ردتها اللجنة عليهأو
  

بأن تحيل ) ٣٦( من المادة )٥(ومن ناحية أخرى تقضي الفقرة 
 الأمم المتخصصة وصناديق وكالاتال إلى -ما تراه مناسباً  حسب-اللجنة

المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول 
 إلى تشير أو،  المساعدة التقنيتينأوتتضمن طلبا للمشورة  الأطراف
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 ٩٥ 

لجنة  المساعدة، وتشفعها بملاحظات الأوحاجتها لمثل هذه المشورة 
  . وجدتإن، شاراتالإ أووتوصياتها بصدد هذه الطلبات 

  
ن عملية المراقبة والمتابعة التي إوتظهر هذه الفقرة على نحو جلي، 

لا زجرية، الغرض منها هو مساعدة ) بناءة(تقوم بها اللجنة هي عملية 
 الدولة المعنية على تنفيذ التزاماتها، وليس معاقبتها، لأنها معاونةو

  .ذلكقصرت في 
  

 كل سنتين تقريراً عن الاتفاقية من )٣٩(وتقدم اللجنة بموجب المادة 
 يقتصادالا المتحدة، والمجلس للأمم الجمعية العامة إلىنشطتها أ
  .يالاجتماعو
  

بناء ) اقتراحات وتوصيات عامة(ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها 
، رافالأطعلى فحص التقارير والمعلومات الواردة في تقارير الدول 

 جانب تعليقات الدول إلى والتوصيات العامة اتالاقتراحوتدرج هذه 
  .ن وجدتإ الأطراف

  
  : المعنيةالأطراف اللجنة مع تعاون

  
 نشاط اللجنة على قاعدة الاتفاقيةمن ) ٣٨(و) ٣٧(تؤسس المادتان 

  . التي تتعامل معهاالأطرافمع ) تعاونال(
  

)  واللجنةالأطرافالدول  بين تعاونال(تعالج موضوع ) ٣٧(فالمادة 
  :وهي تقرر ما يلي في هذا الشأن
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ها على أعضاء كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد تعاون ت-١
  . بمهامهمالاضطلاع

  
 اللازم الاعتبار، الأطراف تولي اللجنة، في علاقتها بالدول -٢

، الاتفاقيةلسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه 
  . الدوليتعاونال بما في ذلك عن طريق

  
 الدولي بين اللجنة تعاون فتؤسس للالاتفاقيةمن ) ٣٨(أما المادة 

لدعم : نهأ المتخصصة، وهي لذلك تقرر وكالاتالالهيئات وو
 الدولي تعاونال على نحو فعال، وتشجيع الاتفاقية هذه تطبيق

  : فانهالاتفاقيةفي الميدان الذي تغطيه هذه 
  

صصة وغيرها من أجهزة  المتخوكالاتاليكون من حق   ) أ(
 المتحدة، أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما الأمم

  .الاتفاقية هذه أحكاميدخل في نطاق ولايتها من 
  

 المتخصـصة والهيئـات     وكـالات الوللجنة أن تـدعو     
رة ما تراه ملائماً، لتقديم مـشو  ، حسب ىخرالأالمختصة  

تـدخل   التي   تمجالاال في   ،الاتفاقيةخبرائها بشأن تطبيق    
ن تـدعو   أن للجنـة    أفي نطاق ولاية كل منهـا، كمـا         

 المتحـدة   الأمم المتخصصة وغيرها من أجهزة      وكالاتال
 التي تدخل تمجالاال في الاتفاقيةلتقديم تقارير عن تطبيق    

  .في نطاق أنشطتها
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 حـسب   -التشاورتقوم اللجنة لدى اضطلاعها بولايتها، ب       ) ب(
، المنـشأة     ذات الـصلة   ىخرالأ مع الهيئات    -الإقتضاء

 الدولية، بغرض ضمان    الإنسانبموجب معاهدات حقوق    
اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهيـة للتقـارير        

زدواجيـة  لاا والتوصيات العامة، لتفـادي      اتالاقتراحو
  .والتداخل في وظائفها

  
، من خلال ما نصت عليه هذه المادة، الاتفاقيةن إوهكذا ف

في ) التخصص(مرين تبدو حريصة على التوفيق بين أ
، الإنسان العمل الدولي المعني بحقوق إطارالعمل في 

  .في هذا العمل، لكي يثمر ثمرة متجانسة) التكامل(و
  

  :الأطرافمؤتمر الدول 
  

 بانتظام الأطرافتجتمع الدول : ( أنالاتفاقيةمن ) ٤٠(تقرر المادة 
بيق هذه ، بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطالأطراففي مؤتمر للدول 

  ).الاتفاقية
  

 على وجه التحديد، المسائل التي تناقشها يعينن النص لم أومع 
 أن المؤكد أنه ليس مخصصاً إلا، الأطرافالمؤتمرات المتتالية للدول 

 كل ما يقتضيه تيسير ، بل كما يبدو فهو يناقش)رقابية(للبحث في مسائل 
ية التي تواجه هذا التنفيذ ، ومعالجة المشكلات العملالاتفاقيةوتفعيل تنفيذ 

  . على تنفيذ التزاماتهاالاتفاقية في الأطرافومساعدة الدول 
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 للأمم العام الأمينبأن يدعو ) ٤٠(من المادة ) ٢(وتقضي الفقرة 
، في موعد أقصاه ستة الأطراف للدول الأولالمؤتمر  عقد إلىالمتحدة 

دخلت حيز النفاذ في  الاتفاقيةن أ وحيث .الاتفاقيةأشهر من بدء نفاذ هذه 
 عقد هذا إلىن يدعو أ العام يجب الأمينن أ، فان هذا يعني ٣/٥/٢٠٠٨

  .٣/١١/٢٠٠٨المؤتمر قبل 
  

 إلى العام الأمين، فيدعو الأولأما المؤتمرات التالية للمؤتمر 
  ).الأطرافبناء على قرار لمؤتمر الدول (أو) مرة كل سنتين(انعقادها 

  
 مناقشة المسائل المتعلقة بتطبيق إلى إضافة -ويتولى هذا المؤتمر

 عاقةالإ ذوي الأشخاص اللجنة المعنية بحقوق أعضاء، انتخاب الاتفاقية
  .اإليهلة كالتي سبق أن بينا طريقة تشكيلها والمهام المو

  
  :يالاختيارالرقابة المقررة بموجب البروتوكول 

  
ت عليها ات المتابعة والرقابة من خلال التقارير، التي نصإجراءلأن 
، وسبق تفصيلها، لا تحقق رقابة فاعلة بالقدر الكافي لضمان تنفيذ الاتفاقية

ينظم ) بروتوكول اختيارى (الاتفاقية، فقد ألحق بالأطرافالتزامات الدول 
من ) بلاغات(ات المتابعة والرقابة يقوم على تقديم إجراءنوعاً آخر من 

، الاتفاقيةمتابعة تنفيذ  اللجنة المختصة بإلى أفراد مجموعات أو أفراد
) inquiry(تحري /  تحقيقإجراء ب تفويض اللجنة القيام تلقائياًإلى إضافة

ة ما عن وقوع انتهاكات جسيإليهللتحقق من معلومات موثوق بها تصل 
  .الاتفاقية منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في أو
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، نبين ما يالاختيارل ولتفصيل نظام المراقبة الوارد في البروتوكو
  :يلي
  

 كما سبقت - بحد ذاته-، يعد)يالاختيارالبروتوكول (ن إ - ١
  . الملحق بهاالاتفاقية دولية مستقلة عن اتفاقية، شارةالإ

  
  :الأهميةوتترتب على ما تقدم نتائج في غاية 

  
 لا تستطيع أن تمارس الاتفاقيةفاللجنة المشكلة بموجب    -أ 

 في مواجهة إلاي البروتوكول  المقررة فاتالإجراء
 من ١/٢المادة (، )دولة طرف في البروتوكول(

ن أن اللجنة لا تستطيع أ، وهذا يعني )البروتوكول
 في مواجهة جميع الدول اتالإجراءتمارس هذه 

  .الاتفاقية في الأطراف
  

ن أ ولكي تكون الدولة طرفاً في البروتوكول، يجب -ب 
صولية الأادقة ات المصجراءتصدق عليه، وفقا لإ

  ). من البروتوكول١١المادة (
  

 أنه لا يمكن للدولة إلى شارةالإنه تقتضي تكرار أعلى 
 كانت قد صدقت إذا إلاأن تصدق على البروتوكول 

 المذكورة ، وهذا ما تنص عليه المادةالاتفاقيةعلى 
توكول لتصديق الدول الموقعة يخضع هذا البرو: (بقولها
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 ١٠٠ 

 أو الاتفاقيةتي صدقت على على هذا البروتوكول ال
  . . .).ا إليهانضمت 

  
ردناه، تحصيل أووما تقرره المادة في نصها الذي 

حاصل، لأنه كما ذكرنا سابقاً لا معنى لتصديق دولة 
على البروتوكول دون أن تكون قد صدقت على 

 التي ينص عليها البروتوكول اتالإجراء، لأن الاتفاقية
ذ الدولة التزاماتها المقررة يراد بها التحقق من مدى تنفي

 لم تكن الدولة قد التزمت بهذه إذا، فالاتفاقيةفي 
، فلا مبرر ولا الاتفاقية بالتصديق على اتالالتزام

جدوى من متابعتها ومراقبتها في مدى تنفيذها التزامات 
  .غير ملزمة لها

  
 ـقـضت المـادة     : نظام البلاغات   -٢ ى مـن البروتوكـول     الأول

راف الدولة المصدقة عليه باختـصاص لجنـة         باعت يالاختيار
 أو الأفـراد  بتلقي البلاغات من     عاقةالإ ذوي   الأشخاصحقوق  

 الأفـراد  مجموعـات    أو الأفـراد سم  ا ب أو الأفرادمجموعات  
يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة      الذين. المشمولين باختصاصها 

ها، واختصاص اللجنة بالنظر في     حكام لأ الاتفاقيةمصدقة على   
  . البلاغاتهذه

  
 الواجب الاشتراطاتوحددت المادة الثانية من البروتوكول 

 اللجنة، حيث عمدت هذه إلىتوفرها في البلاغات التي تقدم 
 الذي يعرف بمفهوم المخالفة في تحديد الأسلوب إلىالمادة 
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 ١٠١ 

ذا فهي قضت بأن تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول لالمقصود، 
  :إذا

  
، أي مجهول )anonymous (كان البلاغ مجهولاً) أ(

  .المصدر
 في تقديم - استعمال الحقساءةإ - انطوى البلاغ علىأو) ب(

البلاغات، أي كان الغرض منه لا يستقيم مع الغاية التي 
  . تحقيقهاأجلتقرر الحق في تقديم البلاغات من 

  .الاتفاقية أحكام كان البلاغ غير منسجم مع أو) ج(
 أورته، ظه سبق للجنة أن ن أن موضوع البلاغ نفسأو) د (

ات إجراء آخر من إجراء  بمقتضىمازال محل دراسة،
  . التسوية الدوليةأوالتحقيق الدولي 

ن وسائل تسوية موضوع البلاغ المحلية، لم تكن قد أ أو) ـه(
 كان إذااستنفذت تماماً، واستثنى النص من ذلك، حالة ما 

رة غير  وسائل التسوية المحلية قد طال أمده بصوإعمال
 تسوية إلىن يفضي أ كان من غير المرجح أومعقولة، 

  .فعالة
 غير مؤيد أو كان البلاغ غير مؤسس تأسيساً واضحاً، أو) ز(

  .ببينة كافية
 أن الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ أو) ح(

 استمرت تلك إذا إلاالبروتوكول بحق الدولة المعنية، 
  .الوقائع بعد تاريخ نفاذه
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 ١٠٢ 

 الاشتراطات من ويفهم من صياغة نص المادة الثانية، أن أياً
  .المبينة فيها يكفي لأن تقرر اللجنة اعتبار البلاغ غير مقبول

  
 من اشتراط أكثر اجتمع إذالى، لها أن تقرر ذلك أوومن باب 

  .في البلاغ الواحد
  

ات اللجنة إجراءمن البروتوكول ) ٥ و ٤ و ٣(وتنظم المواد 
  :غات التي تتلقاهافي نظر البلا

  
في ) السرية(على اللجنة أن تتوخى ) ٣(فوفقاً للمادة  ) أ(

  .عرض أي بلاغ تتلقاه على الدولة المعنية
  

شعاراً إوتلزم هذه المادة الدولة التي تتلقى من اللجنة 
 في غضون ستة - اللجنةإلىن تقدم أببلاغ ضدها، 

وقفها  بيانات مكتوبة توضح فيها مأوتفسيرات (، -أشهر
ات إجراءتبين ( للدولة أن نأ، كما )من موضوع البلاغ

    ).التسوية المحلية التي اتخذتها لحل موضوع البلاغ
  
وتجيز المادة الرابعـة للجنـة، أن تتخـذ خـلال قيـام             ) ب(

، فـي أي     احتياطيـاً  إجراء) أ( المذكورة في    اتالإجراء
 قرار بـشأن    إلىوقت بعد تسلم بلاغ ما، وقبل التوصل        

 الدولة المعنيـة، علـى      إلىضوعه، يتمثل في الطلب     مو
، بأن تتخذ ما يلزم من تـدابير مؤقتـة          الاستعجالسبيل  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٣ 

 ضـحايا  أولتفادي الحاق ضرر لا يمكن رفعه بـضحية       
  . المزعومالانتهاك

  
قدام اللجنة إن أوتؤكد الفقرة الثانية من هذه المادة، على 

 لا يعني على استعمال سلطتها التقديرية بشأن ما تقدم،
  . موضوعهأوضمنا اتخاذ قرار بشأن قبول البلاغ 

  
 اتالإجراء اللجنة في هذه الحالة يماثل إجراءن إولهذا ف

القضائية المؤقتة التي لا يؤثر اتخاذها في مضمون 
  .القرار الذي يفصل في موضوع الشكوى

  
وتقضي المادة الخامسة من البروتوكول بأن تعقد اللجنة ) ج(

لدى بحثها البلاغات، وتقوم اللجنة بعد ) جلسات مغلقة(
 وجدت، نإ، اقتراحاتها وتوصياتهادراسة البلاغ، باحالة 

  . بالبلاغم الملتمس الذي تقدإلى الدولة المعنية وإلى
  

لا تصدر قرارات ن اللجنة أويبدو مما تقدم عرضه، 
 مجرد اقتراحات وتوصيات بشأن إنما للدول، وملزمة
 الدولة، في حالة ثبوت إلىمنسوب زالة الخرق الإكيفية 

  .الاتفاقية أحكامتحققه، على نحو ينسجم مع 
  

 أتاحت المادة السادسة من البروتوكول : المبادرة الخاصة للجنة- ٣
ن تبادر من أ، عاقةالإ ذوي الأشخاصللجنة الخاصة بحقوق 
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 ١٠٤ 

ات قل نظيرها في اتفاقيات حقوق إجراء القيام بإلىتلقاء نفسها 
  .)٢٥( ىخرالآ الإنسان

     
 تلقت اللجنة إذا: منها بأنه) ١(وتقضي هذه المادة في الفقرة 

 أومعلومات موثوقاً بها، تدل على وقوع انتهاكات جسيمة 
، للحقوق الاتفاقيةمنتظمة، من جانب دولة طرف في 

 تعاونال إلىالمنصوص عليها فيها، تدعو اللجنة الدولة الطرف 
م ملاحظات بشأن المعلومات في التحقق من المعلومات وتقدي

  .المعنية لهذا الغرض
  

 أكثر أوأن تعين عضواً : من المادة ذاتها للجنة) ٢(وتجيز الفقرة 
 اللجنة، إلى الاستعجال وتقديم تقرير على وجه  تحرٍجراءمن أعضائها لإ

ا الدولة المعنية، وأي إليهآخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها 
أن يتضمن التحري القيام ا متاحة لها، ويجوز معلومات أخرى موثوق به

  .بموافقتها ذلك الأمرقليم الدولة الطرف، متى استلزم بزيارة لإ
  

من المادة السادسة من البروتوكول ) ٥ و ٤ و ٣(وتنظم الفقرات 
 بشأن - بمبادرة منها-د اتخاذ اللجنة قرارها التي تتبع، بعاتالإجراء

  :وذلك على النحو التالي. تي تلقتهاالتحري عن مدى صحة المعلومات ال
  

 إلىحالة تلك النتائج إتقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج التحري، ب ) أ(
  .الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات
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 ١٠٥ 

تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي ) ب(
بتقديم النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، 

  . اللجنةإلىملاحظاتها 
 الدولة المعنية تعاونتجري اللجنة التحري بصفة سرية، ويلتمس ) ج(

  . المتقدمةاتالإجراءمعها في جميع مراحل 
 ما تقدم إلى إضافةوتجيز المادة السابعة من البروتوكول للجنة، 

  :القيام بما يلي
  

تقريرها  أن تدرج في إلىن تدعو الدولة الطرف المعنية أ ) أ(
تفاصيل أي تدابير  (الاتفاقيةمن ) ٣٥(المقدم بموجب المادة 

متخذة استجابة للتحري الذي أجرته اللجنة بموجب المادة 
  ).السادسة من البروتوكول

  
، بعد -قتضاءالا عند -ن تدعو الدولة الطرف المعنيةأ) ب(

) ٦/٤(ا في المادة إليهانتهاء فترة الستة أشهر المشار 
 ترد خلالها على نهلة للدولة المعنية لأالمقررة كم

بلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة إ إلى(ملاحظات اللجنة، 
  ).استجابة لذلك التحري

  
 المادتين السادسة والسابعة من أحكامويتضح من استعراض 
 ما قورنت إذاتبدو واسعة ) صلاحيات(البروتوكول أنها تمنح اللجنة 

  .ىرخالأ المتابعة الدولية أساليبب
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 غير محددة - بمبادرة منها، بناء على معلوماتفاللجنة تتصرف
ات المعالجة المحلية للخرق الواقع إجراء ذ ودون اشتراط استنفا-المصدر

 التحري إجراءالقرار ب، وتنفرد باتخاذ الاتفاقيةللحقوق المقررة في 
  .للتحقق من مدى صحة المعلومات

  
وتوكول، تجيز للدولة الطرف ولهذا نجد أن المادة الثامنة من البر

، أن تعلن إليه الانضمام أو التصديق عليه أووقت توقيع هذا البروتوكول (
) ٦(أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 

  )).٧(و
  

 هذا النص، يمكن أن تقصر الدولة تصديقها على إلى داًانتساو
ي سبق تفصيله، مما يحول البروتوكول على قبولها بنظام البلاغات الذ

ولة لها في المادتين خدون قيام اللجنة بممارسة الصلاحيات الم
 عند التصديق على -في مواجهة الدولة التي يصدر عنهاالمذكورتين 
  .الإعلان مثل هذا -إليه الانضمام أوالبروتوكول 

  
  

*  *  *  
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 ١٠٧ 

  الأولهوامش الفصل 
  

 الدورة )٧٦( الجلسة -٦١/١٠٦قرار الجمعية العامة : أنظر   - ١
 .RES/A/١٠٦/٦١الوثيقة  -١٣/١٢/٢٠٠٦بتاريخ ) ٦١(

.  اللجنة المتخصصةإلىتقرير الفريق العامل المقدم : كذلك
  A/٢٦٥.AC/WG١/٢٠٠٤الوثيقة 

القـانون  : محمد خليل الموسـى   . محمد يوسف علوان و د    . د  - ٢
 الجـزء   -المصادر ووسائل الرقـاب   /الإنسانالدولي لحقوق   

 ص  ٢٠٠٥. ثقافـة للنشر والتوزيـع    دار ال  - عمـان -الأول
٥١-٥٠.  

  .١٤المرجع السابق ص   - ٣
حقوق / الوسيط في القانون الدولي العام: عبد الكريم علوان. د  - ٤

 ٢٥ ص ٢٠٠٤/  عمان-منشورات دار الثقافـة .الإنسان
  .١هامش 

، وهي )Covenant (الإنجليزيترجمة للمصطلح ) العهد (- ٥
  ).الميثاق(اً يضأتترجم 

 الدولية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ، الاتفاقية تدخل - ٦
 أو/  والاتفاقيةترطها شباكتمال عدد تصديقات الدول التي ت

  .البروتوكول لذلك
المرجع :  محمد خليل الموسى.د محمد يوسف علوان و.  د- ٧

  .١١٣السابق ص 
 من ت كلدخل في تفصيل الحقوق التي تندرج تحن لن - ٨

ن إ عن غرضها، والمجموعتين، لأن ذلك يخرج هذه الدراسة
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 ١٠٨ 

ا لاحقاً بقدر ما يقتضيه الموقف في الفصل إليهكنا سنشير 
  .الثالث

 - يالإنسانالقاموس العملي للقانون : فرانسوا بوشيه سولينيه  - ٩
 ط - بيروت-العلم للملايين دار -أحمد مسعود: ترجمة

  .٣٥ ص ١/٢٠٠٦
حقوق العمال الوافدين في ضوء قانون العمل : إلياسيوسف . د - ١٠

 كراسات -شورات دار الخليج للصحافة والنشرمن .الدولي
  .٣٧-٢٦ ص ٢٠٠٧ - الشارقة-الخليج

يقة قردناه في المتن هو الذي نراه الترجمة الدأو التعريف الذي - ١١
أما التعريف  .تفاقية للاالإنجليزي للتعريف الوارد في النص

 إلى، وهو نص رسمي سندا تفاقيةي النص العربي للاالوارد ف
ى في الحجية واتتس: منها التي تقضي بأنه )٥٠(المادة 

 العربيةالصينية و والروسية وةالإنجليزي والإسبانية النصوص
ويشمل ( :، فقد جاء على النحو التاليالاتفاقيةوالفرنسية لهذه 

اهات كل من يعانون من ع" عاقةالإ ذوي الأشخاص"مصطلح 
قد تمنعهم (ة، ي حسأو ذهنية أو عقلية أو بدنية الأجلطويلة 

 Which in interaction) !لدى التعامل مع مختلف الحواجز
with various barriers may hinder . . .)  من المشاركة

 مع اةمساوالبصورة كاملة وفعالة في المجتمع، على قدم 
  ).ينالآخر

 International الإنسانوق الشرعة الدولية لحق( مصطلح - ١٢
bill of human rights( في الإنسانه لجنة حقوق أطلقت 

 المتحدة في دورتها الثانية المنعقدة في جنيف في الفترة       الأمم
 على مجموعة الصكوك الدولية ١٧/١٢/١٩٤٧ -٣ما بين 
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 ١٠٩ 

ي م العالالإعلانعدادها آنذاك، وهي إالتي كان يجري 
دان الدوليان للحقوق المدنية ، والعهالإنسانلحقوق 
  .ة والثقافيةيالاجتماع وةيقتصادالاوالحقوق  والسياسية،

 الأساس بأنها الإنسانوتوصف الشرعة الدولية لحقوق 
 المتحدة ذات الصلة الأمم أنشطةالقانوني لكافة و يالأخلاق
محمد . محمد يوسف علوان و د. د: أنظر .الإنسانبحقوق 

  .٨٩-٨٨سابق ص المرجع ال: خليل الموسى
 (reasonable accommodations)فضلنا ترجمة مصطلح   - ١٣

لاً من بد) تجهيزات معقولة(الوارد في النص على أنه يعني 
ترتيبات تيسيرية (العربي الترجمة الواردة في النص 

  ).معقولة
 في اطروحات: إلياسيوسف . د: أنظرفى أو ت لتفصيلا- ١٤

 -  دار وائلمنشورات.  الدولي والوطني للعملنالقانو
  .٢٤٥ -٢١١ عمان -٢٠٠٨

 إلى لن نطيل في شرح هذه المسألة، ونحيل في تفصيلها - ١٥
وتعد منظمة العمل  .المؤلفات العامة في القانون الدولي العام

 الاتفاقياتكبر عدد من أالدولية، التي انتجت عبر تاريخها 
ديق ، نموذجاً لاشتراط تص)١٨٦(الدولية التي بلغ عددها 

 التي يقرها مؤتمر العمل الدولي، حيث الاتفاقيةالدولة على 
 في حكم أنظر. من دستور المنظمة ذلك) ١٩/٥(تقرر المادة 
  .٣٩-٣٨مرجع سابق ص : إلياسيوسف . د. هذه المادة

 لجنة التشريع الدولي في العام إلىوكانت بريطانيا قد تقدمت 
 الأخذبمقترح ب -ىالأول بعد انتهاء الحرب العالمية -١٩١٩

 التي الاتفاقية، الذي مؤداه أن تكون )التصديق الضمني (ـب
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 في الأعضاءيقرها مؤتمر العمل الدولي ملزمة لجميع الدول 
المنظمة، حتى تلك التي صوتت ضدها، ويكون على الدول 

ها، إقرارن تصدق عليها خلال سنة من تاريخ أ الأعضاء
ة السنة، ما لم تبد وتعتبر الدولة قد صدقت عليها في نهاي

 إلا .السلطة التشريعية في الدولة رفضها الصريح للتصديق
وصيغ النص  رفض، إليهأن المقترح البريطاني المشار 

النهائي لدستور المنظمة على النحو الذي استوجب التصديق 
 حتى تلك التي -الأعضاءالصريح، وأقر بحق أي من الدول 

المؤتمر، بعدم التصديق  في الاتفاقيةصوتت بالموافقة على 
  .عليها لاحقاً

منشورات الحلبي . القانون الدولي العام: ذوبجمحمد الم.  د- ١٦
  .٥٠٧ ص ٢٠٠٣ - بيروت-الحقوقية

دار / ٢القانون الدولي العام في وقت السلم ط : حامد سلطان.  د- ١٧
  .٢١٨ ص ١٩٦٥ - القاهرة-النهضة العربية

 وما ٥١٦ع السابق ص محمد المحذوب، المرج.  دأنظر - ١٨
  .بعدها

  .٥١٩ المرجع السابق ص - ١٩
  . وما بعدها٥٧٥ المرجع السابق ص - ٢٠
 فعلى سبيل المثال، قد تكون الدولة الطرف تواجه المساءلة - ٢١

 البروتوكول عن أو/ والاتفاقيةبموجب النصوص الواردة في 
، عاقةالإ ذوي الأشخاصخرقها بعض التزاماتها بشأن حقوق 

 انضمامها للتهرب من أو اتخاذ قرار بنقض تصديقها إلىأ فتلج
ولهذا . ات المتابعة والرقابة والمساءلة المتخذة ضدهاإجراء

البروتوكول لمدة / الاتفاقية الدولة الطرف ملتزمة بءن بقاإف
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 ١١١ 

 العام بالنقض الأمين إلى الموجه من قبلها الاشعارسنة بعد 
 خلال مدة ن تمامها حيإلى ضدها اتالإجراءيسمح باستمرار 

  .السنة
 ٣٣/٢الواردة في المادة ) mechanism(فضلنا ترجمة كلمة   - ٢٢

انسجاماً مع سياق ) جهاز( على أنها تعني الاتفاقيةمن 
 على تفاقيةالنص، على خلاف ترجمتها في النص العربي للا

ن أ إلىة تؤدي الأخيرلأن الترجمة ). آلية(فيد معنى انها ت
  .منها) ١(لمادة تكرر مضمون الفقرة من ا) ٢(الفقرة 

: أنظر، الاتفاقيةات متابعة هذه إجراء على  للاطلاع تفصيلاً - ٢٣
 الدولية بشأن حقوق العمال الاتفاقيات: إلياسيوسف . د

 تعاونال أسرهم وأثرها على دول مجلس أفرادالمهاجرين و
 إلىورقة مقدمة ). ١٩٩٠ المتحدة الأمم اتفاقية. (الخليجي

 ة لدول الخليج العربيتعاونال السياسات السكانية لمجلس ندوة
 العامة للمجلس ومجلس ةالأمان بين تعاونالالتي نظمت ب

وقد دخلت  .٢٠٠٤ أبريل الدوحة -التخطيط بدولة قطر
 حيز النفاذ بتاريخ الاتفاقيةات متابعة هذه إجراء

، بعد اكتمال عدد التصديقات المطلوبة لذلك ١/٧/٢٠٠٣
  . عشرة سنةث، استغرق تحققها ثلا)اً تصديق٢٠(

: محمد خليل الموسى. محمد يوسف علوان و د. د: أنظر - ٢٤
  .٢٦٢ -٢٥٢مرجع سابق ص 

من البروتوكول في ) ٦(ن ورد نص مماثل لنص المادة أسبق   -  ٢٥
  ).١٩٨٤( مناهضة التعذيب لعام اتفاقيةمن ) ٢٠/١(المادة 

  
*  *  *  
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  الفصل الثاني
  عاقةالإ ذوي الأشخاصالقانوني لحقوق التنظيم 

   في المجلسالأعضاءالدول في 
  

 بين الاشخاص ذوي الاعاقةتدل البيانات المتوفرة على تدني نسبة 
 - ١( نسبتهم بين تراوح، حيث ت في المجلسالأعضاءالدول مواطني 

وحيث أن النسبة خاصة . )١(من مجموع هؤلاء المواطنين %) ٢
من المواطنين، فهي لا تمثل النسبة الكلية  بالاشخاص ذوي الاعاقة
  . بين سكان هذه الدول من المواطنين والوافدينبالاشخاص ذوي الاعاقة

  
 جماليةالإوالنسبة المذكورة تعد متدنية كثيراً عن النسبة العالمية 

 مجموع سكان العالم، حيث يقدر إلى الاشخاص ذوي الاعاقةلمجموع 
) ٦٥٠ (ـ ب– عاقةالإ أنواعختلف  بم- الاشخاص ذوي الإعاقةعدد 

 مجموع سكان العالم إلى، وبهذا تكون نسبتهم شخص ذي إعاقةمليون 
  .)٢(%) ١٠(تعادل 

  
الدول  في الاشخاص ذوي الإعاقةي حظوعلى الرغم من ذلك، فقد 

، حظيت بتقييم - ومقبولة الفعالية- برعاية مبكرة في المجلسالأعضاء
 في هذا هذه الدولا فيما حققته أور الذين الاختصاصيجابي من ذوي إ

الاشخاص ذوي يد رعاية وحماية عمنجزات ملموسة على ص(الميدان 
 وتعزيز مؤسساتهم، وتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع وتأسيس الإعاقة

يات التأهيل والتعليم لهم، بجانب وجود خدمات ودعم أساسالعديد من 
لمنح الدراسية العمل وا فرص  وتوفيرالاشخاص ذوي الإعاقة

  ).ات من الرسومالإعفاءو
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لعبت مؤسسات المجتمع (، إليه الجهد الحكومي المشار إلى إضافةو
حيث يجابياً وفاعلاً على صعيد دعم وتأهيل المعاقين، إالمدني دوراً 

التي قامت ...  التطوعية المتخصصةهليةالأتأسست الكثير من الجمعيات 
 والتأهيل الإيواء مراكز إنشاء بدور مكمل للجهود الرسمية في مجال

 في الشخص ذي الإعاقةوالتعليم والعلاج، مما أسهم في تعزيز دمج 
  .)٣() المجتمع

    
 في الأعضاءالدول قدام إنه على الرغم من أغير أن الملاحظ، 

بالاشخاص ذوي ا والمشكلات ذات الصلة  بالقضايالاهتمام على المجلس
 لم يجر الاهتمام أن هذا إلا، -بياً على نحو مبكر زمنياً نس-الإعاقة 
 في وقت متأخر، وتحديداً لم يبدأ النشاط إلا قانوني إطارتأطيره ب

 من القرن الأخير في العقد إلاالتشريعي لهذه الدول في هذا الميدان 
بالاشخاص القوانين الخاصة  (إصدارالمنصرم، حيث توالت عمليات 

 هكذا قوانين على إصدارل  الدوهذهتباعاً، واستكملت ) ذوي الإعاقة
، )١٩٩٦(دولة الكويت : التوالي وحسب التتابع الزمني على النحوالتالي

، دولة )ـه١٤٢١(، المملكة العربية السعودية )١٩٩٩(جمهورية اليمن 
، )٢٠٠٦(، مملكة البحرين )٢٠٠٦ (الإمارات، دولة )٢٠٠٤(قطر 

  .)٢٠٠٨ (سلطنة عمان
  

بالاشخاص  قوانين خاصة لس في المجالأعضاءالدول  إصداروب
 الاشخاص ذوي الإعاقة، يكون التنظيم القانوني فيها لحقوق ذوي الإعاقة

هي القوانين الخاصة : ىالأولقد توزع على مجموعتين من القوانين، 
 تحديداً، والثانية هي القوانين العامة التي تعالج بالاشخاص ذوي الإعاقة

، حيث تقر لهم حقوقاً ي الإعاقةالاشخاص ذو عموماً ومنهم الأفرادحقوق 
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 تقر لهم بهذه الحقوق أو، الاشخاص ذوي الإعاقةمماثلة لحقوق غير 
الاشخاص ذوي  مقيدة لكي تتلاءم ممارستها مع خصوصية حالة أومعدلة 
  . وقدراتهمالإعاقة
  

الهياكل (اً تنظم أحكام ما تقدم، إلى إضافةويتضمن التنظيم القانوني 
على مستوى التخطيط ) عاقةالإ ذوي الأشخاصقوق الوظيفية المعنية بح
  .والتنفيذ والتمويل

  
وزع هذا الفصل من الدراسة نه سيتإولغرض دراسة كل ما تقدم ف

بالاشخاص ذوي  القوانين الخاصة  منهالأولبحث يعلى ثلاثة مباحث، 
 كما وردت في الاشخاص ذوي الإعاقةوفي الثاني حقوق . الإعاقة
ظيفية المعنية بشؤون الاشخاص والي الثالث الهياكل نين العامة، وفالقوا

  .ذوي الإعاقة
  
  

*  *  *  
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  الأولالمبحث 
  الاشخاص ذوي الإعاقةب القوانين الخاصة 

  
 - صل الثالث من هذه الدراسة، للبحثما دمنا، سوف نخصص الف

قوانين الدول  في عاقةالإ ذوي الأشخاص في حقوق -على نحو مقارن
ننا في هذا المبحث إ المتحدة، لذا فالأمم اتفاقية و في المجلسالأعضاء

 في الاشخاص ذوي الإعاقةالذي سنخصصه للتعريف بالقوانين الخاصة ب
ها العامة أحكام، سوف نكتفي باستعراض  في المجلسالأعضاءالدول 

 فيما بينها في هذا الجانب، وذلك الاختلافجه التشابه وأووبنائها الفني و
  :على النحو التالي

  
  :التي حملتها القوانين) عناوينال(لتسميات ا
  

/ التسميات اختلافات جذرية في  في المجلسالأعضاءالدول اختلفت 
  :الاشخاص ذوي الإعاقةها على قوانينها الخاصة بأطلقت التي عناوينال
  

) ٢٩(قانون اتحادي رقم /  حمل عنوانالإماراتفقانون دولة   -١
  . الخاصةاجاتالاحتيحقوق ذوي  في شأن ٢٠٠٦لسنة 

) ٧٤(القانون رقم /  عليه تسميةأطلقتوقانون مملكة البحرين   -٢
  .رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بشأن ٢٠٠٦لسنة 

 بتاريخ ٣٧/ وجاء النظام السعودي الصادر بالمرسوم م-٣
  .رعاية المعاقيننظام /  بعنوانـ ه٢٣/٩/١٤٢١
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اني رقم حمل القانون العماني الصادر بالمرسوم السلطو –٤
، وهي )قانون رعاية وتأهيل المعاقين(تسمية ) ٦٣/٢٠٠٨(

  .التسمية ذاتها التي اتخذها القانون اليمني
 ٢٠٠٤لسنة ) ٢(أما قانون دولة قطر فحمل عنوان قانون رقم   -٥

  . الخاصةالاحتياجاتذوي بشأن 
لسنة ) ٤٩( على قانون دولة الكويت تسمية القانون رقم أطلقت و- ٦

  .رعاية المعاقينأن ، بش١٩٩٦
 بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٦١( وسمي القانون اليمني القانون رقم - ٧

  .رعاية وتأهيل المعاقين
  

 لمضمونه، ومن ثم فهو أفضل  كان عنوان القانون يعد تلخيصاًإذاو
قوانين الدول  عناوينن تحليل إه، لذا فأحكامتعريف بماهية هدفه و

 على مدى التقارب اً ضروري للتعرف مبدئي في المجلسالأعضاء
  .ناحية ومضمونها من ناحية أخرى والتباعد بين منهجها من

  
 القوانين الخليجية نجدها اختلفت في عناوينومن قراءة متأنية ل

  :يتينأساسمسألتين 
  

  : اتجاهات مختلفةإلىوفي هذا توزعت ) موضوعها( ماهية :ىالأول
  

ظام السعودي اللذان ، تبناه القانون الكويتي والناتالاتجاهل هذه أوو
) رعاية( تنظيم إلىن مضمونهما ينصرف أ يدل على اختارا عنواناً

  . الذين يسريان عليهمالأشخاص
  

 التأهيل والعماني اللذان أضافا اليمني ان ذاته القانونالاتجاهوتبنى 
  . الرعايةإلى
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 جانب الرعاية إلىتشغيل وتوسع القانون البحريني ليضيف ال
  .والتأهيل

  
، انفرد به القانون القطري الذي آثر اختيار عنوان اتالاتجاه وثاني

 الذين تسري عليهم الأفراد إلى شارةالإ بيخلو من بيان موضوعه مكتفياً
  .هأحكام

  
، الذي الإمارات يتمثل فيما اختاره قانون دولة اتالاتجاهوثالث هذه 

وقد . همأحكاالمشمولين ب) حقوق( على أنه يتضمن تنظيم دالاًجاء عنوانه 
ترتب على ذلك اختلاف جوهري في منهج هذا القانون عن القوانين 

ا سواه من إليهلم يتطرق ) حقوق (ـ، حيث تضمن معالجات لىخرالأ
، بينما عالج العديد من المسائل  في المجلسالأعضاءقوانين الدول 

 على أنها تدخل في باب الست التي عالجتها قوانين الدول ىالآخر
  .هأحكام المشمولين بللأشخاص) حقوق(أهيل على أنها الرعاية والت

  
على ما ) الحقوق(ضفاء صفة أن إ هنا، إليه شارةالإوما تنبغي 

ن أ، تتمثل في الأهمية في غاية يقرره القانون للمعاقين ينطوي على نتيجة
 الذين تحددهم، للأشخاصالنصوص القانونية التي تقرر هذه الحقوق 

 على عاتق الدولة تلزمها بجملة إيجابيةزامات ترتب في الوقت ذاته الت
 الأشخاص والتأديات التي يجب عليها القيام بها لتمكين اتالالتزاممن 

  .المقررة هذه الحقوق لمصلحتهم من التمتع بها
  

) مصلحة يحميها القانون(عموماً في فقه القانون ) الحق(ن أوحيث 
 يلزم جبراً على ينن المدأ به، وحيث ينفي ذمة المد) دين(نه بالمقابل أو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢١ 

 بحقوق الإقرارن إ امتنع عن الوفاء به اختياراً، فإذاالوفاء بالتزامه 
 إذاللمعاقين في نصوص القانون، يبيح لهم اقتضاءها عن طريق القضاء 

 تمكين المعاق منها، أو تنفيذها أوهة الملزمة بتأديتها جقصرت ال
  .بالتنفيذ الجهة المعنية إلزامباستصدار قرار قضائي ب

  
  : الذين تسري عليهم القوانينالأشخاص تحديد :الثانية

  
  : مجموعتينإلى في هذه المسألة السبعوقد توزعت الدول 

  
  والكويت واليمن وعمانضمت كلا من البحرين   :ىالأولة ــالمجموع

، )المعاقين (ـ بالأشخاصالتي حددت هؤلاء 
ي يضاً السعودية التأ هذه المجموعة تنتمي إلىو

  ).المعوقين (ـحددتهم ب
  

 وقطر اللتين حددتا الإمارات من فقد ضمت كلاً  :أما المجموعة الثانية
 ـنهما ب الذين تسري عليهم قوانيالأشخاص

  ). الخاصةالاحتياجاتذوي (
  

 دلالة على المقصود الأكثر المعوق هي التسمية أووالمعاق 
 التي نحن بصدد  القوانينأحكام الذين تسري عليهم الأشخاص/ بالشخص

ة التي ي الدولالاتفاقية التسمية التي تبنتها إلى الأقرب دراستها، وهي
 عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية( المتحدة لها عنوان الأمماختارت 

Convention on the rights of persons with disabilities.(  
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 الخاصة، فهو مصطلح الاحتياجات ذوي الأشخاصأما مصطلح 
 العديد من الفئات من إلىاسع غير محدد الدلالة، فهو يمكن أن ينصرف و

البشر لكل منها احتياجاتها الخاصة، حين تقارن بفئات مناظرة لا تحتاج 
مقارناً بالعمال الذكور، ) احتياجات خاصة(ا، فالنساء العاملات لهن إليه

ين، وهكذا مقارناً بالعمال البالغ) احتياجات خاصة( لهم الأحداثوالعمال 
تهم الخاصة مقارنا بغير الحال بالنسبة للمعاقين الذين لهم احتياجا

  .)٤(المعاقين
  

 الاحتياجات ذوي الأشخاصوغالباً ما يبرر اختيار مصطلح 
بأنه يتميز عن المصطلح ) قالمعو/ المعاق(الخاصة بديلاً عن مصطلح 

رغوب يحاءات نفسية واجتماعية غير مإ في أنه لا ينطوي على الآخر
  .فيها

  
 اختيار غير موفق في إلىن يقود أ أن هذا التبرير لا ينبغي إلا

  .الدلالة على المقصود
  

  : في المجلسالأعضاءالدول تحليل وصفي لقوانين 
  

 اختلفت فيما  في المجلسالأعضاءقوانين الدول ن أيلاحظ   - ١
  .هاحكامبينها اختلافاً كبيراً في مدى تفصيلها لأ

  
 إلىمواد كل من هذه القوانين معياراً لتوزيعها فباعتماد عدد 

  :مجموعات، يمكن توزيعها على ثلاث
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 تفصيلا لهذه الأكثر هي المجموعة :ىالأولة ـالمجموع
 الإمارات: تضم دولتين هماو حكامالأ

مادة ) ٣٩(حيث جاء قانونها في 
  .مادة) ٣٥(واليمن التي ضم قانونها 

  
 إيجاز إلى التي مالت هي المجموعة  :ةـالمجموعة الثاني

المواد، ها في عدد قليل من أحكام
وتضم هذه المجموعة دولتين هما 

مادة ) ١٤(قطر التي جاء قانونها في 
فقط، والسعودية التي ضم نظامها 

  .مادة) ١٦(
  

وهـي المجموعـة التـي توسـطت         :الثالثـة المجموعة  
ى والثانية، وتـضم    الأولالمجموعتين  

تـضمن   الكويت التي     هي ثلاث دول 
 وعمان التي ضـم     مادة) ٢٠(قانونها  
 والبحرين التـي    مادة،) ٢٢(قانونها  

  .مادة) ٢٥(جاء قانونها في 
  

  : بعض الملاحظات الهامةإلى هنا شارةالإولا بد من 
  

ن عدد مواد القانون لا يمكن اعتماده كدليل مطلق على منهج إ   -أ 
  .لجة مضمونهاأي تشريع في مع
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 ا طغت عليه في المجلسالأعضاءول قوانين بعض الدن إ -ب 
 حكامالأ ا وتقلصت فيهالإجرائيةالنصوص ذات الطبيعة 

  .الموضوعية
    

 من مجموع مواده إجرائيةفقانون مملكة البحرين تضمن عشر مواد 
  .الخمس والعشرين

  
، سوى ست ةأما النظام السعودي فلم يتضمن بين مواده الست عشر

ما خصص ثماني مواد للمجلس  بيناً موضوعيةأحكاممواد تضمنت 
رد مادتين أو لشؤون المعاقين وصندوق رعاية المعاقين، والأعلى

  .جرائيتينإختاميتين 
  
 فيما بينها في بنائها الفني حيث السبعة واختلفت القوانين - ٢

  : مجموعتينإلىتوزعت 
  

وضمت قوانين البحرين السعودية وقطر   :ىالأولالمجموعة 
ن دون تقسيم حيث جاءت هذه القواني

 معينة، كل عناوينفني لموادها تحت 
منها يندرج تحته عدد من المواد تعالج 

  .موضوعاً محدداً
  

  وعمانالإمارات وتجتمع فيها قوانين :المجموعة الثانية
ها أحكاموالكويت واليمن، التي توزعت 

 فصول على النحو أوبواب أ إلىفنيا 
  :التالي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٥ 

  :بوابأا على خمسة  توزع قانونه:الإماراتدولة  -أ 
  

  .مواد) ٩( عامة وضم أحكام  :الأولاب ــالب
 الخاصة، الاحتياجاتحقوق ذوي  :الثانيالبـاب 

ه على خمسة فصول أحكاموتوزعت 
  .مادة) ١٧(ضمت 

  .مواد) ٦(ات وضم الإعفاء   :اب الثالثـالب
  .العقوبات وضم مادة واحدة   :عـالباب الراب

  .مواد) ٦(ة في  ختاميأحكام   :الخامسالباب 
  

 قانونها على خمسة أحكام وتوزعت :سلطنة عمان -ب 
  :فصول

  
) ٤( عامة وضم أحكامتعاريف و  :الأولالفصل 

  .مواد
) ٨(حقوق المعاقين، وجاءت فيه   :الفصل الثاني

  .مواد
اللجنة الوطنية لرعايـة المعـاقين        : الفصل الثالث 

  .مواد) ٣(وتكون من 
) ٣(يل المعاقين وتضمن  مراكز تأه: بعالفصل الرا

  .مواد
) ٤( العقوبات والتعويضات وضم :الفصل الخامس

  .مواد
  

، تضمنها المرسوم إجرائية مواد أربع ما تقدم إلىتضاف 
  . القانونإصدار ب٦٣/٢٠٠٨السلطاني رقم 
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 ١٢٦ 

ة فصول ومادة أربع وتوزع قانونها على :دولة الكويت - ج
  :ختامية

  
  .مواد) ٣(ون وضم نطاق تطبيق القان  :الأولالفصل 

) ١٠( المعاقين وضم الأشخاصحقوق : الفصل الثاني
  .مواد

 في المجتمع وجاء في الإندماج التأهيل و:الفصل الثالث
  .مادتين

 لشؤون المعاقين وضم الأعلى المجلس :الفصل الرابع
  .مواد) ٤(

  .مادة ختامية
  

 وجاء قانونها في خمسة فصول على النحو :اليمن - د
  :التالي

  
  . التسمية والتعريف وضم مادتين :  الأولفصل ال

 الرعاية والتأهيل وضم اثنتي عشرة :الفصل الثاني  
  .مادة

  . تشغيل المعاقين وضم عشر مواد:الفصل الثالث  
  . العقوبات في مادتين:الفصل الرابع  
  . ختامية وتضمن تسع موادأحكام :الفصل الخامس

  
ة على ماهية مضمونه وطريقة وللمنهج الفني لتقسيم أي قانون دلال

  .لجته لموضوعهامع
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 ١٢٧ 

  : في المجلسالأعضاءالدول ردتها قوانين أوالتعريفات التي 
  

تشريعية تتمثل في ) تقنية(،  في المجلسالأعضاءالدول   كافةتعتمد
 التي يتكرر ةيالأساسللمصطلحات ) تعريفات(ن تضمن قوانينها أ

  .استعمالها في نصوص القانون
  

  :فوائد عملية أهمها) التقنية(وتحقق هذه 
  

 غراضللمصطلح المعرف لأ) معاني محددة(نها تعطي إ - ١
 عن القانون حصرياً، مما يسمح بأن يكون هذا المعنى مختلفاً

نه إولهذا ف.  حتى القانونيأو الفني أواللغوي / المعنى العام
 على - أينما ورد في نصوص القانون-حيجب فهم المصطل
د في تعريفه المعتمد في القانون ذاته، روأنه يراد به ما 

  .وليس أي معنى آخر له
  
 تعريفات في القانون، توفر فرصة لاختزال إيراد) تقنية(ن إ - ٢

النصوص القانونية، لأن اعتماد تعريف لأي مصلطح ) حجم(
  . بيان معناه ضمن النصوص اللاحقةإعادةيغني عن 

  
حددة، يقطع دابر ن تعريف المصطلحات باعطائها معاني مإ -  ٣

، مما يمكن الاختلاف في تفسير المقصود بها عند الاجتهاد
  . في التطبيق العملي لنصوص القانون)وحدة(من تحقيق 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٨ 

 الأعضاءالدول ردت أو، إليهوانسجاماً مع منهجها التشريعي المشار 
 في قوانينها الخاصة بالمعاقين تعريفات لمفردات اصطلاحية في المجلس

  . أنها اختلفت اختلافات جوهرية في ذلكإلاية، أساس
  

ردتها أو القليل من التعريفات التي إلاولا يعنينا في دراستنا هذه 
ن بينا أ، لأن هذه الدراسة كما سبق  في المجلسالأعضاءقوانين الدول 
نها لن تعنى بمصطلحات كالتأهيل إ، ومن ثم ف)قانونية(هي دراسة 

  .والرعاية والتربية الخاصة الخ
  

 يالأساسما يهمنا هنا في هذا الفصل أن نقف تحديداً على التعريف و
  . هذه القوانين، وهو تعريف المعاقأحكامالذي تقوم عليه كل 

  
  : الخاصةالاحتياجاتذي )/ الشخص ذي الإعاقة(تعريف المعاق 

  
 يعد التعريف الشخص ذي الإعاقةما من شك في أن تعريف 

 في الأعضاءقوانين الدول ردتها أو من بين كل التعريفات التي الأساس
 هذه أحكام المستهدف بالشخص) الشخص ذي الإعاقة(، مادام المجلس
  .القوانين

  
ذي / ردتها هذه القوانين للمعاقأووالمدقق في التعريفات التي 

نه يجد في أ الخاصة، يجد أن بينها اختلافات جوهرية، كما الاحتياجات
  . في المضمونبعضها خللاً
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 ١٢٩ 

 عاقةالإ ذوي الأشخاص ما تقدم سوف نعتمد تعريف دراكإولغرض 
لقياس مدى دقة التعريفات ) مسطرة( الدولية معياراً الاتفاقيةردته أوالذي 

  . في المجلسالأعضاءقوانين الدول الواردة في 
  

  :نأ نصت على الاتفاقيةى من الأولن المادة أ إلىوللتذكير نشير 
  

لئك الذين يعانون من أو ،عاقةالإ ذوي الأشخاصيشمل مصطلح (
 عند -، يعيقالأجل حسي طويل أو ذهني أو عقلي أوقصور بدني 

 مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، على -التفاعل مع موانع متنوعة
  ).ينالآخر مع اةمساوالقدم 

  
 متى -تعريف نجده يتكون من ثلاثة عناصروبتحليل هذا ال

  :، وهذه العناصر هي يعد الشخص باجتماعها معاقاً- اجتمعت
  

  . حسيأو ذهني أو عقلي أوالمعاناة من قصور بدني   ) أ(
  .الأجل القصور والمعاناة الناشئة عنه طويلي أن يكون هذا) ب(
حواجز /  أن يحول هذا القصور لدى التفاعل مع عوائق)ج(

متنوعة، دون مشاركة المعاق الكاملة والفاعلة في المجتمع 
  .ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 

  
  :ـب) الشخص ذي الإعاقة ( تعريفوبهذا يمكن اختزال تركيبة
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 ١٣٠ 

) + الأجلطويل (عنصر المدة ) + هأنواعالقصور ب(عنصر السبب 
  ).عدم المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع(عنصر النتيجة 

  
 التعريفات التي وردت في القوانين الخليجية لكي إلى نالآننتقل 
  :نحللها تباعاً

  
  : الخاصةالاحتياجاتتعريف صاحب / الإماراتانون دولة ق
  

كل :  الخاصة على أنهالاحتياجاتعرف هذا القانون صاحب 
 أو جزئي، بشكل مستقر أو اختلال، كلي أوشخص مصاب بقصور 

 التعليمية أو التواصلية أو العقلية أو الحسية أومؤقت، في قدراته الجسمية 
 تلبية متطلباته العادية في إمكانيةل من  المدى الذي يقلإلى النفسية، أو

  . الخاصةالاحتياجاتظروف أمثاله من غير ذوي 
  

  :وفي هذا التعريف ثلاثة عيوب
  

 الجزئي، أو بالكلي ختلالالا أو أنه تزيد في وصف القصور :لهاأو
 لا يؤثر في تحقق العوق ختلالالا أوالقصور ) كم(مادام 

  . الخاصةتياجاتالاحمن ذوي / ووصف الشخص بأنه معاق
  

 بعبارة إليه أنه أخطأ في تحديد عنصر المدة، حيث أشار :ثانيها
  ). مؤقتأوبشكل مستقر (
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 ١٣١ 

 أو على ثبات درجة إنماووصف المستقر لا يدل على المدة و
وهو ليس ضداً للمؤقت ). المتغير(مقدار القصور، وعكسه 
  .لأن عكس المؤقت الدائم

  
 أو النتيجة المترتبة على القصور  أنه أخطأ أيضاً في تحديد:ثالثها

 تلبية متطلباته إمكانيةالمدى الذي يقلل من  (ـ بختلالالا
محضة تقتصر على شخص ) ذاتية(، وهي نتيجة )العادية

  .المعاق، وليس على تفاعله الكامل والفاعل مع المجتمع
  

  :تعريف المعاق/ قانون مملكة البحرين
  

شخص الذي يعاني من نقص في ال: بموجب هذا القانون) معاقاً(يعد 
 أو حادث أوالذهنية، نتيجة مرض أو الحسية أوبعض قدراته الجسدية 

 أو جزئياً عن العمل أو عامل وراثي، أدى لعجزه كلياً أوسبب خلقي 
حدى الوظائف إ الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بأو به ستمرارالا

 دمجه أجلية والتأهيل من  الرعاإلى في الحياة، ويحتاج ىخرالأ ةيالأساس
  . دمجه في المجتمعإعادة أو
  

  :جه خلل متعددةأووفي هذا التعريف 
  
رد تحديداً للأسباب التي ينتج عنها النقص في قدرات أوفهو  ) أ(

وهذا ما لا نجد له تبريراً لأن المهم في تعريف المعاق . المعاق
  .دون أي اعتبار لسببهاتحقق حالة قصور القدرة 
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 ١٣٢ 

ه حدد النتيجة المترتبة على القصور في القدرات تحديداً غير أن) ب(
 الجزئي عن العمل أوالعجز الكلي (دقيق، حين قصرها على 

 الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام أو به ستمرارالا أو
، دون بيان ) في الحياةىخرالأ ةيالأساسالوظائف !  ؟باحدى

  !!ةيالأساسالمقصود بهذه الوظيفة 
  
ه إيراددخل في التعريف ما ليس من عناصره، وذلك بأه أن) ج(

 إعادة أو دمجه أجل الرعاية والتأهيل من إلىويحتاج (جملة 
لتحقق العوق ) أثر(فما ورد في هذه الجملة ) دمجه في المجتمع
  .وليس عنصراً فيه

  
  :تعريف المعاق/ قانون سلطنة عمان

  
: منه، على أنه) ج/١(في المادة ) المعاق(عرف قانون سلطنة عمان 

 أو الجسدية أوالشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية (
 حادث، مما يحد من أو مرض، أو نتيجة عامل وراثي، أوالذهنية خلقياً، 

قدراته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة، قياساً على من هم في عمره، 
  ).ه في الحياة الرعاية والتأهيل، حتى يؤدي دورإلىبما يحتاج معه 

  
ويقترب هذا التعريف، مع نظيره الوارد في قانون مملكة البحرين، 

ا في صياغة إليهولهذا فهو يشترك معه في عيبين من العيوب التي أشرنا 
ينتج عنها النقص في قدرات  التي سبابالأذكر : (، وهماالأخيرهذا 
 شارةلإا(، و) حادثأو مرض أو نتيجة عامل وراثي أو خلقياً -المعاق
، فكلا ) الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياةإلى حاجة المعاق إلى
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 ١٣٣ 

 في التعريف، ولهذا فلا مبرر ين ليسا عنصر-الأثر السبب و-ينالأمر
  .هما فيهيرادلإ
  

 أن التعريف الوارد في القانون العماني، اختلف عن نظيره في إلا
ة على القصور في قدرات القانون البحريني في أنه حدد النتيجة المترتب

لى على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياساً ع(المعاق بالحد من قدراته 
 على الرغم من كونه أفضل من -، وهذا التحديد)من هم في عمره

 أنه ليس دقيقاً في دلالته على إلا - نون البحرينيالتحديد الوارد في القا
  ).لحياةالدور الطبيعي في ا(المقصود لضبابية مفهوم 

  
  :تعريف المعوق: / نظام المملكة العربية السعودية

  
تعريفاً يكاد يتطابق مع تعريف ) المعوق(عرف النظام السعودي 

 الذي الإماراتالوارد في قانون دولة )  الخاصةالاحتياجاتصاحب (
  . مع اختلافات بسيطةإليه شارةالإسبقت 

  
ص مصاب كل شخ: فقد عرف النظام السعودي المعوق على أنه

 أو الحسية أو، في قدراته الجسمية بشكل مستقر جزئي، أوبقصور كلي 
 المدى الذي يقلل من إلى النفسية، أو التعليمية أو التواصلية أوالعقلية 
  . تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقينإمكانية

  
  :أتيي فيما يالإماراتات بين النصين السعودي والاختلافوتنحصر 
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 ١٣٤ 

بينما عرف النص ) المعوق(ن النص السعودي عرف إ -أ 
  ). الخاصةالاحتياجاتصاحب (ي الإمارات

 اختلال أوقصور  (ـ بالإصابة إلىشار أي الإماراتن النص إ -ب 
في حين قصر النظام السعودي نصه على القصور دون ...) 

  .اختلال، ولا يترتب على ذلك أي أثر ذي أهمية عملية
ي لم يتضمن وصف الإماراتنص السعودي بخلاف النص ن الإ -ج 

  . فعل النص السعوديللقصور في القدرات، وحسناً) المؤقت(
  

ردناها على النص أون الملاحظات التي إوبخلاف ما تقدم، ف
  .ي تصدق أيضاً على النص السعوديالإمارات

  
رد النظام السعودي تعريفاً أو) المعوق( تعريف إلى الإضافةوب

 الإعاقات من أكثر أو بواحدة الإصابةهي : نهاأ حيث عرفها على عاقةللإ
  :ةالآتي

  
 الجسمية عاقةالإ العقلية، عاقةالإ السمعية، عاقةالإ البصرية، عاقةالإ

 ضطراباتالاوالحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، 
يرها من  المزدوجة والمتعددة، وغالإعاقات، التوحد، نفعاليةالاالسلوكية و
  . التي تتطلب رعاية خاصةالإعاقات
  

 فيه خلل فني عاقةرده النظام السعودي على أنه تعريف للإأووما 
) المعرف ضمن التعريف(فهو يورد ) مصادرة على المطلوب(لأن فيه 

   !!الإعاقات من أكثر أو بواحدة الإصابة هي عاقةالإ: بقوله
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 ١٣٥ 

ها نواعلأ) تعداداً( بل عاقة تعريفاً للإرده النص ليسأون ما أكما 
: بعبارته) مفتوحاً( التعداد اعلى سبيل المثال لا الحصر، لأنه ترك هذ

  .الإعاقاتوغيرها من 
  

  : الخاصةالاحتياجاتتعريف ذي / القانون القطري
  

كل :  الخاصة، على أنهالاحتياجاتيعرف قانون دولة قطر، ذا 
 قدراته أو جزئي دائم في أي من حواسه أوشخص مصاب بعجز كلي 

 أومكانيته للتعلم إ المدى الذي يحد من إلى العقلية، أو النفسية أوالجسمية 
  . العملأوالتأهيل 

  
  :هذا التعريف خلل يتمثل فيوفي 

  
 كما الأجل، وليس طويل )دائماً(أنه يشترط في العجز أن يكون  ) أ(

 الدولية، ولكي يكتسب الاتفاقيةيوجب التعريف الوارد في 
 حياة قن يستغرأن ذلك يقتضي إف) الدائم (العجز وصف

 العوق، حيث حالاتالمعاق كاملة، وهذا قد لا يتحقق في كل 
 زواله في وقت ما من حياة أون الكثير منها يمكن شفاؤه أ

  .المعاق
  
 المعاق على التعلم إمكانيةالحد من (أنه يقصر أثر العوق على ) ب(

 الأوجهيستوعب ل رالأثولا يوسع هذا ).  العملأو التأهيل أو
  .المختلفة لمشاركة المعاق في حياة المجتمع
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 ١٣٦ 

  :تعريف المعاق/ قانون دولة الكويت
  

كل شخص غير : ورد تعريف المعاق في القانون الكويتي على أنه
 جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه أو أن يؤمن لنفسه، كلياً  علىقادر

 قصور في قدراته البدنية أومن ضروريات الحياة الطبيعية، نتيجة لعجز 
  . الذهنيةأو النفسية أو العضوية أو
  

  :ةالآتيوعلى هذا التعريف نلحظ السلبيات 
  

ن يكون طويل أأنه أغفل تحديد المدى الزمني للعوق، باشتراط  ) أ(
  .الأجل

، وهو تعبير يوحي بأن )الشخص العادي(أنه تضمن تعبير ) ب(
  )!.غير عادي(المعاق شخص 

يؤمن لنفسه (ن أدد أثر العوق بعدم قدرة المعاق على أنه ح) ج(
 الأثرضفى على هذا أذلك ب، وكأنه )ضروريات الحياة الطبيعية

لياً حين نحدد هذا ج، وليس طابعاً اجتماعياً يبدو )ذاتياً(طابعاً 
 بأن يحول العوق دون مشاركة المعاق الكاملة والفاعلة الأثر

  .ينلآخرا مع اةمساوالفي المجتمع على قدم 
  
  

  :تعريف المعاق/ القانون اليمني
  

كل :  تعريفه للمعاق على النحو التالييةجمهورية اليمنالرد قانون أو
شخص ذكراً كان أم أنثى، ثبت بالفحص الطبي، أنه مصاب بعجز كلي 
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 مرض، تسبب في عدم قدرته أوصابة إ أو جزئي مستديم، بسبب عاهة أو
  . جزئية مستديمةأوورة كلية  أي نشاط بصمزاولة أوعلى التعلم 

  
 هذا التعريف أنه يبدو مقتبساً من تعريف  على يلاحظال مأوو

ها غراضة لأيالاجتماعالذي تورده قوانين التأمينات ) العاجز عجزاً دائماً(
نطبق عليهم التعريف المعاشات  ينالخاصة، لمنح العاجزين الذي

 قانون غراضريفاً لأإنه لا يصلح تع التي تقررها، ومن ثم فالإعاناتو
  ).رعاية وتأهيل المعاقين(وان نيحمل ع

  
  :ةالآتيونورد على التعريف الملاحظات 

  
، بعد )نثىأذكراً كان أم (، هي عبارة )زائدة(أنه تضمن عبارة  ) أ(

ذكورة زائدة لأن موتعد العبارة ال). كل شخص(عبارة 
 كل من إلىمصطلح الشخص ينصرف بذاته، ودون أي تفسير 

  .نثىالأكر والذ
  
 تعريف العوق، ليس من مكوناته إلىعنصراً ضاف أأنه ) ب(

 أو بالعجز الكلي الإصابةثبوت ) (شرط(الذاتية، هو عنصر 
  ). الطبيالجزئي المستديم بالفحص

  
، فمنها أنواع على عاقةالإن أ إلى هنا شارةالإضي توتق

 الشلل أو الأطراف بتر أحد أوكفقد البصر ) الظاهرة(
 أوكفقد السمع الكلي ) الخفية غير المرئية(ومنها . الحركي
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ه تقديم حالاتولهذا لا يشترط لثبوت العوق في كل . الجزئي
  . طبي يؤيدهرتقري

  
 حالاتوالفحص الطبي الذي يجرى على المعاق، في غير ال

 عند تمكين المعاق من الحصول على إلالا يشترط . العلاجية
.  تعويضاًأو معاشاً أوعدة حقوق ذات طبيعة مالية، كمنحه مسا

لا لكي يكون . ن الفحص يشترط كشرط لهذا الغرضإولهذا ف
  . المعاقأوعنصراً من عناصر تعريف المعوق 

  
 المنتجة سبابالأرد بياناً بأو  والعمانيأنه كالقانون البحريني) ج(

ردناه بشأنها من أو ما إلىللعجز ونشير في هذه المسألة 
  .ين المذكوريننصي القانونملاحظة على 

  
 أوعدم قدرة المعاق على التعلم (أنه قصر أثر العوق على  ) د(

وهذا ).  جزئية مستديمةأو أي نشاط بصورة كلية مزاولة
التحديد لا يستوعب كل صور الحيلولة دون المشاركة الفاعلة 

  .في المجتمع
  

  :تعريف مقترح/ خلاصة
  

 وقوانين فاقيةالاتفي كل من ) المعاق(من خلال استعراض تعريف 
، وما تبين لنا من ملاحظات سلبية وعيوب  في المجلسالأعضاءالدول 

جوهرية في التعريفات الواردة في قوانين هذه الدول، نورد تعريفاً 
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 فيه، وذلك على النحو الاجتماعرحاً للمعاق يجمع كل العناصر واجبة تمق
  :الآتي

  
   :المعاق

  
 حسي أو ذهني وأ عقلي أوكل شخص يعاني من قصور بدني 

، يعيق مشاركته الكاملة والفاعلة في المجتمع على قدم الأجلطويل 
  .عاقةالإ من غير ذوي ينالآخر الأشخاص مع اةمساوال
  

 على غير الاشخاص ذوي الإعاقة القوانين الخاصة بأحكامسريان 
  :المواطنين

  
 في الأعضاءللدول تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة 

عداد سكانها من غير المواطنين، وبلوغ نسبتهم أالنظر لارتفاع ، بالمجلس
  .ية السكانأغلب، حيث يشكلون فيها نسبة عاليةعض هذه الدول بفي 

  
وما بين سلطة الدولة في صياغة قوانينها على النحو الذي يتفق مع 

 أحكاممصلحتها الوطنية، بما في ذلك سلطتها في تحديد نطاق سريان 
خاصة منها تلك التي تقرر لهم حقوقاً ومزايا مالية بعض قوانينها، و

تنظيمها ) عالمية( والإنسانمفهوم حقوق ) عولمة(ية، وبين اقتصادو
  . التي نحن بصددهاالإشكاليةالقانوني تدور 

  
 ةيقتصادالاكدته ديباجة العهد الدولي للحقوق أوتذكيراً بما 

 إنما فيه الأطرافدول ة والثقافية من أن الحقوق التي تقرها اليالاجتماعو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٠ 

، وبما أن هذه الكرامة لصيقة )الإنسانالكرامة المتأصلة في (تنبثق من 
 بحقوقه الإنسانن تمتع إ لا تفارقه في حله وترحاله، لذا فالإنسانب
ة والثقافية، وكذلك حقوقه المدنية والسياسية، يجب يالاجتماع وةيقتصادالا

 الذي يتواجد عليه يمالأقلحملها، وبتقيد بالجنسية التي ي يلاأكقاعدة عامة 
  .لأي سبب

  
 التي شارةالإولم يكتف العهد الدولي المذكور في تأكيده ما تقدم ب

منه، ) ٢/٢(رد نصاً صريحاً بشأنه في المادة أو إنماوردت في ديباجته، و
 في العهد الحالي بضمان ممارسة الأطرافتتعهد الدول : (جاء فيه

الدولي بدون تمييز من أي نوع، سواء كان ذلك الحقوق المدونة في العهد 
 الرأي السياسي أو الديانة أو اللغة أونس ج الأو اللون أوبسبب العنصر 

 صفة أو بسبب الملكية أو يالاجتماع أو القومي الأصل أو، غيره أو
  ). غيرهاأوالولادة 

  
رد استثناء أورساها العهد في النص المذكور، أن القاعدة التي أغير 

 مع للأقطار الناميةيجوز : (التي نصت على أنه) ٢/٣(ها في المادة علي
، أن تقرر المدى ها الوطنيقتصادولا الإنسان الكافي لحقوق الاعتبار

 المعترف بها في العهد الحالي ةيقتصادالاالذي تضمن عنده الحقوق 
  ).بالنسبة لغير المواطنين

  
  :ظاتوبشأن ما ورد في النص المتقدم، نورد ثلاث ملاح

  
ن هذا النص لا نظير له في العهد الدولي للحقوق المدنية إ -١

ن حكمه يقتصر في العهد الدولي للحقوق إوالسياسية، و
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 ١٤١ 

) ةيقتصادالا(ة والثقافية على الحقوق يالاجتماع وةيقتصادالا
حصراً، دون غيرها، ولهذا فهو يقرر استثناء لا يجوز التوسع 

  .في تفسيره ولا القياس عليه
  
 الاعتباري، أخذ بنظر اقتصاد الاستثناء لإيراد) الباعث(إن  -٢

ات الدول النامية التي قد لا يكون قتصادالظروف الذاتية لا
تمكين غير المواطنين من التمتع ) تكلفة(بمقدورها تحمل 

  .إقليمها على ةيقتصادالابالحقوق 
  

غير مواطنيها ) حرمان(ومع ذلك فهو لا يجيز للدول النامية 
 يمكنها فقط من تحديد إنماه الحقوق حرماناً كلياً، ومن هذ

  .الذي تضمن هذه الحقوق لهم) المدى(
  
عداد غير المواطنين في أ، ولكثرة الاعتبار بوضع ما تقدم بنظر -٣

 المتميزة ةيقتصادالاضاع و، وللأ في المجلسالأعضاءالدول 
ي ن أإ هذه الدول، المتمثلة في وفرة مواردها المالية، فغلبلأ
) تكلفة(ها الوطني على تحمل اقتصاددعاء منها بعدم قدرة إ

تمكين غير المواطنين من التمتع بهذه الحقوق قد يكون صعب 
  .القبول دولياً

  
 الدولية الاتفاقية إلى الخاص، وتحديداً إلى من العام الانتقالوب
فت ض، التي أ) أسرهمأفرادحقوق جميع العمال المهاجرين و(لحماية 

ابع التخصيص على النصوص الواردة في العهدين الدوليين نصوصها ط
ة والثقافية، في يالاجتماع وةيقتصادالاللحقوق المدنية والسياسية وللحقوق 
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جميع ( الذين تعنى بحماية حقوقهم وهم الأشخاص تطبيقها على إطار
  ). أسرهمأفرادمهاجرين والعمال ال

  
حقوق أخرى (ل عنوان  في جزئها الرابع الذي يحمالاتفاقيةنجد هذه 

الذين هم في أو أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أفرادللعمال المهاجرين و
 -  الأشخاص تقضي بمجملها بتمتع هؤلاء ، تورد نصوصاً)وضع نظامي

  . بالحقوق التي يقرها العهدان-كقاعدة 
  

 أهمية خاصة بالنسبة الاتفاقيةمن هذه ) ٤٥/١(وتكتسب المادة 
  :ر المواطنين، حيث تقرر هذه المادة ما يليللمعاقين من غي

  
 اةمساوالب، في دولة العمل،  أسر العمال المهاجرينأفراديتمتع   -١

  :، وذلك فيما يتعلق بما يليفي المعاملة مع رعايا تلك الدولة
      

، مع والخدمات التعليمية المؤسسات إلى الوصول إمكانية  ) أ(
نظمة المؤسسات مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أ

  .والخدمات المعنية
وخـدمات التوجيـه     مؤسـسات    إلـى  الوصول   إمكانية) ب(

 الاشـتراك ، شريطة الوفاء بمتطلبات     والتدريب المهنيين 
  .فيها

، ة والصحيةيالاجتماعالخدمات  الحصول على إمكانية) ج(
 في برامج هذه الاشتراكشريطة الوفاء بمتطلبات 

  .الخدمات
  . والمشاركة فيهاالحياة الثقافية إلى  الوصولإمكانية ) د(
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 ذاتها تقرر حقوقاً الاتفاقيةمن ) ٤٣/١(ن المادة أ إلىونشير هنا 
  .أنفسهم للعمال المهاجرين ضافيةإخرى أمماثلة و

  
سر أ فراد على الحقوق المقررة لأالأهميةا طابع نضفيأ أننا إلا

 فسهمأن الأجانبالعمال، لأنه يصعب تصور أن يكون بين العمال 
أشخاص ن يتواجد أ رعاية، بينما يمكن إلى يحتاجون أشخاص ذوي إعاقة

 ، سنداً أسر العمال الذين يرافقونهم في دولة العملأفراد بين ذوي إعاقة
اية وحدة أسر العمال حملضمان  (ةالأسر الحق في لم شمل إلى

  ).الاتفاقية من ٤٤/١المادة ) (المهاجرين
  

 إلىسألة على المستوى الدولي، ننتقل بعد العرض المتقدم لهذه الم
الدول  القانونية التي وردت في قوانين حكامالأمعالجتها في ضوء 

دى توافقها مع التوجهات م، لنستجلي اتجاهاتها و في المجلسالأعضاء
  .الدولية

  
ن هذه القوانين تعددت اتجاهاتها على أ إلىوفي هذا الشأن نشير 

  :النحو التالي
  

 في معالجته هذه  منهجاً مختلفاً:الإماراتون دولة واختار قان ) أ(
 لنصوص هذا القانون نجد أن بعضها قصر المسألة، فوفقاً

الاشخاص حقوقاً بعينها من التي ورد النص عليها فيه على 
  . من المواطنينذوي الإعاقة

  
لكل (من هذا القانون ورد النص على أن ) ١٠(ففي المادة 

 من الاستفادة الحق في ،مواطنصاحب احتياجات خاصة 
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 التأهيل وخدمات الدعم على نفقة إعادةالخدمات الصحية و
  ....).الدولة، ومنها

  
 الاحتياجاتلصاحب : (نأمن القانون ) ١٦(وقررت المادة 

  ...). الحق في العملالمواطنالخاصة 
  

وبهذا فإن الحقوق المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتاح لغير 
  . المقيمين في دولة الإماراتالاشخاص ذوي الإعاقةالمواطنين من 

  
 -إلى مفهوم المخالفة استناداً - الاجتهادومنهج هذا القانون يتيح 

 التي نص عليها دون أن يشترط صراحة الأخرىبأن الحقوق 
اقتصارها على المواطنين، تتاح لغير المواطنين المقيمين في 

  .الدولة
  
منه، بقصر ) ٢(جاهاً قاطعاً في المادة  اتخذ ات:فالقانون البحريني) ب(

، مما يعني عدم سريانها )المعاقين البحرينيين(سريان أحكامه على 
  . المقيمين في المملكةالاشخاص ذوي الإعاقةعلى غيرهم من 

  
 من نص يعالج هذه المسألة، غيـر أن         :وخلا النظام السعودي  ) ج(

 المعـوقين   لبرنامج تأهيـل   الأساسيةمن اللائحة   ) ٩/٢(المادة  
ــوزراء رقــم  بتــاريخ ) ٣٤(الــصادرة بقــرار مجلــس ال

يشترط لقبول المعوق في    (نه  أنصت على   ـ   ه ١٠/٣/١٤٠٠
، أن يكون سعودي الجنـسية    مراكز التأهيل المهني للمعوقين     
بناء الدول العربيـة  أمن % ١٠ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن   

  ).امة للتأهيل العالإمكانيات المتاحة، وبموافقة الإدارةفي حدود 
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  :والملاحظ على هذا النص أنه
  

  . المعنية وموافقتهاجوازي، وتنفيذه متروك لتقدير الإدارة) ١(
  
بناء أ( من مراكز التأهيل المهني على الاستفادةيقصر ) ٢(

 الإشارة، مع الآخرىولا يتيحه للجنسيات ) الدول العربية
ن أ) بناء الدول العربيةأ(ن النص لم يشترط في أ إلى

  .يكونوا من المقيمين في المملكة العربية السعودية
  
 المتاحة للمراكز وبنسبة الإمكانياته موقوف على إعمال) ٣(

  .قصوى من عدد المستفيدين من خدماتها
  

مراكز (ن حكم النص المتقدم يقتصر على إمن ناحية أخرى ف
مراكز (، ولهذا فهو لا ينطبق على )التأهيل المهني للمعوقين

، حيث تشترط المادة ) لشديدي العوقالاجتماعيل التأهي
أن يكون المعوق (من اللائحة للقبول في هذه المراكز ) أ/٢١(

مما يعني عدم جواز قبول غير السعودي من ) سعودي الجنسية
  .شديدي العوق فيها

  
 فقد جاءت مادته الثانية بصيغة فيها بعض :أما القانون الكويتي) د(

 أحكامتسري :  حيث نصت على أنهالمرونة في هذا الشأن،
ويجوز بقرار  المعاقين الكويتيين، الأشخاصهذا القانون على 

ه على المعاقين غير أحكام سريان من الجهة المختصة
  .الكويتيين المقيمين
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) و/١(وتعني الجهة المختصة، وفقا لتعريفها الوارد في المادة 
  ).ة والعملالاجتماعيوزارة الشؤون (من القانون، 

  
 -أحكام القانونوبهذا يكون للوزارة المذكورة أن تقرر سريان 

 إقامة على المعاقين من غير الكويتيين المقيمين -أو جزءكلا 
  .مشروعة في دولة الكويت

  
القانون القطري والقانون و  القانون العمانيغفل كل منأو) ـه(

 نص خاص يعالج هذا الموضوع، ويفتح سكوت إيراداليمني 
 عن هذه المعالجة باباً واسعاً للاجتهاد بأحد نينهذه القوا
  :اتجاهين

  
 اشتراط المواطنة إغفالن هذا السكوت يعني إ :اـلهمأو

أي من كشرط لتمتع المعاق بالحقوق المقررة في 
ولهذا الرأي .  دون اعتبار لجنسيتههذه القوانين

  .عدة حجج قانونية تدعمه
  

  هذه الحقوقإتاحةن عدم النص صراحة على إ :وثانيهما
لغير المواطنين من المعاقين يعني عدم تمتعهم 
بها، وقد يحتج القائلون بذلك بحجج غير قانونية 

 الفنية ياتالإمكان وةيقتصادالامنها القدرات 
  . العمليةاتالاعتبارالمتاحة و

  
*  *  *  
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  المبحث الثاني
   في القوانين العامةعاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق 

   في المجلسالأعضاءفي الدول 
  

  ):العامة(المقصود بالقوانين 
  

مصلحة (ن الحق في لغة القانون يقصد به أ إلىسبق أن أشرنا 
  ).ميها القانونحي
  

فالقانون متى أقر مصلحة ما لشخص معين، خول هذا الشخص 
 التي يحقق بها تلك المصلحة، ونهى غيره عمالالإالقيام ببعض ) سلطة(

  تحقيقاًاتالالتزام يلزمهم بالقيام ببعض من الناس عن المساس بها، وقد
خاص، ينفرد به صاحب ) مركز قانوني(ك المصلحة، وبذلك ينشأ للت

  .المصلحة التي حماها القانون، دون غيره من الناس
    

، في ضوء ما عاقةالإ ذوي الأشخاصوحين نتحدث عن حقوق 
 ننا نتحدث عن مجموعة مصالح يقرها القانون لهم، وبذلكإتقدم، ف

ضيه الحفاظ على تلك المصالح، ويفرض تيفوضهم سلطة القيام بما يق
 وطبيعيين عدم المساس - ومن بينهم الدولة- معنويين-الأشخاصعلى 

  . لتحقيقها وحمايتهااتالالتزام القيام ببعض أو/ بتلك المصالح، و
  

 كافة للأشخاص قرارتشريع القوانين للإ) تقنية(وتستخدم الدولة 
تمثل مصالحهم الجديرة بالرعاية، وتتسع هذه التقنية للعديد بالحقوق التي 

بحقوق فئة ) خاصة( قوانين إصدار، من بينها الأشكالمن الممارسات و
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ها على جميع أحكامعامة تنطبق ) قوانين (أو، الأشخاصمعينة من 
  . فئات متعددة منهمأو الأشخاص

  
 لأشخاصاوحين تستخدم الدولة سلطتها في التشريع لحماية حقوق 

لهذا الغرض ) خاص( قانون إصدار إلى يمكن أن تعمد عاقةالإذوي 
 في الأعضاء المعاقين تحديداً، وهذا ما فعلته الدول إلىه أحكامتنصرف 
 التي أشرنا الاشخاص ذوي الإعاقة القوانين الخاصة بهاإصدار بالمجلس

كذلك القوانين ) توظف( من هذا الفصل، وأن الأولا في المبحث إليه
 أساليب كافة لهذا الغرض بوسائل والأشخاصالتي تطبق على ) العامة(

، حين تجد هذا عاقةالإ ذوي الأشخاصمعينة لتحمي بها أيضا حقوق 
  .التوظيف ضرورياً لتحقيق هذه الحماية

  
في هذا ) العامة(ن المقصود بالقوانين إ، فالأساسوعلى هذا 

 دون اشتراط -موماً عالأشخاصالمبحث، هو القوانين التي تطبق على 
 بالربط بين ما الأمر يلتبس لاأ، وبهذا نأمل -توفر صفة خاصة فيهم

قصدناه بالقوانين العامة في هذه الخصوصية وبين المقصود بمصطلح 
  .في علم القانون) القانون العام(
  

ن القوانين العامة هنا يمكن أن تشمل مجموع المنظومة إوعليه ف
 فيه يحتللة، ببنائها الهرمي المعروف الذي القانونية النافذة في الدو

، الإصطلاحيبمعناه ) القانون(مكان القمة، ثم يليه في المرتبة ) الدستور(
، ثم القرارات الوزارية، أي كل القواعد القانونية )٥(اللائحة / ثم النظام

  ).التشريع الفرعي(التي تدخل ضمن مصطلح 
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  :تحميها القوانين العامة التي ذوي الإعاقة  الاشخاصما هية حقوق
  

، يهمنا منها هنا )٦(في علم القانون تقسيمات عديدة ) الحقوق(تقسم 
  ).حقوق خاصة(و) حقوق عامة (إلىالوقوف أمام تقسيم هذه الحقوق 

  
 الأشخاص، هي سلطات يقررها القانون لجميع والحقوق العامة

عتبارها سلطة على السواء، تخولهم مركزاً ممتازاً في مواجهة الدولة، با
 أوعامة، لحماية حياتهم وحريتهم ومالهم، من أي اعتداء من قبلها هي، 

  . ينتقص من ممارستهاأومن أي شخص، يمس بأي من هذه الحقوق 
  

لعام،  ما يعرف بالقانون اإطاروتتولى فروع القانون التي تقع في 
 يالإدار والقانون  القانون الدستوريالأخصتنظيم هذه الحقوق، وعلى 

 القواعد التي تحمي حق تتضمن هذه القوانينوالقانون الجنائي، حيث 
 الاجتماعبداء الرأي وفي إالفرد في الحياة وفي سلامة الجسم وحقه في 

  .وفي التنظيم وغيرها
  

 ، لتكفل لهلكل شخصوتتميز الحقوق العامة بأنها سلطات مقررة 
مباشرة غيره من  في حدود ما يلزم ل-التمتع بحريته ونشاطه المشروعين

 في هذه يتساوون الأشخاصجميع ن إ حريتهم ونشاطهم، والأشخاص
الحقوق، بحيث لا يتميز أحدهم عن غيره في ممارسة هذه الحقوق 

  .العامة
  

، تخولهم القيام للأشخاص، فهي سلطات مقررة أما الحقوق الخاصة
 اصالأشخ إزاء والأفراد غيرهم من إزاء معينة لحماية مصالحهم إعمالب
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 الدولة حين تظهر في أي علاقة باعتبارها شخصاً االمعنوية بما فيه
  .)٧(معنوياً عادياً، وليس سلطة عامة 

  
وتتولى فروع القانون الخاص تنظيم الحقوق الخاصة، وتنقسم هذه 

 الشخصية، الأحوال/ ةالأسر وينظمها قانون ةالأسر حقوق إلىالحقوق 
ت المالية أي القانون المدني، وحقوق مالية وينظمها قانون المعاملا

 هي الحقوق العينية والحقوق أنواع ثلاثة إلىوتتوزع الحقوق المالية ذاتها 
  ).الفكرية(الشخصية والحقوق الذهنية 

  
 مركزاً - وحده- تعطي صاحبها-هاأنواع بكل -والحقوق الخاصة
  .قانونياً متميزاً عن غيره

  
ن تكون أم، يفترض تهإعاقوع ن كان ، أياًعاقةالإ ذوو الأشخاصو

 من غير ذوي ينالآخر للأشخاصلهم كل الحقوق العامة والخاصة التي 
 إلىسبباً للتمييز ضدهم على نحو يؤدي ) عاقةالإ( كانت إلا، وعاقةالإ

حرمانهم من ممارسة هذه الحقوق، مما يترتب عليه استبعادهم اجتماعياً 
  .)٨(ذي يعيشون فيه  للمجتمع الةيالأساس الأنشطةبحيث لا يشاركون في 

  
 على النحو المتقدم، لا يستقيم مع جميع - القولإطلاق -غير أن

 الحقوق ومضمونها أنواع من جهة، و ودرجاتهاهاأنواع وعاقةالإ حالات
ن يكون أ عاقةالإ ذوي للأشخاصمن جهة أخرى، ففي الوقت الذي يمكن 

ذوي  من غير للأشخاص الحقوق العامة والخاصة المقررة أغلبلهم 
الشخص  لا يكون بمقدور  أن بعضاً آخر من هذه الحقوق قدإلا، عاقةالإ

 تعديل طريقة أو بعد تقييدها بقيود معينة إلان يمارسها أ ذوي الإعاقة
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لتقديم العون  (عاقةالإ بتدخل شخص من غير ذوي أوممارستها 
  .للمعاق في ممارسة حق ما من حقوقه) والمساعدة

  
 في الشخص ذوي الإعاقةن حق إ، فهانالأذولتقريب الصورة من 

الشخص ن يختلف عن حق غير أ الشخصية لا يمكن السلامةالحياة، وفي 
ها، فيستوي المجنون  ودرجتعاقةالإا، مهما كان نوع م فيهذي الإعاقة
أما .  فيهماينالآخرمع ... و ...  و الأبكم والأصم والأعمىوالمعتوه و

ن أ للشخص ذي الإعاقة يكون مثلاً فقد لا) السياسية(بعض الحقوق 
 تقف حائلاً دون ذلك، فلا يقر القانون للمجنون إعاقته كانت إذايمارسها 

شورى مثلاً، لأن سلامة القدرات / مةأبحق الترشيح لعضوية مجلس 
  .العقلية للمرشح شرط لازم لممارسة دوره في تمثيل ناخبيه

  
ية بشأن حقوق  الدولالاتفاقيةوباستعراض الحقوق التي نصت عليها 

ن تتاح لهؤلاء كما أ نجد أن الحقوق التالية يجب عاقةالإ ذوي الأشخاص
  :تتاح لغيرهم وهي

  
  .الحق في الحياة •
 .حرية الشخص وأمنه •
 .عدم التعرض للتعذيب •
 .عدم التعرض للاستغلال •
 . الشخصيةالسلامةحماية  •
 .حرية التنقل والجنسية •
 . في المجتمعالإدماجالعيش المستقل و •
 .قل الشخصيالتن •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٢ 

 .حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات •
 .احترام الخصوصية •
 .ةالأسراحترام البيت و •
 .ةيالاجتماعالحق في مستوى المعيشة اللائق والحماية  •

  
عائقاً دون ) عاقةالإ(ن أيا منها لا تقف أفالملاحظ على هذه الحقوق 

  .لأشخاصا كما يمارسه غيره من ذي الإعاقةممارسته من الشخص 
     

ن مجموعة أخرى من إوعلى خلاف مجموعة الحقوق المذكورة، ف
الشخص ذي ، قد لا يكون بمقدور الاتفاقيةالحقوق التي نصت عليها 

 بعد تعديلها أو قيود محددة، أو باشتراطات معينة إلا ممارستها الإعاقة
  : ذلكنوم. عاقةالإعلى نحو يلائمها مع حالة 

  
 ينالآخر مع اةمساوال على قدم عاقةالإ  ذويالأشخاص بالاعتراف •

 واحدة من أعقد المشكلات الاعتراف حيث يثير هذا -أمام القانون
  . لذلكالشخص ذي الإعاقة) أهلية(القانونية وهي 

في ) هليةالأ (إشكالية القضاء، وهي تشترك في إلى اللجوء إمكانية •
 .بعض جوانبها

 .التعليم •
 .الصحة •
 . التأهيلإعادةالتأهيل و •

 الشخص ذي الإعاقةيث تتصل الحقوق الثلاثة مجتمعة بتمكين ح
 في مجتمعه، بالطريقة التي ةيقتصادالاشاركة في الحياة ممن ال

  . من قدر منهاعاقةالإتتلاءم مع قدراته التي تنتقص 
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 الترفيه أنشطةالمشاركة في الحياة السياسية والعامة والثقافية و •
الشخص ذي ها تمكين والتسلية والرياضة، وهي حقوق يراد ب

 من المشاركة الفاعلة والكاملة في حياة مجتمعه، ودون الإعاقة
 بتقديم إلا لن يتمكن من ذلك الشخص ذي الإعاقةن أ حقيقة تجاوز

، وتأهيله لهذه المشاركة، فان قدراً من التعديل على إليهالعون 
 .الحق في هذه المشاركة يكون ضرورياً للغاية

  
  ؟الأشخاص ذوي الإعاقةن العامة مع حقوق لقوانيكيف تتعامل ا

  
 بطرق الأشخاص ذوي الإعاقةمع حقوق ) العامة(تتعامل القوانين 

 غاية مشتركة، هي تمكينهم إلى مختلفة، تهدف كلها في النهاية أساليبو
، ومن ثم الأشخاص ذوي الإعاقةمن ممارسة حقوقهم كغيرهم من غير 

  .مشاركتهم بفاعلية في المجتمع
  

  : على النحو التاليالأساليبد هذه الطرق ووتتعد
  

 عاقةالإ ذوي  الاشخاص وعدم التمييز بيناةمساوال بالإقرار - ١
 : وغيرهم

  
، هذا المنهج، الذي تريد به إرساء )٩( ما تتخذ الدساتير وعادة

 بين المواطنين في الحقوق والواجبات اةمساوالقاعدة مؤداها، 
  .العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك

  
 هذا المنهج  في المجلسالأعضاءالدول  دساتيروقد التزمت 

 في الحقوق اةمساوال على نحو مباشر مبدأ هاأغلبفقررت 
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 صريحاً في المادة الإقراروالواجبات العامة، حيث يلاحظ هذا 
من دستور مملكة ) ١٨( والمادة الإماراتمن دستور ) ٢٥(

لطنة عمان،  لسيالأساسمن النظام ) ١٧(البحرين، والمادة 
) ٢٩( لدولة قطر، والمادة يالأساسمن النظام ) ٣٤(والمادة 

جمهورية الر من دستو) ٤١(من دستور دولة الكويت، والمادة 
 على نحو غير مباشر، من نص المادة -، بينما يفهم ذلكيةاليمن

  . للحكم في المملكة العربية السعوديةيالأساسمن النظام ) ٢٦(
  
 ما تقدم نصوصاً تحظر فيها إلى وتضيف بعض الدساتير  
بين المواطنين حيث التزمت بذلك دساتير كل من ) التمييز(

ومملكة ) ٢٥المادة  (الإماراتودولة ) ١٧المادة (سلطنة عمان 
وقد تضمنت ). ٢٩المادة (ودولة الكويت ) ١٨المادة (البحرين 

لأسباب التمييز، فتوسع بعضها في ) تعداداً(هذه النصوص 
 على عدد الآخر، بينما قصرها بعضها الاسبابه تعداد هذ

وهذا المنهج نراه غير موفق لأن قصر عدم . محدود منها
التمييز على أسباب محددة، يعني في قواعد التفسير القانوني 

 يكون جائزاً، وهذا ما نثق على سبابالأأن التمييز لغير هذه 
ر ن الدساتيأنحو مطلق، بأنه أمر غير مرغوب فيه، لا بل 

ن يحظر التمييز لأي سبب أ الأفضلذاتها لا تقره، ولهذا كان 
  .سباب بعينهاأ، دون ذكر سبابالأمن 

  
نه يمكننا القول بعدم إفهم حظر التمييز بمعناه الواسع، فبو

 وغيره بسبب عاقةالإ ذي  الاشخاصجواز التمييز بين
على الرغم من عدم ذكر هذا السبب في أي من ) عاقةالإ(

  .اإليهلتي أشرنا الدساتير ا
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ي في دولة الاتحاد ما تقدم، فقد انفرد القانون إلى إضافة
 بشأن حقوق ذوي ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩( رقم الإمارات

ا إليه الخاصة، بتأكيد المبادئ الدستورية التي أشرنا الاحتياجات
  :منه، التي جاء فيها) ٣(في نص المادة 

  
 بينه وبين ةامساوال الخاصة الاحتياجاتتكفل الدولة لصاحب (

 الخاصة، وعدم التمييز بسبب الاحتياجاتامثاله من غير ذوي 
 في جميع التشريعات، كما تضمن )١٠( الخاصة الاحتياجات

 ةيقتصادالامراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية 
 أساسة، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على يالاجتماعو

  ). الخاصةالاحتياجات
  

 بالحقوق عاقةالإ ذوي الأشخاصصراحة على تمتع النص  - ٢
  :عاقةالإ من غير ذوي للأشخاصالمقررة 

  
  في المجلسالأعضاءالدول لم تتضمن سوى قلة من قوانين 

 بالحقوق عاقةالإ ذوي الأشخاصمعالجات نصية تقرر تمتع 
  .المقررة لغير المعاقين

  
 لسنة) ٢(من القانون القطري رقم ) ٢(ونصت المادة ) أ(

يتمتع : (نأ الخاصة على الاحتياجات بشأن ذوي ٢٠٠٤
 ما يتمتعون به من إلى إضافة الخاصة، الاحتياجاتذوو 
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ثم ). ، بالحقوق التاليةالأخرىحقوق بموجب التشريعات 
 الاحتياجاترد النص تعداداً للحقوق الخاصة لذوي أو

  .الخاصة
  

وعبارة النص القطري تنطوي على غموض كان حرياً 
ما يتمتعون به من (ن يتجنبه، يتمثل في عبارة أبواضعه 

 الجماعة في أوفو). الآخرىحقوق بموجب التشريعات 
، وبذلك ) الخاصةالاحتياجاتذوي  (إلىتعود ) يتمتعون(
 الحقوق المقررة لهم، وليس إلىن النص ينصرف إف

  . الخاصة وغيرهمالاحتياجات من ذوي الأشخاصلعموم 
  
لسنة ) ٦١(ن القانون اليمني رقم م) ٣(فقد نصت المادة ) ب(

يتمتع كل : (نأ بشأن رعاية وتأهيل المعاقين على ١٩٩٩
شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور 

  ).الأخرىوالقوانين النافذه 
  

وعلى الرغم من عمومية النص المستفادة من عبارة 
ن يستكمل أ الأفضلالواردة فيه، فانه كان ) كافة الحقوق(

ن أليفهم منها بشكل قاطع ) للمواطنين كافة(النص بعبارة 
ا إليه الحقوق هذه مضافاً) بمجموع(المعاقين يتمتعون 

  .بهم التي يقررها القانون) الخاصة(الحقوق 
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  :عاقةالإ ذوي الأشخاصالمعالجات القانونية الخاصة بحقوق  - ٣
  

 ذوي الأشخاصاة مساو الدساتير والقوانين الوطنية بإقرارمع 
 لا اةمساوالا بهذه إقرار أن إلا بغيرهم في الحقوق، عاقةلإا

)  نوعاًأو/  وكماً (عاقةالإه، حيث تفرض إطلاقيجري على 
 تؤدي  بعض هذه الحقوق، وأحياناًعاقةالإتقييد ممارسة ذوي 

  . حرمانهم منها كليةإلى
  

 حيث سنعالجه -لدخول في تفاصيل هذا الموضوع هناودون ا
ن أ إلى نشير -الثالث من هذه الدراسة في الفصل تفصيلاً

اً تفصيلية تتضمن اشتراطات أحكام تورد طنيةالقوانين الو
 من الانتقاص إلى  بعضهالممارسة بعض الحقوق، قد يؤدي

  . من ممارستها حرمانهم كلياًأو عاقةالإقدرة ذوي 
  

  : مثلين-الأذهان لغرض تقريب الصورة من -ب هناروسوف نض
  

 من ممارسة الحقوق عاقةالإ عدم حرمان ذوي لالأص مع أن :الأول
التي توصف بأنها سياسية، ومنها الترشيح لعضوية مجلس 

 في الأعضاءالدول  الدساتير في أغلب ذ تنصإ )١١(النواب 
 على حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة المجلس

السياسية وفي الترشيح لعضوية المجالس التمثيلية، وانتخاب 
 الإقرار أن النصوص الدستورية التي تتضمن إلا. اعضائهأ
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 يجب توفرها في من يحق له  تضع شروطاًبالحق في ذلك
 تقييد إلى، مما يؤدي الانتخابن يمارس الحق في الترشيح وأ

ممارسته بتوفر الشروط التي يتضمنها القانون، فتكون 
 من ممارسة حق الأشخاصحصيلة ذلك حرمان بعض 

  . معاًالاثنين أو ابالانتخ أوالترشيح 
  

ل هذه الشروط تحديد حد أدنى لسن وافعلى سبيل المثال تتن
، مما يعني حرمان الشخص الانتخاب أومن يحق له الترشيح 
 المقرر للسن من ممارسة كلا الأدنىالذي لم يبلغ الحد 

  . أحدهماأوالحقين 
  

الدول كما قد تؤدي القيود التي تفرضها قوانين بعض 
 حرمان الوطني الذي اكتسب إلى لمجلس في االأعضاء

 إلى أوالجنسية بالتجنس من ممارسة أي من الحقين نهائياً 
  . معين يحدده القانون بعد اكتساب الجنسيةأجل

  
ومن الشروط التي يشترطها القانون عادة لممارسة حق 

التي تقتضيها ) الجدارة العقلية( شرط الانتخاب أوالترشيح 
لتي يقوم بها المرشح في حالة اختياره ممارسة مهام التمثيل ا

  . في أي مجلس تمثيليعضواً
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 ١٥٩ 

 لتقف حائلاً دون ممارسة عاقةالإ أنواعوهنا تبرز بعض 
 التي تمس القدرة عاقةالإالحق في الترشيح، والمقصود بها 

  . حد كبيرإلى تنتقص منها أوالعقلية للشخص فتمحوها كلية 
  

 كأشخاص أمام عاقةلإا ذوي الأشخاص بالاعترافمع  :الثاني
 للقيام بالتصرفات القانونية هليةالأ لهم بالإقرارالقانون، و
 أن القوانين إلا، ينالآخر الأشخاص مع اةمساوالعلى قدم 

 ما تقيد به ما تقدم، فتضمن حكامالأالوطنية تورد من 
 يعدم أو الشخص المعاق أهليةنصوصها ما ينتقص من 

 ودرجتها سبباً عاقةالإن نوع  حين يكو كاملاًنعداماًاأهليته 
 الواعي لتصرفاته القانونية الاختيارفي عدم قدرته على 

  .وتقدير النتائج المترتبة عليها تقديراً صحيحاً
  

 القانونية المختلفة الأساليببهذا العرض نكون قد استعرضنا 
 ذوي الأشخاصحقوق ) القوانين العامة(التي تعالج بها 

 في بعض جوانبها في الفصل ، وسنبحث تفصيلاًعاقةالإ
  .الثالث من الدراسة

  
  

*  *  *  
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 ١٦٠ 

  المبحث الثالث
  عاقةالإ ذوي الأشخاصالهياكل المعنية بحقوق 

   في المجلسالأعضاءفي الدول 
  

 الأشخاص بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءتضمنت قوانين الدول 
المعنية بهذه الحقوق على ) الهياكل(نصوصاً حددت  عاقةالإذوي 
ذ ومشاركة  والتخطيط والتمويل والتنفيدارةالإتويات المختلفة، في المس

  . غير الحكومية-مؤسسات المجتمع المدني
  

وسوف نستعرض في هذا المبحث تنظيم هذه الهياكل في قوانين هذه 
  :الدول تباعاً

  
  :دارةالإهياكل  -لاًأو
  

ناطة وظائف إ على  في المجلسالأعضاءالدول اتفقت قوانين 
 كل ما يتعلق بحقوق المعاقين بالجهة الحكومية المختصة بالشأن )إدارة(

  .يالاجتماع
  

) ةيالاجتماعوزارة الشؤون  (إلىكلها أو الإماراتفقانون دولة 
) ةيالاجتماعوزارة التنمية  (إلى  وسلطنة عمان مملكة البحريناوقانون

كلها أوبينما ) ة والعمليالاجتماعوزارة الشؤون  (إلىوالقانون الكويتي 
  ).ةيالاجتماع والشؤون العملوزارة  (إلىالقانون اليمني 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦١ 

 مرفق آخر، غير إلىكل هذه الوظائف أوأما قانون دولة قطر فقد 
) ةالأسر لشؤون الأعلىالمجلس (، هو يالاجتماعالوزارة المعنية بالشأن 

ة، جعل القانون القطري من يالاجتماع العديد من الوظائف  بأداءالمكلف
 . الخاصةالاحتياجاتذوي / وظائف الخاصة بحقوق المعاقينبينها ال

  ).٢٠٠٢ لسنة ٢٣ رقم يالأمير من القرار ٣/٧المادة (
  

 تعريفاً للجهة المعنية أوولم يتضمن النظام السعودي نصاً خاصاً 
ناطة ذلك بوزارة إ إلىن كانت اللوائح التنفيذية تشير إه، وأحكامبتطبيق 
  .ةيالاجتماعالشؤون 

  
المعني بهذه الوظائف على أنه ) الوزير( هذه القوانين وتعرف

ا القانون الوظائف ذات الصلة إليهكل أوالوزير المكلف بالوزارة التي 
  .بحقوق المعاقين

  
  : هياكل التخطيط-ثانياً

  
 بتعددها الاشخاص ذوي الإعاقةتتسم الوظائف ذات الصلة بحقوق 

، مما يقتضي تخطيطها دائها على جهات معنية عديدةأوتعقدها وبتوزع 
  .على نحو مشترك، والتنسيق في تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة بها

  
اً نظمت أحكام  في المجلسالأعضاءالدول ردت قوانين أوولهذا 

 هياكل وطنية تمارس وظيفتي التخطيط والتنسيق، واتخذت في أوهيكلا 
  :هذا الشأن المسارات التالية
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 والسعودية  وعمانهي البحرين دول خمسوقد اتخذته  :الأول
لجنة  (أو )لجنة عليا(والكويت واليمن حيث قررت تشكيل 

  .لهذا الغرض) مجلس أعلى (أو )وطنية
  

اللجنة (على تشكيل ) ١٦(فالقانون البحريني نص في مادته 
وفي اليمن صدر القرار ) العليا لرعاية شؤون المعاقين

ى الأولدته  متضمناً في ما١٩٩١لسنة ) ٥(الجمهوري رقم 
 بينما قضت )اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين(تشكيل 
اللجنة الوطنية  (إنشاءمن القانون العماني ب) ١٣(المادة 

من النظام السعودي ) ٨(، وقضت المادة )لرعاية المعاقين
، بينما قررت المادة )مجلس اعلى لشؤون المعاقين(بتشكيل 

 لشؤون الأعلىالمجلس ( إنشاءمن القانون الكويتي ) ١٦(
  ).المعاقين

  
 الأعلىناط بالمجلس أ وقد انفرد به القانون القطري حيث :الثاني

مع (منه وظيفة التنسيق ) ٣( في المادة ةالأسرلشؤون 
الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية على تقديم هذه 

 ...). الخاصة الاحتياجاتالجهات خدماتها وبرامجها لذوي 
لس هذه الوظيفة من خلال لجنة متخصصة ويمارس المج

).  الخاصةالاحتياجاتلجنة ذوي (ه، هي إطارتعمل في 
  ).٢٠٠٢ لسنة ٢٣ رقم يالأمير من القرار ٦/١المادة (

  
، الذي اتخذ منهجاً استقل الإماراتوقد اعتمده قانون دولة   :الثالث

 في هذا ىخرالأ  في المجلسالأعضاءقوانين الدول فيه عن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦٣ 

حيث قرر تشكيل عدة لجان تتولى كل منها مهمة الشأن، 
التخطيط والتنسيق في وظائف محددة، وذلك على النحو 

  :الآتي
  

منه أن تشكل لجنة ) ١١(قرر هذا القانون في المادة ) أ(
اللجنة المتخصصة (بقرار من مجلس الوزراء تسمى 

  ). الخاصةالاحتياجاتللخدمات الصحية والتأهيل لذوي 
قرر القانون أن تشكل بقرار من ) ١٥(ة وفي الماد) ب(

اللجنة المتخصصة بتعليم (مجلس الوزراء لجنة تسمى 
  ). الخاصةالاحتياجاتذوي 

قضى هذا القانون بأن تشكل بقرار من ) ١٩(وفي المادة ) ج(
اللجنة المتخصصة لعمل (مجلس الوزراء لجنة تسمى 

  ). الخاصةالاحتياجاتصاحب 
 ان تشكل لجنة بقرار من مجلس )٢١(ثم قرر في المادة ) د(

اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة (الوزراء، تسمى 
  ). الخاصةالاحتياجاتوالترويح لذوي 

  
ي، يبدو لنا موضع نقد، لأن الإماراتوالمنهج الذي انفرد به القانون 

 فقدان فرصة التخطيط الشامل والمتناسق إلى يؤدي قدتعدد هذه اللجان 
، هذا التخطيط الذي يمكن عاقةالإمتعلقة بحقوق ذوي لجميع المسائل ال

يتولاه شاملاً لكل ) مجلس/ لجنة (إطارحصوله على نحو أفضل وأدق في 
  .)١٢( ذات الصلة بحقوق المعاقين الأنشطة
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 فإنه -حرص على المزيد من الدقة والتخصص ال-  ما أريدإذاو
/ يناط به) لجنة/ مجلس( بين المنهجين، بحيث ينشأ -المزاوجة -يمكن

اللجنة لجان /  هذا المجلسإطارن تشكل في أبها التخطيط الشامل، على 
وبهذا نحقق مزايا الشمول . )١٣( ذلك إلىمتخصصة كلما اقتضت الحاجة 

  .والتنسيق من جهة، والتخصص من جهة أخرى
  

 في  في المجلسالأعضاءقوانين الدول  أحكامونقارن فيما يلي 
المجالس، والصلاحيات / ل هذه اللجانمسألتين هما، طريقة تشكي

  . المناطة بهااتالاختصاصو
  

 في دراستنا لتشكيل اللجان والمجالس التي أشرنا نتناول سوف :التشكيل
جه التشابه أو فرعية على سبيل المقارنة، لاستكشاف محاورا عدة إليه
لجة المسائل ا في مع في المجلسالأعضاءقوانين الدول  في الاختلافو

 ذلك وانعكاساتها دلالاتلية في هذا الشأن، ومن ثم استخلاص التفصي
  .على وظائف هذه اللجان والمجالس

  
 الأعضاء اختلفت قوانين الدول :المجلس/  اللجنةأعضاءعدد  -١

 إلىالمجلس /  اللجنةأعضاءحديد عدد ت في في المجلس
  :اتجاهين

  
/  اللجنةأعضاء يتمثل في عدم تحديد القانون عدد :الأول

 القرار الذي يصدر إلىلس، وترك تحديد هذا العدد المج
  .تشكيله/ بتشكيلها
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 ١٦٥ 

) ١٥(و) ١١( نص في المواد الإماراتفقانون دولة 
 الأربعالتي عالج فيها تشكيل اللجان ) ٢١(و) ١٩(و

 شارةالإ التي سبقت - الخاصةالاحتياجاتالمعنية بذوي 
ن كلا من هذه اللجان يتألف من رئيس أ إلاّا، إليه
دون تحديد من ) ضوية ممثلين عن الجهات المعنيةع(و

عددها، تاركا ذلك لكي يعالجه هي هذه الجهات وكم هو 
قرار مجلس الوزراء الذي يصدر بتشكيل كل من هذه 

  .اللجان على حدة
  

منه على ) ١٧(أما القانون البحريني فقد نص في المادة 
ن تتشكل اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين من أ

ممثلين عن (و) ممثلين عن القطاع الحكومي(س ورئي
دون تحديد عدد هؤلاء الممثلين ) الأهليالقطاع 

 ذاته، أخذ القانون الاتجاهوب .والجهات التي يمثلونها
منه، التي نصت على أن تنشأ ) ١٣(العماني في المادة 

برئاسة الوزير (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين 
الحكومية المعنية والقطاع وعضوية ممثلين عن الجهات 

الخاص ومراكز التأهيل وممثلين من المعاقين، على أن 
  ).يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير

  
 عضاءويستفاد من النص أنه أغفل تحديد العدد الكلي لأ

اللجنة الوطنية، كما أنه لم يبين على وجه التحديد 
  .الجهات التي تمثل في عضويتها
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 ١٦٦ 

المجلس في /  اللجنةأعضاء تحديد عدد ويتمثل في  :الثاني
نص القانون، وقد اعتمدت هذا المنهج قوانين الكويت 
والسعودية واليمن واختلفت فيما بينها في تحديد هذا 

  .العدد
  

من القانون الكويتي يتكون المجلس ) ١٦(ففي المادة 
 ،أعضاء لشؤون المعاقين من رئيس وعشرة الأعلى

النظام السعودي بتشكيل من ) ٨(بينما تقضي المادة 
ة أربع لشؤون المعوقين من رئيس والأعلىالمجلس 

ى من الأولعشر عضواً، في حين قررت المادة 
 إنشاء ١٩٩١لسنة ) ٥(القرار الجمهوري اليمني رقم 

من رئيس ) لجنة وطنية عليا لرعاية وتأهيل المعاقين(
  .وستة عشر عضواً

  
 ليس )مجلس/ لجنة( أي هيكل أعضاءومع أن عدد 

 الأعضاء أن الزيادة في عدد إلاهدفاً بحد ذاته، 
واتساع قاعدة المشاركة في التمثيل فيه، توحي 
بالحرص على أن يلعب هذا الهيكل دوراً واسعاً متعدد 

 تحقيق الغايات المناط تحقيقها إلى في سعيه الأوجه
  .به
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  :المجلس وتبعيتها/  رئاسة اللجنة - ٢
  

 المجلس، والجهة التي ترتبط بها /يعكس مستوى رئاسة اللجنة
المعلقة على ثمار ) الآمال(أهمية الدور المناط بكل منهما، و

 في  في المجلسالأعضاءالدول وقد اختلفت قوانين . شاطهمان
موقفها من هاتين المسألتين، اختلافاً جوهرياً وذلك على التفصيل 

  :التالي
  

 ـ   :الإماراتقانون دولة      ) أ ( ) ١١(واد   بمقتضى نصوص الم
 التـي   الأربع من اللجان    ن ثلاثاً إف) ٢١(و) ١٩(و) ١٥(و

يقرر هذا القانون تشكيلها لتعنى بشؤون المعاقين تكـون         
برئاسة وكيل الوزارة المعنيـة بنـشاط اللجنـة وهـذه           

الصحة، والتربية والتعلـيم،    : الوزارات هي على التوالي   
اسـة   الرابعة فتكون برئ   ة، اما اللجنة  يالاجتماعوالشؤون  

 العام لهيئة الشباب والرياضة، وترفع هذه اللجـان   الأمين
ة ليرفعهـا   يالاجتماع وزير الشؤون    إلى تقاريرها   الأربع
  . مجلس الوزراءإلىبدوره 

  
من هذا ) ١٧( بمقتضى المادة :قانون مملكة البحرين)  ب(

القانون تشكل اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين برئاسة 
، وتتبع اللجنة وزارة التنمية )ةيجتماعالاوزير التنمية (

  ). من القانون١٦م (ة ذاتها يالاجتماع
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 لرعاية المعوقين الأعلى يتشكل المجلس :النظام السعودي  ) ج(
رئيس يصدر (من هذا النظام برئاسة ) ٨(بمقتضى المادة 
 ارتباطاً الأعلىويرتبط المجلس ) اً ملكياًباختياره أمر

  .لوزراءمباشراً برئيس مجلس ا
  

من هذا القانون ) ١٣( تقضي المادة :قانون سلطنة عمان)  د (
بأن تتشكل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين برئاسة وزير 

 وترتبط اللجنة كما يفهم من عموم -الاجتماعيةالتنمية 
  .نصوص القانون بالوزارة المذكورة

  
ولم يحدد النص السعودي المستوى الوظيفي لرئيس 

 أنه مراعاة لكون المجلس يضم عدة إلا، علىالأالمجلس 
 من الوزراء، فان رئيسه لا يمكن أن تقل درجته أعضاء

  .ن لم تكن أعلىإعن وزير، 
  
 المقررة في القرار حكامالأ بموجب :القانون القطري) هـ(

 الأعلىيرأس المجلس  (٢٠٠٢لسنة ) ٢٣( رقم الأميري
). رار من الق٥المادة  (الأميرحرم ) ةالأسرلشؤون 

 من ٢المادة (ويرتبط المجلس بأمير البلاد مباشرة 
  ).القرار

  
 لشؤون الأعلى يتشكل المجلس :قانون دولة الكويت)  و(

من ) ١٦(المعاقين في دولة الكويت بمقتضى المادة 
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 ١٦٩ 

 من أوة والعمل يالاجتماعالقانون برئاسة وزير الشؤون 
 -شر نحو غير مبا كما يفهم على-ينيبه، ويرتبط المجلس

  .من نصوص القانون بالوزارة ذاتها
  
ى من الأول لنص المادة  وفقاً:يةجمهورية اليمنال قانون  )ز (

ن اللجنة العليا إ ف١٩٩١لسنة ) ٥(القرار الجمهوري رقم 
رئيس مجلس (لرعاية وتأهيل المعاقين تتشكل برئاسة 

  .، وبذلك فهي ترتبط مباشرة به)الوزراء
     

 الأعـضاء قوانين الدول   ن  أقدمة يتضح   وباستعراض النصوص المت  
المجلـس  /  تباينت في تحديد المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة       في المجلس 

 بـين وكيـل وزارة،      تراوحن هذا المستوى    أالمعني بشؤون المعاقين، و   
  .ووزير، ورئيس وزراء

  
/ كما أن هذه القوانين اختلفت في تحديد الجهة التي ترتبط بها اللجنة

 والكويت  وعمان والبحرينالإماراتما ربطتها قوانين المجلس، فبين
بالوزارة المعنية، ربطها النظام السعودي والقانون اليمني برئيس الوزراء 

  .والقانون القطري بأمير البلاد
  

/ وليس من شك في أنه كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية لرئيس اللجنة
 الأهمية على الاًدالمجلس ومستوى الجهة التي يرتبطان بها، كان ذلك 

  .المجلس/ ى بهما اللجنةحظوالدعم اللذين ت
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 ١٧٠ 

  :المجلس/ مستوى التمثيل الحكومي في اللجنة  - ٣
  

/ تباينت النصوص التي عالجت التمثيل الحكومي في اللجنة
،  في المجلسالأعضاءقوانين الدول المجلس التي وردت في 

  .واههذا التمثيل ومست) كم( تحديد إلىوامتد هذا التباين 
  

 أغفل تماماً معالجة هذه المسألة على الإماراتفقانون دولة  ) أ(
ن تضم كل من أ إلى شارةالإ بنحو تفصيلي ودقيق مكتفياً

ن عن الجهات ممثلي( التي نص على تشكيلها الأربعاللجان 
 هي الجهات المقصودة ومستوى دون بيان ما) المعنية

 قرار مجلس ذلك ليعالجهتمثيلها في اللجنة تاركاً كل 
  .الوزراء الذي يصدر بتشكيلها

  
ن تضم اللجنة العليا أ على ونص قانون مملكة البحرين) ب(

ممثلين عن القطاع الحكومي لا (لرعاية شؤون المعاقين 
منه ) ١٧(ولم تبين المادة ). إدارةتقل درجاتهم عن مدير 

التي تضمنت هذا النص عدد هؤلاء الممثلين والجهات التي 
 تقل إلا، واكتفت بتحديد مسواهم الوظيفي بيمثلونها

 بمستوى الإكتفاءمما يعني ) إدارةمدير (درجاتهم عن 
  .في هذا التمثيل) متوسط(وظيفي 

  
بأن يكون ) ٨( فقد قضى في المادة أما النظام السعودي) ج(

 لشؤون المعوقين هو الأعلىالتمثيل الحكومي في المجلس 
من ) ٩( الحكوميين فيه الغالب في المجلس، فعدد الممثلين
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 ١٧١ 

عضواً، ومستواهم الوظيفي عال كثيراً فسبعة منهم ) ١٥(
  . من كبار الموظفينالآخران الاثنانوزراء، و

  
 بأن تضم اللجنة القانون العمانيمن ) ١٣(وقضت المادة  ) د(

ممثلين عن الجهات (الوطنية لرعاية المعاقين في عضويتها 
 هي هذه الجهات ا، دون تحديد م)الحكومية المعنية

وعددها، تاركة ذلك للقرار الذي يصدر من وزير التنمية 
  .ة بتشكيل اللجنةالاجتماعي

  
 لشؤون الأعلى المجلس إدارةن مجلس إ، فدولة قطرما في أ  )ه(

 الوظائف المناطة بهذا المجلس إدارة الذي يتولى الأسرة
ونائب ) الأميرحرم  (الأعلىيتألف من رئيس المجلس 

بدرجة وزير يصدر بتعيينه أمر أميري وعضوية للرئيس 
 التي تعمل على العام للمجلس ورؤساء اللجان الست الأمين
 وتباشر اختصاصاته، ومن الأعلى المجلس أغراضتحقيق 
 ٨ و٧ و٦المواد ). ( الخاصةالاحتياجاتلجنة ذوي (بينها 

  ).٢٠٠٢ لسنة ٢٣ رقم الأميريمن القرار 
  
من القانون على تشكيل ) ١٦(ة  نصت المادوفي الكويت) و(

 فيهم الرئيس، الأعلى من أحد عشر عضواً، بمنالمجلس 
من بينهم ستة ممثلين حكوميين، منهم وزير واحد وثلاثة 
وكلاء وزارات ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات 

لم تحدد مرتبته (ة وممثل جامعة الكويت الاجتماعي
  ).الوظيفية
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 ١٧٢ 

) ٥( رقم الجمهوري اليمنيى من القرار وطبقاً للمادة الأول) ز(
) ١٧( فإن اللجنة الوطنية العليا تتشكل من ١٩٩١لسنة 

عضواً بمن فيهم رئيسها، سبعة منهم ممثلون حكوميون 
، )١(تتوزع مستوياتهم الوظيفية ما بين رئيس وزراء 

  ).١(، ومدير عام )٣(، ووكلاء وزارة )٢(ووزير 
  

 والبحرين وعمان الإمارات من قوانين كلن أومما تقدم نستخلص 
نصوصاً محددة لحجم التمثيل الحكومي ومستواه باستثناء ما  لم تتضمن

قرره القانون البحريني بشأن المستوى الوظيفي للممثلين الحكوميين، بينما 
 هاتين المسألتين على  وقطرعالجت قوانين السعودية والكويت واليمن

  . بينهانحو قاطع الدلالة، مع اختلافات فيما
  

ففيما يتصل بكم التمثيل الحكومي غلب النظام السعودي هذا التمثيل 
وكذلك فعل ). ١٥ حكوميين من مجموع أعضاء ٩(في تشكيل المجلس 

بينما اتخذت اليمن اتجاهاً ). ١١ من مجموع أعضاء ٦(القانون الكويتي 
 عدد الممثلين الحكوميين في اللجنة تمعاكساً في هذا الشأن حيث حدد

 بينما تبدو هذه المسألة غير ).١٧( من مجموع أعضاء) ٧ (ـالوطنية ب
 إدارة في مجلس الأعضاءمستقرة في قطر لأن رؤساء اللجان الستة 

ن يكونوا من العاملين في القطاع أ يمكن ةالأسر لشؤون الأعلىالمجلس 
  . الخاصأوالحكومي 

  
المستويات أما بشأن مستوى التمثيل فان النظام السعودي غلبت فيه 

، بينما جعلته اليمن خليطاً من ) من كبار الموظفين٢ وزراء و ٧(العليا 
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 ١٧٣ 

، في )١(ومدير عام ) ٣(ووكلاء وزارة ) ٢(وزراء و) ١(رئيس وزراء 
 مستوى أدنى من ذلك، وزير واحد و إلىحين نزلت الكويت بهذا التمثيل 

 المرتبة غير محدد(وكلاء وزارة ومدير عام وممثل جامعة الكويت ) ٣(
  ).الوظيفية

  
  :وما يستفاد من الحقائق المتقدمة يتلخص فيما يلي

  
المجلس / التمثيل الحكومي في اللجنة) كم( توسيع أون تقليص إ -١

 الفرصة للمشاركة غير الحكومية إتاحةيعكس مدى الرغبة في 
  .فيه/ فيها

  
 إلى بمستوى التمثيل الحكومي يعبر عن التوجه رتقاءالان إ -٢

المجلس، ومن ثم توفير / ء الفاعلية على دور اللجنةضفاإ
  .فرصة ملائمة لتحقيق الغايات المرجوة من وجودهما

  
  :المجلس/ في اللجنة) الأهلي(ثيل غير الحكومي م الت- ٤

  
 في الأعضاءقوانين الدول ن إكما تبين لنا من النبذة السابقة، ف

/  اللجنةفي عضوية) الأهلي( تشرك القطاع غير الحكومي المجلس
  .عني بشؤون المعوقين، ولكنها تختلف في ذلكمالمجلس ال

  
 غير واضح الإمارات قانون دولة يبدو موقفففي الوقت الذي 

 اختارت موقفاً ىخرالأن قوانين الدول إبالقدر الكافي من هذه المسألة، ف
  .صريحاً منها
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 ١٧٤ 

 تركيبة أي من الإمارات لم يحدد قانون دولة شارةالإفكما سبقت 
  المعنية بشؤون المعاقين التي نص على تشكيلها، مكتفياًالأربعللجان ا

دون ) وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية(ببيان أنها تتركب من رئيس 
 كانت إذا حتى بالوصف، ودون بيان ما أو الاسمأن يحدد هذه الجهات ب

ن عمومية النص تسمح بالقول بأن إحكومية أم غير حكومية، ومع ذلك ف
يمكن أن تستوعب كلا من الجهات الحكومية ) عنيةمالجهات ال(رة عبا

  .وغير الحكومية
  

منه بنص صريح على أن ) ١٧(والقانون البحريني جاء في المادة 
 جانب ممثلي القطاع الحكومي، ممثلين عن القطاع إلىاللجنة العليا تضم 

نص ن إومع ذلك، ف.  دون تحديد عددهم والجهات التي يمثلونهاالأهلي
القانون البحريني حسم مسألة وجوب مشاركة ممثلين عن هذا القطاع في 

  .يالإماراتف النص ن الذي يكتالإبهاماللجنة العليا، ولهذا فهو تخطى بذلك 
من القانون العماني، ) ١٣(وبمثل اتجاه القانون البحريني جاء نص المادة 

 عضويتها حيث نصت على أن تضم اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في
دون بيان عددهم والجهات التي يمثلونها، ) القطاع الخاص(ممثلين عن 

  .أنفسهم هؤلاء ممثلين عن مراكز التأهيل وعن المعاقين إلىضافت أو
  

بشأن هذه المسألة لأن رؤساء ) مرناً(ويبدو موقف القانون القطري 
ن ، يمكةالأسر لشؤون الأعلى المجلس إدارة في مجلس الأعضاءاللجان 

  .الأهلي أو/ ن يكونوا من أي من القطاعين الحكومي وأ
  

 وضوحاً أكثرأما قوانين كل من السعودية والكويت واليمن، فجاءت 
  :ودقة في معالجتها هذه المسألة
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 الأعلىجبت أن يتشكل المجلس أومن النظام السعودي ) ٨(فالمادة 
، اثنان من خمسة عشر عضواً، بينهم ستة من الممثلين غير الحكوميين

 المهتمين بشؤون عمالالإمنهم يمثلان المعوقين، واثنان من رجال 
  .عاقةالإالمعوقين، واثنان من المختصين بشؤون 

  
 الأعلىن يضم المجلس أمن القانون الكويتي ) ١٦(وتوجب المادة 

، بواقع ممثل واحد عن كل الأهليفي عضويته خمسة ممثلين عن القطاع 
عية الكويتية لرعاية المعاقين، وغرفة تجارة الجم: من الجهات التالية

وصناعة الكويت، ونادي الصم الكويتي، وجميعة المكفوفين الكويتية، 
  .والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين

  
لـسنة  ) ٥(ى من القرار الجمهوري اليمني رقم       الأولوتقضي المادة   

عـشرة  عليا لرعاية وتأهيل المعـاقين      ل بأن تضم اللجنة الوطنية ا     ١٩٩١
 جانب الممثلين الحكوميين الذين حددهم نص المادة، ويتوزع         إلىممثلين  

دون تحديد ماهيـة    ) من الجهات ذات العلاقة   ( خمسة   إلىهؤلاء العشرة   
 أنـه بموجـب     إلا غير حكومية،    أو كانت حكومية    إذاما  وهذه الجهات   

 تمت  ١٩٩١لسنة  ) ٩٦(من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       ) ١(المادة  
 -مانة العاصـمة  أ لكي يمثلوا    - بحكم مناصبهم  -الأعضاءة هؤلاء   تسمي

، والجمعيـة الخيريـة للاصـلاح       الأحمـر الهـلال   ، وجمعية   -حكومة
 -الأربـع ة المعوقين، والجهـات    ي، واتحاد نساء اليمن، وجمع    يالاجتماع

 فيعينون من الشخـصيات     ونالآخر الخمسة   الأعضاءأما  . غير حكومية 
  .عمالالأة ومن رجال يالاجتماع
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 ١٧٦ 

قوانين الدول  أغلبومن النصوص التي تم استعراضها يتضح أن 
 من المشاركة غير فعالاً ضمنت قدراً مناسباً و في المجلسالأعضاء

عنية بشؤون المعاقين، بما في مالمجالس ال/  اللجانإعمالالحكومية في 
 أنفسهم الاشخاص ذوي الإعاقةشراك ممثلين عن الجهات التي تمثل إذلك 
  .مإليهتعنى بتقديم الرعاية والخدمات  أو
  

  :الوظائف
  

ردت تفاصيله قوانين أوتتولى الهياكل التي تتشكل على النحو الذي 
، وتم استعراضه قبل قليل، وظائف رسم  في المجلسالأعضاءالدول 

 الأنشطةالسياسات والتنسيق على مستوى الدولة بين الجهات المعنية ب
  . اهتمام هذه الهياكلإطارالتنفيذية التي تدخل في 

  
 قوانين هذه الدولغير أن قراءة متفحصة للنصوص الواردة في 

  .تبين أن هذه المسألة لم تتم معالجتها في هذه القوانين معالجة دقيقة
  

 ففيما يتعلق باناطة وظيفة رسم السياسات العامة ذات الصلة -١
دماجهم في المجتمع إ وعمليات الاشخاص ذوي الإعاقةبحقوق 

  :لاحظ ما يلين
  

 في نصين إلا هذه الوظيفة إلىي الإماراتلم يشر القانون  ) أ(
 التي خصصها لتحديد وظائف الأربعةمن النصوص 

 التي بينا سابقاً أنه قرر تشكيلها لتعنى الأربعاللجان 
حيث ورد النص عليها في المادة . بشؤون المعاقين
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 ١٧٧ 

الخاصة باللجنة المتخصصة لعمل صاحب ) ١٩/١(
الخاصة باللجنة ) ٢١/١( الخاصة والمادة حتياجاتالا

المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوي 
 الخاصة، بينما لم يرد نص مماثل في الاحتياجات

، ولهذا يبدو وكأن القانون لم يرد )١٥(و) ١١(المادتين 
أن يجعل من بين وظائف اللجنتين المعنيتين بالخدمات 

 الخاصة، رسم تياجاتالاحالصحية والتعليم لذوي 
السياسات ذات الصلة بحقل اختصاصهما، وهذا المسلك 

  .لم نجد له مبرراً مقبولاً
  

 هذه إلى صريحة إشارةن النظام السعودي خلا من إ) ب(
  .الوظيفة الحيوية

  
دة صدر الما(وقد جعلت قوانين كل من مملكة البحرين ) ج(

القرار أ من /٢م (واليمن ) ١٧/١م (والكويت . )١٤() ١٨
وظيفة رسم السياسات ) ١٩٩١لسنة ) ٥(الجهوري رقم 

/  على رأس وظائف اللجنةالاستراتيجياتووضع 
من القانون العماني ) ١٤(، بينما عبرت المادة المجلس

تختص ( بنصها على أن - غير مباشرة-عن ذلك بصورة
عداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل إاللجنة بدراسة و

امج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم المعاقين، ووضع البر
وتشغليهم والنهوض بمستواهم، وكذلك تعزيز الخطط 

 والوقاية عاقةالإ أنواعوالبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع 
  ).منها
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 ١٧٨ 

وتكاد القوانين كلها تجمع على جعل اقتراح التشريعات ووضع 
اللوائح التنفيذية المقتضية لتنفيذ القوانين من بين الوظائف 

وهذه الوظيفة تدخل في باب رسم . المجلس/  اللجنةإلىة الموكل
تحكم ) قواعد عامة(السياسات لأنها تنطوي على وضع 

  . بآخر بشؤون المعاقينأو التي تتعلق بشكل الأنشطة
  

 الثانية لهكذا هياكل، فتتعلق بقيامها ةيالأساس أما الوظيفة -٢
 أنشطة والجهات المختلفة التي تمارس الأجهزةبالتنسيق بين 

المجلس، لأن تعدد هذه / وفعاليات ذات صلة بنشاط اللجنة
 والتقاطع التعارض إلىن يؤدي أمكن ي والجهات الأجهزة

 هدر في إلىنشطتها وفعالياتها، مما قد يؤدي أوالتداخل في 
  . وتضارب في النتائجالأموالالجهود و

  
 في لاإا إليه صريحة إشارة أنه لم ترد إلاومع أهمية هذه الوظيفة، 

والقرار الجمهوري ) د/٩المادة (ثنين فقط هما النظام السعودي اقانونين 
، بينما قصر القانون العماني هذه )ط/٢المادة  (١٩٩١ لسنة ٥اليمني رقم 

ن تقوم اللجنة الوطنية لرعاية أمنه على ) أ/١٤(الوطيفة في المادة 
 الدراسات ءجرالإ مع الجهات المعنية تعاونالالتنسيق و (ـالمعاقين ب

، ولم يوسعها )فادة منها في التخطيط والتوعية للإوالبحوث ونشر نتائجها
بمعناها الواسع بين جميع الجهات ذات العلاقة ) التنسيق(لتستوعب عملية 

  .برعاية وتأهيل المعاقين
  

من ناحية أخرى، يلاحظ على النصوص القانونية التي تضمنت 
 ناطت بها كماًأ، أنها )١٥(ا إليهأشرنا المجالس التي / تحديد وظائف اللجان
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 ١٧٩ 

ن تناط بأجهزة أكبيراً من الوظائف ذات الطبيعة التنفيذية التي يجب 
المجالس غير مؤهلة للقيام /  والتنفيذ، لأن هذه اللجاندارةالإوهياكل 

  .بهكذا وظائف
  

  : هياكل التمويل-ثالثاً
  

ة  والبحرين نصوصاً خاصالإمارات كل من قانوناضمن تيلم 
، بخلاف قوانين لأشخاص ذوي الإعاقةبهياكل ومصادر تمويل خاصة با

 ردت تنظيماًأوالكويت والسعودية واليمن التي و قطر عمان وكل من
  . بهذا الشأن اختلف اختلافاً جذرياً بين دولة وأخرىقانونياً
  

 نصوص خاصة إيراد عن  والبحرينالإماراتويعني سكوت قوانين 
 تمول مباشرة الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بةالأنشطن أبهذا الشأن 

  .الأنشطة الخاصة بهذه دارةالإجهزة أمن الميزانية العامة عبر 
  

 فقد عالجت قوانينها هذه المسألة على ىالآخر الخمسما الدول أ
  :النحو التالي

  
  :النظام السعودي

     
 الخاصة الأنشطةتضمن هذا النظام نصين بشأن تمويل 

  :نبرعاية المعاقي
  

  : هو نص المادة السابعة، وقد جاء فيه:الأول
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 ١٨٠ 

، تؤول الأعلىينشأ صندوق لرعاية المعوقين، يتبع المجلس (
 والغرامات الأوقاف التبرعات والهبات والوصايا وإليه

  ).المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين
  

  هذا الصندوق، ولا كيفيةإدارةولم يبين هذا النص طريقة 
  . التي تصرف فيهاالأغراضالتصرف بموارده و

  
  : نص المادة الرابعة عشرة الذي يقضي بأن:الثاني

  
 الميزانية أحكام ميزانية تطبق عليها الأعلىيكون للمجلس (

  ).العامة للدولة
  

  :وما يفهم من هذا النص
  

  . له ميزانيته الخاصة بهالأعلىن المجلس   إ) أ(
من الموارد العامة للدولة لأنها ن هذه الميزانية تمول إ) ب(

 الميزانية العامة للدولة التي تمول من أحكامتطبق عليها 
  .هذه الموارد

  
ن أمن النظام السعودي ) ١٤(و) ٧(وما يستفاد من نصي المادتين 

 التي ترصدها الاعتماداتموارد صندوق رعاية المعوقين لا تختلط ب
ن كانت كل من موارد إو.  في ميزانيته الخاصةالأعلىالدولة للمجلس 

الصندوق واعتمادات الميزانية تخصص لغرض الصرف على الخدمات 
  . المعاقينإلىالتي تقدم 
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 ١٨١ 

: نإ طبقا لما قضت به المادة الرابعة من هذا القانون، ف:القانون العماني
التزامات الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية (
في حدود ، أينما وردت في هذا القانون، تكون ىخرالأ

 المالية المدرجة في الميزانية العامة السنوية الاعتمادات
  ).للدولة

  
ويفيد هذا النص صراحة، أن سلطنة عمـان اختـارت          

 الخاصة برعاية وتأهيل المعـاقين      الأنشطةنهج تمويل   
 ـالاجتماعالتي تؤديهـا وزارة التنميـة        ة والجهـات   ي

  . من الميزانية العامة للدولةىالآخرالحكومية 
  
ليضفي ) ك/١٤(ر أن هذا القانون عاد في المادة غي

، حيث أجاز ةيالأساسبعض المرونة على هذه القاعدة 
تلقي الهبات والتبرعات (للجنة الوطنية لرعاية المعاقين 

 والوصايا، وأية مبالغ غير مشروطة، بعد الإعاناتو
الوزير، على أن توضع في حساب خاص، موافقة 

 وقواعد الإنفاقجه أوبيان ويصدر بتنظيم هذا الحساب و
 الإخلالالصرف منه قرار من الوزير، وذلك دون 

  ).بالقانون المالي واللوائح المالية المعمول بها
  

 غير -القانون العماني الفرصة للمساهمةوبهذا أتاح 
 رعاية وتأهيل المعاقين، أنشطة في تمويل -الحكومية

 لأنها مساهمة - غير منتظمة- أنها مساهمةإلا
  ).وعيةط(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٢ 

) ٢٣( رقم يالأميرمن القرار ) ٢( طبقا لنص المادة :القانون القطري
 ةالأسر لشؤون الأعلىتكون للمجلس ) ٢٠٠٢(لسنة 

، ولم يحدد هذا )موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة(
النص موارد خاصة لموازنة المجلس، مما يعني أنها 

  .تمول من الموارد العامة للدولة
  

  :نأمن هذا القانون على ) ١٩( المادة نصت :يتيالقانون الكو
  

 الأعلى المقصود المجلس - الأعلىتكون للمجلس (
 ميزانية ملحقة بميزانية وزارة - لشؤون المعاقين 

 الاعتمادات إلىة والعمل، ويضاف يالاجتماعالشؤون 
التي تخصصها الدولة فيها، ما يقبله المجلس من 

ت أخرى يرى اإيراد وهبات ووصايا وأي إعانات
  ).المجلس قبولها

  
وما يستخلص من النص الكويتي أنه يختلف مع قوانين دولة 

  :البحرين وقطر في أنهأو الإمارات
  

 ملحقة بميزانية وزارة - ميزانية خاصة-الأعلىيقرر للمجلس  )  أ(
  .ة والعمليالاجتماعالشؤون 

  
 اتالاعتماد(يجعل موارد هذه الميزانية مزدوجة، تتركب من ) ب(

 وهبات إعاناتما يقبله المجلس من (و) التي تخصصها الدولة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٣ 

وبهذا يتيح ). ات أخرى يرى المجلس قبولهاإيرادووصايا وأي 
 غير -ن يحصل على مواردأ الأعلىهذا النص للمجلس 

 غير الحكومة، مما يسمح - يتلقاها من جهات أخرى-حكومية
  .عاقين الخاصة بالمالأنشطةبمشاركة غير رسمية في تمويل 

  
  :القانون اليمني

    
 تنفرد المنظومة القانونية اليمنية الخاصة بالمعاقين، بأنها 

 في الأعضاءالمنظومات القانونية للدول الوحيدة بين 
صندوق رعاية ( خاصاً بشأن ، التي تضم قانوناًالمجلس

  .٢٠٠٢لسنة ) ٢(هو القانون رقم ) وتأهيل المعاقين
  

 الصندوق الرئيسة أهدافلقانون من هذا ا) ٣(وتحدد المادة 
تأهيل المعاقين والتنسيق وبتمويل برامج ومشاريع رعاية 

 يالاجتماع الأمانمع الصناديق العاملة في مجال شبكة 
 المختلفة للمعاقين، واستثمار أموال الاحتياجاتلتوفير 

الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على 
  .المعاقين

  
  :ندوق اليمني في تعدد مصادر تمويلهويتميز الص

  
 في قوانين كل من عمان والكويت والسعوديةذ يتفق مع إفهو  )١(

 في الميزانية  التي تخصصها الحكومة سنوياًالاعتماداتجعل 
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 ١٨٤ 

العامة، وكذلك الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من 
، وما يخصص من الأفراد وةالأجنبيالهيئات الوطنية والعربية و

ف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين من بين موارد وق
 .تمويل الصندوق

  
 في  في المجلسالأعضاءقوانين الدول  أنه ينفرد بين كل إلا )٢(

الضرائب  (ـ التمويل بأسلوبأنه يعتمد في المادة الرابعة منه 
 إلى - مباشرة-حيث يفرض ضرائب تؤول حصيلتها) الخاصة

 :الصندوق تتمثل فيما يلي
 

  .ائة ريال عن كل بيان جمركيم  ) أ(
  . عن كل تذكرة سفر بالطيرانريالاتعشرة ) ب(
  . عن كل علبة سجائرريالاتخمسة ) ج(
  . عن كل تذكرة دخول دور السينماريالاتخمسة  ) د(

     
 الصندوق بتحصيل إدارة إلىمن القانون ) ٥(وتعهد المادة 

ص به  الحساب الخاإلىالموارد المالية المذكورة وتوريدها 
  .)١٦(لدى البنك المركزي اليمني 

  
 التمويل بالضرائب الخاصة، يكون القانون أسلوبوباتباع 

 المنظم سهام غير الحكوميأتاح مساحة واسعة للإاليمني قد 
 وتمكينهم من الأشخاص ذوي الإعاقة في رعاية والمنتظم

  .الحصول على حقوقهم وتفعيل مشاركتهم في المجتمع
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 ١٨٥ 

من ) ٤(يجعل نص المادة ) ٢(و) ١(ر في  ما ذكإلى إضافةو )٣(
 :القانون، من بين موارد الصندوق

 
عائدات استثمار أموال الصندوق، إذ أن تعدد مصادر   ) أ(

تمويل الصندوق يمكن أن يحقق له احتياطيات يمكن 
استثمارها على نحو يولد عوائد توظف في خدمة 

 .المعاقين
  
 الصندوق، متى  التي يقوم بهاالأنشطةعائدات الفعاليات و) ب(

  . تحقق عائدات ماليةالأنشطةاليات وعكانت هذه الف
  

) شخصية اعتبارية(وينفرد الصندوق في القانون اليمني بأن له 
 إدارةيضاً أن له إولهذا ف)  من القانون١٤المادة (وذمة مالية مستقلة، 
من ) ١٦( يتشكل بموجب المادة إدارةدارته مجلس إمستقلة، حيث يتولى 

  : على النحول التاليالقانون
  

  رئيساً                                         الوزير) ١(
  نائباً للرئيس            ةيالاجتماعوكيل وزارة الشؤون ) ٢(
  عضواً                         وكيل وزارة المالية المختص) ٣(
    عضواً        وكيل وزارة التخطيط والتنمية المختص) ٤(
  أعضاء                             عمالالإال جن رثلاثة م) ٥(
  أعضاء   ني لجمعيات المعاقين اليمنيينط الوالاتحادثلاثة من قيادة ) ٦(
  عضواً ومقرراً                        المدير التنفيذي للصندوق ) ٧(
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 ١٨٦ 

وبهذا يختلف الصندوق اليمني عن الصندوق السعودي الذي ليست 
ن أ، في حين الأعلى ويتبع مباشرة المجلس له شخصية اعتبارية،

  .ة المعاقيني عن اللجنة الوطنية العليا لرعاالصندوق اليمني يعمل مستقلاً
  

 للصندوق اليمني بعض الاستقلاليةوفي الوقت الذي قد تحقق هذه 
يات عملية في شكالإ أنها قد تخلق في الوقت ذاته إلا، ةالإيجابيالمزايا 

  .تخطيط والتمويل مما قد ينعكس سلباً على ادائهاالتنسيق بين هياكل ال
  
  :كل التنفيذا هي-رابعاً

  
 عاقةالإ ذوي للأشخاص   تقتضي عمليات تقديم خدمات نوعية 

وجود مراكز ومعاهد ومؤسسات تقوم بتقديمها، وتنفذ برامج متخصصة 
  .عداداً خاصاً لهذا الغرضإبمعرفة كوادر فنية معدة 

  
 تنفيذ برامج خاصة وتقديم خدمات انيةإمكوحيث لا يمكن تصور 

 بوجود هذه المراكز والمعاهد إلا الأشخاص ذوي الإعاقةلصالح 
ن تحرص القوانين الوطنية التي تعنى أن هذا يقتضي إوالمؤسسات، ف

ها بالكم والكيف اللذين يكفيان لسد إيجاد على لأشخاص ذوي الإعاقةبا
  :نص على وذلك بال،اإليه الأشخاص ذوي الإعاقةحاجة 
  

  أو/  وإدارة وتمويلاً وإنشاءالتزام الدولة نفسها بتوفيرها ) ١(
 التطوعي، الأهليناطة هذه المهمة بالقطاع الخاص بنوعيه إ) ٢(

 إلى تقديم خدماته إلى الخاص الساعي الاستثماري أو
  أو/ المستفيدين منها مقابل أجر، و
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 ١٨٧ 

ه، نواعأ المشترك بين الدولة والقطاع الخاص بتعاونال) ٣(
 هذه إقامة المختلفة، بما فيها التشارك في تعاونال أشكالب

 اكتفاء الدولة بتقديم الدعم أوالمراكز والمعاهد والمؤسسات 
  .المالي والفني للقطاع الخاص لاقامتها

  
 في معالجة هذه  في المجلسالأعضاءوقد اختلفت قوانين الدول 

  :المسألة، وتوزعت على اتجاهات عديدة
  

  :الإماراتنون دولة قا ) ١(
  

ن أ للشك في مجالاً، الإماراتمن قانون دولة ) ٩(لا تترك المادة 
 المراكز والمعاهد والمؤسسات إنشاءالدولة تتولى بنفسها على نحو ملزم 

  :صددها، اذ تقرر هذه المادة ما يليبالتي نحن 
  
 مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات تعاونالتنشئ الوزارة ب(
 الخاصة وتأهيلهم الاحتياجاتاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي والمع

.(.....  
  

 يقع على لزامالإ، وهذا نشاءالإ بلزامالإمعنى ) تنشئ(ل عويفيد الف
 تعاونالة التي يكلفها القانون به كواجب عليها، بيالاجتماعوزارة الشؤون 

ى الأولويقصد بها حسب التعريف الوارد في المادة ) الجهات المعنية(مع 
 هذا أحكامية والمحلية المعنية بتطبيق الاتحادالجهات (من القانون 

  ).القانون
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  :القانونان البحريني والكويتي) ٢(
  

 عن الذي اتبعه قانون دولة  مختلفاًاتخذ هذان القانونان مسلكاً
 المراكز والمعاهد والمؤسسات على نحو إنشاء الوزارة بإلزام بالإمارات

  ).بذل عناية( على الدولة بصيغة الالتزام هذا وجوبي، حيث قررا
  

  :نأمن القانون البحريني تنص على ) ٤(فالمادة 
  
 مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية إنشاء على تعمل الوزارة(

 عاقةالإ الضرورية من ذوي حالاتيواء للإوورش للمعاقين، ودور 
  ).الشديدة
  

  :نأ من القانون الكويتي على) ٦(بينما تنص المادة 
  
 الإيواءعلى توفير مراكز التأهيل والورش ودور  تعمل الدولة(

  ). المعاقينللأشخاص الضرورية حالاتلل
  

 درجة إلىونصا المادتين البحرينية والكويتية قريبان من بعضهما 
تسعى ) الدولة/ الوزارة(ن أكبيرة وهما يفيدان المعنى ذاته، ويفهم منهما 

 والورش، ولا تلتزم بتوفيرها الإيواءور توفير المراكز ود/ إنشاء إلى
  .على نحو قطعي وملزم
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 ١٨٩ 

وتفيد الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون البحريني على نحو 
 المراكز والمعاهد إنشاءغير الوزارة، ) جهات أخرى(صريح، أنه بامكان 

  :، فهي تقضي بأنالإيواءوالورش ودور 
  
 الإيواء أو دور للرعاية أو للتأهيل  معاهدأو مراكز إنشاءلا يجوز (

 التي الأوضاع بترخيص من الوزارة وفقا للشروط وإلا ورش للمعاقين أو
 مع الوزارات المعنية وموافقة تفاقالايصدر بها قرار من الوزير بعد 

  ).اللجنة العليا
  

 باشتراطه - غير الوزارة - إلىفما يستفاد من النص أنه ينصرف 
ن ترخص الوزارة لنفسها أنها، لأنه لا يعقل الحصول على ترخيص م

  .القيام بذلك
  
  :النظام السعودي) ٣(
  

خلا النظام السعودي بشأن رعاية المعاقين من معالجة صريحة 
 أن ما يفهم على نحو غير مباشر من إلاللموضوع الذي نحن بصدده، 

 لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار الأساسيةعموم نصوص اللائحة 
ن المراكز أ، ١٠/٣/١٤٠٠في ) ٣٤(لس الوزراء السعودي رقم مج

  .والمعاهد والمؤسسات التي تعنى بهذه الرعاية تنشؤها الدولة
  
  :القانون العماني) ٤(
  

 على نحو مباشر على النهج الذي اعتمده هذا ستدلالالايصعب 
 ذلك من خلال إلىالقانون في معالجته هذه المسألة، مما يقتضي السعي 

  :ة دقيقة للنصوص ذات الصلة الواردة فيهقراء
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 ١٩٠ 

: رد القانون تعريفاً لمراكز التأهيل على أنهاأو) و/١(في المادة 
المراكز التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة، بهدف تقديم برامج (

الرعاية والتأهيل والتدريب اللازمة للمعاق، بما فيها الجمعيات المعنية 
  .)برعاية وتأهيل المعاقين

  
تتولى الوزارة، : (من القانون ورد النص على أن) ٨(وفي المادة 

بالتنسيق مع الجهات المعنية، توفير متطلبات التأهيل المهني المناسب 
للمعاقين، واعتماد شهادات التأهيل الممنوحة لهم من مراكز التأهيل، 

  .)الداعمة لهم في سوق العمل
  

 مراكز تأهيل إنشاءوز لا يج: نهأ جاء النص على )١٦(وفي المادة 
 بترخيص من الوزارة، ويصدر بقواعد وشروط منح هذا إلاالمعاقين 

  .الترخيص قرار من الوزير
  

لى الرغم من عدم دلالتها  ع-مجتمعةوما يستفاد من هذه النصوص 
في توفير  - بالتنسيق مع الجهات المعنية إلا أنها لا تلزم الدولة -القاطعة

، بينما تقصر القيام بعملية تأهيل المعاقين على - متطلبات التأهيل المهني
  .أهليةوهي قطعاً مراكز . لها الوزارة بذلكترخص المراكز التي 

  
  :القانون القطري) ٥(
  

اتخذ هذا القانون منهجاً حرص على توفير الخدمات للمعاقين، بما 
 المؤسسات والمراكز اللازمة لتقديمها، دون تحديد من هي إقامةفي ذلك 

  .هة التي تتولى القيام بذلكالج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩١ 

  :نأمن القانون القطري تنص على ) ٣(فالمادة 
  
يعمل المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجميع الجهات (

 تمجالاالالمعنية على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها في 
  .....).المنصوص عليها في المادة السابقة 

  
  :ما يليوبتحليل هذا النص نجده يفيد 

  
يعمل على ( بأن ةالأسر لشؤون الأعلىأنه يكلف المجلس  ) أ(

 إلىا النص خدماتها إليهضمان تقديم الجهات التي يشير 
  ).المعاقين

  
بالتنسيق مع ) أ(أنه يلزم المجلس بأن يحقق ما ذكر في ) ب(

الجهات المختصة، وهي حسب التعريف الوارد في المادة 
 ىالآخر الحكومية الأجهزةات والوزار(ى من القانون الأول

وكذلك مع ). الأحوالوالهيئات والمؤسسات العامة بحسب 
 إلان تكون أوهذه الجهات لا يمكن ) جميع الجهات المعنية(

، مادام مصطلح الجهات المختصة )غير حكومية(جهات 
  . الجهات الحكوميةإلى في القانون ينصرف

  
 النص هي تلك التي اإليهن الخدمات والبرامج التي يشير إ) ج(

 ومن بينها التربية والتعليم  من القانونعددتها المادة الثانية
  . الخ..ةيالاجتماعنفسية والثقافية ووالتأهيل والرعياة الطبية وال
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 ١٩٢ 

نه إومع ما يلاحظ على النص القطري من شمولية في المضمون، ف
مات التي يخلو من تحديد قاطع للجهة التي تقع عليها مسؤولية تقديم الخد

ن تشترك في ذلك الدولة والمؤسسات أوهو يسمح باستنتاج . يذكرها
  .والجمعيات غير الحكومية

  
  :القانون اليمني) ٦(
  

  :من القانون اليمني على النحو التالي) ٥(جاء نص المادة 
  
تنشأ المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز اللازمة لتوفير خدما (

ة، ويكون انشاؤها يالاجتماعق مع وزارة الشؤون التأهيل للمعاقين، بالتنسي
 التي تحددها اللائحة الأوضاع للشروط واًقبترخيص من الوزارة، وف

.(....  
  

وما يستفاد من صياغة النص التي ابتدأت بفعل مبني للمجهول 
 المعاهد والمؤسسات والهيئات إنشاءنه لا يحدد جهة معينة مكلفة بأ) تنشأ(

ذاتها، لأن ) الوزارة( شك فيه أن هذه الجهة ليست ن مما لاأوالمراكز، و
  ).بترخيص منها(و) بالتنسيق معها( يكون نشاءالإ

  
 هذه المراكز إنشاءن النص يطبق عمليا في اليمن بأويبدو 

 مع جهات دولية وأجنبية، وكذلك مع تعاونالوالمؤسسات بالتنسيق و
  .)١٧(ات ومنظمات وطنية غير حكومية يجمع
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 ١٩٣ 

  :ياكل غير الحكومية اله- خامساً
  

 ذوي إلىها تقدم أنواعتبين لنا فيما سبق أن خدمات الرعاية ب
 عادة من قبل مؤسسات ومراكز  في المجلسالأعضاء في الدول عاقةالإ

  .ومعاهد حكومية وغير حكومية
  

 في تقديم هذه  في المجلسالأعضاءالدول  في الأهليوينشط القطاع 
لأشخاص عيات والنوادي الخاصة باالخدمات من خلال العديد من الجم

  .)١٨( ذوي الإعاقة
  

 بشأن المعاقين  في المجلسالأعضاءوتتضمن قوانين بعض الدول 
 نشاطه في هذا المجال من الأهلينصوصاً صريحة في ممارسة القطاع 

 المؤسسات والمراكز والمعاهد، إنشاءخلال تنظيم عملية الترخيص له ب
بينما يستدل على نشاط هذا القطاع في . )١٩(ومراقبة نشاطها بعد قيامها 

هذا الميدان على نحو غير مباشر من خلال مجمل نصوص القانون في 
  . من هذه الدولالآخرالبعض 
  

 في رعاية الأهليوتتميز التجربة اليمنية في ميدان عمل القطاع 
) اتحاد(وتأهيل المعاقين بأن مؤسسات هذا القطاع المعنية بذلك تنتظم في 

وهو اتحاد ). نيينم الوطني لجمعيات المعاقين اليالاتحاد( باسم يعرف
يعمل على مستوى الجمهورية، وله شخصية قانونية اعتبارية، وذمة مالية 

 قانون الجمعيات والمؤسسات أحكام نشاطه بمقتضى يزاولمستقلة، و
  . ولائحته التنفيذية٢٠٠١لسنة ) ١( رقم هليةالأ
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩٤ 

  :ما يلي بالاتحاد هذا أهدافوتتحدد 
  
 فيه، بما يخدم تطوير الأعضاءتنسيق جهود الجمعيات  ) ١( 

  .مستوى الخدمات التي تقدمها
  
 فيه، الأعضاء والجمعيات الاتحادوضع السياسة العامة لعمل  ) ٢(

  .بما ينسجم مع خطة الدولة وسياستها العامة
  
 لجمعيات المعاقين في عملية التنمية يالاجتماعتعزيز النشاط  ) ٣(

  .الإعاقات جمعيات نوعية لمختلف إقامةلشاملة وتشجيع ا
  

 في تقديم خدمات الأهلي كان شكل التنظيم القانوني لدور القطاع وأياً
ن هذا الدور تكون له أهميته الخاصة من خلال إرعاية وتأهيل المعاقين، ف

 يالاجتماع التي تجسد معنى متميزاً من معاني التكافل ةيالإنساندلالته 
  . على المشاركة الفاعلة في المجتمععاقةالإ ذوي الأشخاصة لمساعد

  
  

*  *  *  
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 ١٩٥ 

  هوامش الفصل الثاني
  
ا في المتن، إليه للاطلاع على بيانات تفصيلية بشأن النسبة المشار - ١

الشؤون كتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الم: أنظر
دليل :  لدول الخليج العربيةتعاونالة بدول مجلس يالاجتماع

 لدول الخليج تعاونالمؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين بدول مجلس 
 فبراير -)٢(ة يالاجتماع المجموعة - سلسلة الدليل-العربية
١٩٩٨.  

  
نها إ زمنياً، ف الواردة في هذا الدليلوعلى الرغم من تقادم البيانات

 لتقدير النسبة المذكورة، وليس لتحديد العدد الفعلي أساستصلح ك
  . في الوقت الحاضرالمجلس في دول اص ذوي الإعاقةللأشخ

  
 في اةمساوال: تراجع في هذه التقديرات، منظمة العمل الدولية - ٢

 إعلان التقرير العالمي بموجب متابعة - مواجهة التحديات-العمل
.  في العملةيالأساسمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 

  .٤١ ص ٢٠٠٧ -) ٩٦(مؤتمر العمل الدولي الدورة 
  
 الثانية عشرة ستطلاعيةالا الزيارة عمالالنتائج النهائية لإ: أنظر - ٣

ة الشاملة للمعوقين ومؤسساتهم في دول يالاجتماعحول الحماية 
، منشورة في التقرير النهائي ٢٠٠٦ أبريل - مارس-تعاونالمجلس 
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 ١٩٦ 

 منشورات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء - الشامل عن الزيارة
  .٣٣ ص -تعاونالة بدول مجلس يالاجتماعالشؤون وزراء عمل وال

  
  في القانون الدولي والوطني للعمل،طروحاتأ :إلياسيوسف .  د- ٤

  .٢٤٦مرجع سابق ص 
  
يقابل في المنظومة القانونية للمملكة ) النظام( نذكر هنا بأن مصطلح - ٥

  .ىالآخرفي منظومات الدول ) القانون(العربية السعودية 
  
 لن ندخل هنا في تفصيلات هذه التقسيمات، ويمكن الرجوع للاطلاع           - ٦

 المؤلفات التي تبحث في نظرية القانون عموماً، ونظريـة   إلىعليها  
: سـليمان مـرقس   . د:  على سبيل المثـال    أنظرالحق خصوصاً، و  

الوافي في شـرح    :  من مطوله  الأولالمدخل للعلوم القانونية الجزء     
ــدن ــانون الم ــة -يالق ــسادسةالطبع ــب -١٩٨٧ - ال  دار الكت

 ٥٧٨ بيروت ص    - صادر -مصر والمنشورات الحقوقية    /القانونية
  .وما بعدها

  
 في -داراتهاإحدى إمثلة بم -ن تدخل الدولةأ كمثال على ذلك، - ٧

مبنى مملوك لشخص ما، لاستخدام المأجور في ) ريجاإ(علاقة 
 العلاقة القانونية  المعنية، فهنا لا تظهر الدولة طرفاً فيدارةالإخدمة 

  . باعتبارها شخصاً معنوياً عادياًإنماباعتبارها سلطة عامة، و
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 ١٩٧ 

تانيا  ):Social exclusion (يالاجتماع ستبعادالا في تعريف أنظر - ٨
.. الاستبعاددرجات : بورتشارد وجوليان لوغران وديفيد بياشو

 الاستبعاد: منشور في .الأبعادتطوير مقياس دينامي متعدد 
. وآخرونجون هيلز :  تحرير- للفهمةـحاولم/ ياعـجتمالا

 الكويت - سلسلة عالم المعرفة-محمد الجوهري. د.ترجمة أ
  .٧٠ ص ٢٠٠٧

  
 ةالإنجليزي وتقابل ب- غير عربية-وهي كلمة) دستور( جمع - ٩

)Constitution ( وهذه اللفظة مستعملة في كل من دولة
، يةجمهورية اليمنلا ومملكة البحرين ودولة الكويت والإمارات

في كل من ) يالأساسالنظام (بينما يستعمل مقابلاً لها مصطلح 
في )  للحكميالأساسالنظام (دولة قطر وسلطنة عمان ومصطلح 

  .المملكة العربية السعودية
  

وتتضمن قواعد الدستور تحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، 
  .نات ممارستهاوالسلطات العامة والحقوق والحريات العامة وضما

  
 إلىكسبب للتمييز، وليس ) عاقةالإ (إلىن يشار أ الصحيح -١٠

ن يجري أ الخاصة الناشئة عنها، ولهذا كان يجب الاحتياجات
   ....عاقةالإوعدم التمييز بسبب : ... النص على النحو التالي
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 ١٩٨ 

، فالبحرين يتكون فيها المجلس تختلف تسمياته وتركيبته في دول - ١١
شورى ومجلس النواب، وطني من مجلسين هما مجلس الالمجلس ال

ويتكون مجلس عمان في سلطنة عمان من مجلسين أيضاً هما 
 بنظام ىالآخرمجلس الشورى ومجلس الدولة، بينما تأخذ الدول 

، وفي قطر الأمةيسمى في الكويت مجلس . المجلس الواحد
 المجلس الوطني الإماراتوالسعودية مجلس الشورى، وفي 

  .يتحادالا
 لعضوية مجلسها، وبعضها الانتخابوتأخذ بعض الدول بنظام 

  . بين النظامينالآخربنظام التعيين، بينما يجمع بعضها 
  
 كانت تعتمد قبل صدور الإمارات أن دولة إلى شارةالإ تجدر - ١٢

) اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين(، نظام الأخيرقانونها 
 الصادر في ٣٥٦/٢لوزراء رقم التي تأسست بقرار مجلس ا

ة، يالاجتماع، وكانت تتشكل برئاسة وزير الشؤون ١٩٧٩العام 
وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم 

  .ةيالاجتماعووزارة العمل والشؤون 
  
من النظام السعودي نصاً ينطوي على قدر       ) ١٣(تضمنت المادة     - ١٣

لجنة ( أن يؤلف    الأعلىللمجلس  : ملحوظ من الغموض، جاء فيه    
 مـن غيـرهم، ويحـدد       أو. مـن بـين أعـضائه     )! تحضيرية

  .اختصاصاتها وسير العمل بها
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 ١٩٩ 

 لنشاط ما، الإعدادفاللجنة التحضيرية هي لجنة تناط بها مهمة 
نه لا إولهذا ف. ولغرض محدد، ومن ثم فهي عادة تكون مؤقتة
سير العمل فيها، يصدر قرار من الجهة التي تقرر تشكيلها بتنظيم 

  .لأن هذا يكون في اللجان ذات الطبيعة الدائمة
  
نصاً يفيد بأن اللجنة العليا ) ١٨/١(تضمن هذا القانون في المادة  - ١٤

 تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية العمل على: (ـص بتتخ
  ).وتأهيل وتشغيل المعاقين

 على خطأ  ينطويالقوانينوهذا النص ككثير غيره في العديد من 
، ذلك لأن هذه العبارة تفيد ...)العمل على (في استعمال عبارة 

 تحقيق ما يقرره النص، وليس تحقيقه فعلاً، وهكذا يبدو إلىالسعي 
). التزاماً بتحقيق غاية(وليس ) التزاماً ببذل عناية(التزام اللجنة 

 ولهذا كان يجب صياغة ،بينما الصحيح هو عكس ذلك تماماً
طيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية خت: لنحو التاليالنص على ا

  .وتأهيل وتشغيل المعاقين
  

) ١٩(و) ١٥(و) ١١(المواد :  راجع للاطلاع على تفصيل ذلك-١٥
من قانون مملكة ) ١٨(، والمادة الإمارات دولة من قانون) ٢١(و

من النظام ) ٩(، والمادة من القانون العماني) ١٤( والمادة البحرين
من ) ٢(من القانون الكويتي، والمادة ) ١٧(ي، والمادة السعود

  .١٩٩١لسنة ) ٥(القرار الجمهوري اليمني رقم 
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 ٢٠٠ 

من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادر بقرار ) ١٣ - ٩( تنظم المواد -١٦
ات التحصيل إجراء ٢٠٠٤لسنة ) ٥٩(رئيس مجلس الوزراء رقم 

  .من القانون) ٥(ا المادة إليهالتي تشير 
  
 الثانية عشرة ستطلاعيةالاالتقرير النهائي الشامل للزيارة : أنظر -١٧

ة الشاملة للمعوقين ومؤسساتهم في دول يالاجتماعحول الحماية 
  .١١٤ - ١١٢ ص - سابقاًإليه مشار -تعاونالمجلس 

  
 على الرغم من - على حجم هذا النشاطستدلالالا على سبيل أنظر -١٨

رعاية وتأهيل المعاقين بدول  دليل مؤسسات -قدم المعلومات
 لدول الخليج العربية، الصادر عن المكتب التنفيذي تعاونالمجلس 

ة بدول مجلس يالاجتماعالشؤون وزراء لمجلس وزراء العمل و
  .١٩٩٨ فبراير - لدول الخليج العربيةتعاونال

  
من قانون دولة ) ٣٦المادة ( من هذه النصوص الصريحة، -١٩

من ) ١٦( المادة . من قانون مملكة البحرين)٤(، المادة الإمارات
  .قانون سلطنة عمان

  
  

*  *  *  
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  الفصل الثالث
  عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق 

   في المجلسالأعضاءفي قوانين الدول 
   الدوليةالاتفاقية أحكاممقارنة ب

  
 والثاني من هذه الدراسة، الأول في الفصلين  الاستعراضكان

 ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقية من كلا) وصفياً(استعراضاً 
 بشأن هذه الحقوق، وقد هيأ  في المجلسالأعضاءوقوانين الدول ، الإعاقة

الملائمة لعقد مقارنة مزدوجة، بين كل من ) الأرضية (ستعراضالاهذا 
 وهذه القوانين من جهة، وبين القوانين ذاتها من جهة أخرى، الاتفاقية

نهجها في تحديد هذه الحقوق ومذهبها في بيان لغرض التعرف على م
  . بهاعاقةالإ ذوي الأشخاصها في رسم طريقة تمتع أسلوبمضمونها و

  
 ويوزعخصص هذه الفصل من الدراسة، علاه، سوف يأ غراضوللأ

  :على مباحث ثلاثة
  

 للأشخاص) المدنية والسياسية( الحقوق سيبحث في  :الأولث ـــالمبح
  .عاقةالإذوي 

ة يالاجتماع وةيقتصادالا للبحث في الحقوق    سيخصص: يـث الثان والمبح
  .عاقةالإ ذوي للأشخاصوالثقافية 

) مدنية وسياسية (إلىتبع في تقسيم الحقوق وسي
منهج العهدين ) ية واجتماعية وثقافيةاقتصاد(و

  .الدوليين بشأن هذه الحقوق
عفاً  ضالأكثر للحقوق الخاصة بالفئتين يخصصفس :أما المبحث الثالث

  ).الأطفالالنساء و( وهما عاقةالإمن ذوي 
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  الأولالمبحث 
  الحقوق المدنية والسياسية

  
  : في الحياة وفي سلامته الشخصيةالشخص ذي الإعاقةحق  -لاًأو
  

 في عاقةالإ ذوي الأشخاصورد النص على هذا الحق من حقوق 
  : التي نصت على أنالاتفاقيةمن ) ١٠(المادة 

  
 في الأصيل الحق إنسان أن لكل جديد من فالأطراتؤكد الدول "

 للأشخاصالحياة، وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التمتع الفعال 
  .)١( "ينالآخر مع اةمساوال بهذا الحق على قدم عاقةالإذوي 

  
قد جاء بالصيغة ) الفريق العامل(وكان النص المقترح من قبل 

  :التالية
  
حق المتأصل في الحياة لجميع  من جديد الالأطرافتؤكد الدول "

  ."المعاقين، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتعهم الفعال به
  

... " عبارة إليه أضيفتوفي سياق مناقشة الصيغة النهائية للنص، 
في هذا ) عدم التمييز(لتؤكد على مبدأ . "ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 
  . وغيرهمعاقةالإ ذوي الأشخاصالحق بين 

  
ما اقترح في سياق مناقشة مشروع هذه المادة، من قبل بعض ك
 مادة مستقلة عن حماية حقوق الاتفاقية الفريق العامل، أن تتضمن أعضاء
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 في الصراعات المسلحة، تشابه النهج المتبع في  ذوي الإعاقةالأشخاص
ن تعالج هذه المادة أ الطفل، كما اقترح  حقوقاتفاقيةمن ) ٣٨/٤(المادة 
  .)٢( المجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص سع حماية حقوقأوبشكل 

  
 اتفاقيةمن ) ٣٨/٤(وتقوم المطالبة باتباع النهج الذي اعتمدته المادة 

 عاقةالإ ذوو الأشخاصن يختص أفي ) اتحاد العلة(حقوق الطفل، على 
 الموصوفة، لكون حالات في الللأطفالكتلك المقررة ) خاصة(بحماية 
لمواجهة ) الذاتية( على قدراتهم الإعتمادير قادرين على  الفئتين غأفراد

  .حالات التي تنشأ عن هذه الالاستثنائيةالمخاطر 
  

تتخذ : (نأ حقوق الطفل على اتفاقيةمن ) ٣٨/٤(وتنص المادة 
 الدولي بحماية يالإنسان، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الأطرافالدول 

 لكي مسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياًالسكان المدنيين في المنازعات ال
  ). المتأثرين بنزاع مسلحالأطفالتضمن حماية ورعاية 

  
 أضيفت الفريق العامل أعضاءواستجابة للمطالبة التي تبناها بعض 

 الأغراضمنها، لتلبي ) ١١( الدولية، المادة تفاقية النص النهائي للاإلى
  :اء هذا النص على النحو التالي المذكور، وقد جالاقتراحا إليهالتي سعى 

  
، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما الأطرافتتعهد الدول "   

، باتخاذ الإنسان الدولي، والقانون الدولي لحقوق يالإنسانفيها القانون 
 عاقةالإ ذوي الأشخاصكافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة 

 النزاع حالات بالخطورة، بما في ذلك  تتسمحالاتالذين يوجدون في 
  ." والكوارث الطبيعيةةيالإنسانالمسلح والطوارئ 
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) ١١( تحت رقم المادة الاتفاقية إلىضيف وقد جاء النص الذي أ
 الطفل، فهو لم يقصر اتفاقيةمن قانون ) ٣٨/٤(سع من نص المادة أو

، بل )النزاع المسلح( على عاقةالإ ذوي للأشخاصالحماية التي قررها 
  .)٣()  والكوارث الطبيعيةةيالإنسانالطوارئ  (حالات إليهضاف أ
  

 الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةمن ) ١٠( المادة إلىوبالعودة 
 الأطرافتؤكد الدول (ى الأول، تستوقفنا عبارتها عاقةالإ ذوي الأشخاص
 الاتفاقية في الأطراف أن الدول إلى شارةالإالتي تعني ...) من جديد 

ولهذا فهي . لها أن أقرت مضمون نص المادة في مناسبات سابقةسبق 
هنا تؤكده مرة أخرى، والمرات السابقة التي أقرت فيها هذه الدول حق 

 ذوي الأشخاص الخاصة بالاتفاقية إقرار في الحياة متعددة سبقت الإنسان
  :مام سابقتين هامتين منها هماأنتوقف . ٢٠٠٦ في العام عاقةالإ
  
  :)١٩٤٨ (الإنسان العالمي لحقوق نالإعلا   -أ
  

د الحق رلكل ف(ن أ، على الإعلانمن هذا ) ٣(حيث نصت المادة 
  ).في الحياة والحرية وسلامة شخصه

  
  :)١٩٦٦( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -ب
  

 الحق الطبيعي في نسانإلكل ": منه أنه) ٦/١(وقد قررت المادة 
 الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من الحياة، ويحمي القانون هذا

  ."حياته بشكل تعسفي
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 الخاصة بحقوق الاتفاقية نص المادة العاشرة من إعمالويقتضي 
في الحياة، ) الأشخاص ذوي الإعاقة(، حماية حق عاقةالإ ذوي الأشخاص
باتخاذ ما يلزم لمنع المساس به من قبل . ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 
  . غير مباشرأو، على نحو مباشر لأفرادا من قبل أوالدولة، 

  
 في الحياة من المساس به من قبل الإنسانوترتبط بحماية حق 

كب جريمة يعاقب عليها يقاع حكم الموت على من يرتإ إشكاليةالدولة، 
ول التي لم تلغ فيها هذه  في الدالإعدامالعقوبات ب/ قانون الجزاء

  .)٤(العقوبة
  

على المعاق كما تفرض على غيره، وهذه العقوبة يجوز أن تفرض 
 عناصر المسؤولية الجزائية عند الشخص ذي الإعاقةمتى توفرت في 

  .ارتكابه الفعل المكون للجريمة
  

ن تتسبب في انعدام المسؤولية أ يمكن عاقةالإ أنواع أن بعض إلا
 العقلية التي تذهب بالعقل كاملاً عاقةالإالجزائية، وهذا ما يتحقق في 

 الحد الذي يحول دون قدرته إلى الشخص ذي الإعاقة لدى راكالإدوتعدم 
) المجنون(ن إولهذا ف.  ماهية الفعل المحظور وتوقع آثارهإدراكعلى 
، الإعدام ارتكب جريمة معاقباً عليها بإذا مطبقاً يعفى من العقاب جنوناً

  .ه في مصحة عقليةإيداعب) تدبير احترازي(ويتخذ بحقه 
  

 التي هي دون الجنون المطبق فهي تنقص درجة  العقليةعاقةالإما أ
جريمة  عاقةالإ ارتكب المصاب بهذا النوع من إذاالمسؤولية الجزائية، ف

 ما هو أدنى من الموت، إلىن هذه العقوبة تخفف إ، فالإعداممعاقباً عليها ب
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 تدبير احترازي علاجي بحسب أوما بعقوبة مقيدة للحرية، أوتستبدل 
  .ية العقلعاقةالإدرجة 

  
 في الحياة من أي اعتداء الشخص ذي الإعاقةأما بشأن حماية حق 

/ ن قانون الجزاءإ غير مباشر، فأو على نحو مباشر الأفراديرتكبه ضده 
العقوبات لا يفرق في الحماية التي يقررها للحق في الحياة وسلامة الجسم 

، فهو يعاقب على المساس الأشخاص وغيره من الشخص ذي الإعاقةبين 
 بسلامة جسمه، دون أي اعتبار لأي وصف خاص أو، الإنسانبحياة 

  .فقط) حياً( أن يكون إلا، الإنسانب
  

ن القتل، يقصد به أوعلى ذلك، استقر القانون والفقه والقضاء على 
 حالته أو سنه أو، دون أي اعتداد بجنسه ) حيإنسانزهاق روح إ(

  . العقليةأوالصحية 
  

ناً جنوناً مطبقاً تفرض على القاتل اً مجنونسانإ قتل شخص إذاف
لعقل في ظروف  سليم اإنسانية لتلك التي تفرض على قتل مساوعقوبة 

ووفقا للتكييف القانوني لجريمة القتل، وكذلك الحال في قتل مماثلة، 
  ...و...  والمقعد والأعمى

  
 التي تمس سلامة جسم ىخرالأويصدق ما تقدم على الجرائم 

، فلا )٥( أم جرحاً أم عاهة مستديمة إيذاءرباً أم  سواء كانت ضالإنسان
شخص ذي  من هذه الجرائم ضد اًيفرق القانون في معاقبة من يرتكب أي

ن يكون أذ المهم إ، ذا إعاقة، عن من يرتكبها ضد شخص آخر ليس إعاقة
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 في ذلك كل البشر يتساوىاً، نساناالمجنى عليه في أي من هذه الجرائم 
 الأشخاص ذوي الإعاقةسيتهم وسنهم، سواء كانوا من  كان جنسهم وجنأياً
جنبي، أ أو امرأة، ووطني أو من غيرهم، فلا فرق في ذلك بين رجل أو

 سوي أو ذي إعاقة مجنون، أو مجرم، عاقل أو شيخ، بريء أووطفل 
قد تكون سبباً في تشديد العقوبة على ) عاقةالإ(ن أ إلى شارةالإالقدرة، مع 

  .نثى مختلة العقلأة  في حالة قيام المجرم بمواقعمرتكب الجريمة، كما
  

 الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةمن ) ١٧(وقد أكدت المادة 
 الشخصية السلامة ما تجمع عليه القوانين الوطنية في حماية عاقةالإذوي 

  :نأ، حيث تنص على للشخص ذي الإعاقةوالعقلية 
  

ته الشخصية والعقلية،  الحق في احترام سلامإعاقةلكل شخص ذي "
  ."ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 

  
  :ساءةالا للاستغلال والعنف وعاقةالإ ذوي الأشخاصعدم تعرض  -ثانيا

  
 في الحياة، وفي الأشخاص ذوي الإعاقة بمعالجتها لحق الارتباطب
 في مادتها السادسة عشرة، الاتفاقيةردت أو الشخصية والعقلية، السلامة

 للاستغلال والعنف الأشخاص ذوي الإعاقةعدم تعرض (نصاً مفصلاً في 
ن تكون سبباً في زيادة أيمكن ) عاقةالإ(ن أ، مراعاة لحقيقة )ساءةالإو

 لذلك، مقارنة بغيرهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة تعرض احتمالات
ن التأثيرات السلبية للاستغلال أ إلى إضافة، الأشخاص ذوي الإعاقة
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حين يكون ضحيتها شخص من ذوي ) كبرأ ( تكونساءةالاوالعنف و
  .، لضعف قدرته على تحمل هذه التأثيراتعاقةالإ

  
  : ما يليالاتفاقيةمن ) ١٦(  وجاء في نص المادة 

  
 ةالإداري جميع التدابير التشريعية والأطرافتتخذ الدول ) ١(

ة والتعليمية، وغيرها من التدابير المناسبة لحماية يالاجتماعو
داخل منازلهم وخارجها على ، عاقةلإا ذوي الأشخاص

، بما في ساءةالإ والعنف والاستغلال أشكال، من جميع السواء
  .)٦(ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس 

  
 أيضاً جميع التدابير المناسبة لمنع جميع الأطرافتتخذ الدول  ) ٢(

توفير  بكفالة أمور منها، ساءةالإ والعنف والاستغلال أشكال
 عاقةالإ ذوي للأشخاص اسبة من المساعدة والدعم منأشكال

 الأشخاصوأسرهم ومقدمي الرعاية لهم، تراعي نوع جنس 
 وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات عاقةالإذوي 
 ساءةالإ والعنف والاستغلال حالاتف بشأن كيفية تجنب يوالتثق

 أن الأطراف عنها، وتكفل الدول الإبلاغوالتعرف عليها و
 عاقةالإ ذوي الأشخاصيراعى في توفير خدمات الحماية سن 

  .مإعاقتهونوع جنسهم و
  
 قيام سلطات مـستقلة برصـد جميـع         الأطرافتكفل الدول     )٣(

 رصداً  عاقةالإ ذوي   الأشخاص والبرامج المعدة لخدمة     المرافق
 والعنـف   الاسـتغلال  أشكال للحيلولة دون حدوث جميع      فعالا
  .ساءةالإو
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لتشجيع استعادة   جميع التدابير المناسبة     الأطرافلدول  تتخذ ا  ) ٤( 
 والنفسية،  يةالإدراك عافيتهم البدنية و   عاقةالإ ذوي   الأشخاص

 عنـدما  دمـاجهم فـي المجتمـع    إ إعـادة  تأهيلهم، و  إعادةو
 أو العنـف    أو الاسـتغلال  أشـكال يتعرضون لأي شكل من     

، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهـم،           ساءةالإ
 صـحة   تعزز في بيئة    الإدماج إعادةوتتحقق استعادة العافية و   

الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واسـتقلاله الـذاتي،         
  . الخاصة بكل من نوع الجنس والسنالاحتياجاتوتراعي 

  
 تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها الأطرافتصغ الدول  ) ٥(

، لكفالة الأطفالتشريعات وسياسات تركز على النساء و
 التي يتعرض ساءةالإ والعنف والاستغلال حالاتالتعرف على 

، قتضاءالا والتحقيق فيها، وعند عاقةالإ ذوو الأشخاصلها 
  .المقاضاة عليها

  
علاه، أنها تسعى كما يدل أوما يستفاد من نص المادة التفصيلي 

الشخص ذي ) تحرر (إلى الاتفاقية من ةالإنجليزيعنوانها في النسخة 
 Freedom from (ساءةالا والعنف والاستغلال من عاقةالإ

exploitation, violence and abuse ( التي قد يتعرض لواحد منها
  . خارجهأو داخل منزله أكثر أو

  
 أكثر أووقائع يرتكبها شخص ) ساءةالإ(و) العنف(و) الاستغلال(و
 ا، وكل منهاإليه تحقيق غاية يسعى أجل، من الشخص ذي الإعاقةضد 
  . معنوياً بقصد تحقيق نتيجة ماأون يتخذ مظهراً مادياً أيمكن 
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 ٢١٢ 

 الشخص ذي الإعاقة عدة منها استخدام أشكالاً قد يتخذ الاستغلالف
 تكليفه بالقيام بنشاط غير أوه بالقيام بعمل جبري، إلزامللكسب منه ب

 الأماكنل، كاجباره على القيام بالتسول في عمشروع لصالح مرتكب الف
  .تيان ممارسات جنسية غير مشروعةإ أو ،العامة

  
 الأذى معنوي بقصد الحاق أووالعنف يتخذ شكل اعتداء مادي 

  . الذي يقع عليهالأشخاص ذوي الإعاقة النفسي بأوالبدني 
  

 غير مادية يراد بها أو مادية فعالاأ فهي تستوعب ساءةالإأما 
  . من قدرات الشخص والمساس بكرامتهالانتقاص

  
 المتقدمة، دون الأفعالالعقوبات على كل / ين الجزاءوتعاقب قوان

 سوي أو شخص ذي إعاقةتفرقة في شخص من تقع عليه سواء كان 
  .القدرة

  
  :نستخلص ما يلي) ١٦(وبالتدقيق في نص المادة 

  
التي يعدد منها ) جميع التدابير( باتخاذ الأطرافنه يلزم الدول إ) ١(

) ة والتعليميةيالاجتماع وةالإداريالتشريعية و(على سبيل المثال 
، وذلك بهدف )غيرها من التدابير المناسبة(ا إليهويضيف 

 الاستغلال أشكال من جميع عاقةالإ ذوي الأشخاصحماية (
  ).ساءةالإوالعنف و
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 ٢١٣ 

الأشخاص داخل منازل  (إلىن تمتد هذه الحماية أنه يؤكد على إ) ٢(
  ). وخارجها على السواءذوي الإعاقة

  
 مدى القدرة على مد هذه الحماية إشكاليةسألة وتثير هذه الم

 التدابير أغلب، لأن )الأشخاص ذوي الإعاقةداخل منازل  (إلى
التي تتخذ لهذا الغرض تواجه صعوبة في  ةالإداريالتشريعية و

 داخل المنزل، وتتأكد هذه الحقيقة فيما نصت إلى مدها إمكانية
رة أن تتضمن التشريعات من المادة من ضرو) ٥(عليه الفقرة 

لكفالة التعرف على (ات إجراءالتي تقرها الدولة لهذا الغرض 
 التي يتعرض لها ساءةالإ والعنف والاستغلال حالات

 قتضاءالا، وعند والتحقيق فيها عاقةالإ ذوو الأشخاص
  ).المقاضاة عليها

  
فالتحقيق في أي من الوقائع المذكورة يقتضي علم الجهات 

ثباتها،  بارتكاب أي منها تستلزم بينة لإالإدانة والمختصة بها،
وهذا ما قد لا يتوفر في الوقائع التي يتعرض لها الشخص ذو 

  . داخل المنزلعاقةالإ
  

 من التدابير التي يقع أنواع ثلاثة إلى) ١٦(يشير نص المادة  ) ٣(
  : بتوفيرهاالالتزام الأطرافعلى الدول 

  
 والعنف الاستغلال شكالأ لمنع جميع إيجابية تدابير  )أ(

 مناسبة من الدعم أشكال، وذلك بتوفير ساءةالإو
سرهم ومقدمي أ وعاقةالإ ذوي للأشخاصوالمساعدة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢١٤ 

توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية : الرعاية لهم، منها
، والتعرف ساءةالإ والعنف والاستغلال حالاتتجنب 
  .) من المادة- ٢ -الفقرة . ( عنهاالإبلاغعليها و

  
 تتمثل بقيام سلطات : طبيعة رقابيةذاتتدابير سلبية ) ب(

 جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة برصدمستقلة 
 للحيلولة دون حدوث جميع عاقةالإ ذوي الأشخاص

 من -٣ -الفقرة (ساءةالإ والعنف والاستغلال أشكال
  ).المادة

  
 ذوي الأشخاص تشجيع استعادة إلى تهدف تدابير علاجية) ج(

 والنفسية عندما يةالإدراك عافيتهم البدنية وعاقةالإ
 أو العنف أو الاستغلال أشكاليتعرضون لأي شكل من 

  ). من المادة-٤ -الفقرة. (ساءةالإ
  

 من موضع، أن التدابير التي نصت أكثرفي ) ١٦(أكدت المادة ) ٤(
، يجب أن تراعي عاقةالإ ذوي الأشخاصعليها بقصد حماية 

 عاقةالإ ذوي الأشخاصنوع جنس (ات تنفيذها في ماهيتها وآلي
وفي الوقت الذي يدل هذا التأكيد على ضرورة ). وسنهم

شخص هذه التدابير لتتناسب مع خصوصية حالة كل ) تفريد(
ن كلاً من فئة النساء وفئة أ إلىنها تشير ضمنا إ، فذي إعاقة
 أكثر، تكونان عاقةالإ ذوي الأشخاص من فئات الأطفال

وهذا ما . ساءةالإرهما للاستغلال والعنف وعرضة من غي
ن أ ضرورة إلى) ١٦(من المادة ) ٥(ن تشير الفقرة أاقتضى 
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 ٢١٥ 

تركز التشريعات والسياسات التي تضعها الدولة على النساء 
 الاستغلال والعنف وساءةالإ حالات للتعرف على الأطفالو

  .التي يتعرضون لها
  

 الخاصة ي المجلس فالأعضاءقوانين الدول ولم يتضمن أي من 
 مادة أحكاماً خاصة تقابل مضمون أحكام، بالأشخاص ذوي الإعاقة

 التي استعرضناها، ولا يعد هذا نقصاً في هذه القوانين، لأن الاتفاقية
 لا تسمح بمعالجة ما ورد فيها في نصوص الاتفاقية مادة أحكامطبيعة 

) عموم(، تجد تعبيراً عنها في )تدابير(محددة، مادامت تتحدث عن 
  .نصوص القانون الوطني والسياسات ذات الصلة التي تقرها الدولة

  
  : وأمنه الشخصيالشخص ذي الإعاقةحرية  -ثالثا

  
 الدولية بشأن الاتفاقيةمن ) ١٤(من المادة ) أ/١(طبقاً للفقرة 

 ذوي للأشخاص -الأطرافتكفل الدول : (عاقةالإ ذوي الأشخاص
 الأمنالتمتع بالحق في الحرية و: ينخرالآ مع اةمساوال، على قدم عاقةالإ

  ).الشخصي
  

 تكراراً لما كانت قد قررته إلاردته الفقرة المذكورة ليس أووما 
لكل (ن أ التي نصت على الإنسان العالمي لحقوق الإعلانمن ) ٣(المادة 

كدته مجدداً المادة أ، وما ) الشخصيالأمنفرد الحق في الحياة والحرية و
-   بعبارات متطابقة- لدولي للحقوق المدنية والسياسيةامن العهد ) ٩/١(

 الخاصة الاتفاقيةمن ) أ/١٤/١(ولهذا يمكن القول هنا أن نص المادة 
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 في الأشخاص ذوي الإعاقة ب- حقاً خاصاً-، لم ينشئعاقةالإبحقوق ذوي 
 على قدم -ن يتمتعوا بهذا الحقأ كفالة إلى سعى فقط إنماهذا الشأن، و

من المادة ذاتها أضافت ما ) ب/١(غير أن الفقرة  -ينخرالآ مع اةمساوال
  :يلي
  

 بشكل تعسفي وأن أوعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني (
 عاقةالإ يكون وجود إلايكون أي حرمان من الحرية متسقاً مع القانون، و

  ). لأي حرمان من الحريةالأحوالمبرراً بأي حال من 
  

 في الحرية لا إنسانن كفالة الحق لأي أويستفاد من نص هذه الفقرة 
 التي حالاتتعني على نحو مطلق عدم جواز تقييد حريته في بعض ال

تقتضي مصلحة المجتمع ذلك، ولهذا فهي تجيز هذا التقييد شرط أن يكون 
ظر أي حرمان من الحرية يقع بشكل ح، مع )متسقاً مع القانون(ذلك 

  .تعسفي ومخالف للقانون
  

ن من الحرية التي يحظرها القانون الدولي  الحرمارومن صو
حيث تقرر )  استعباد أي شخصأواسترقاق ( حظراً مطلقاً الإنسانلحقوق 

 الإعلانمن ) ٤(هذا الحظر على نحو صريح لا لبس فيه في المادة 
  .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ٨(العالمي والمادة 

  
ا فجائز في القانون الدولي لحقوق  تقييدهأوأما الحرمان من الحرية 

 شرط أن يقع في الحدود التي يسمح بها القانون الوطني، الإنسان
 الإنسانوللغايات المحددة فيه حصراً، ولهذا فان القانون الدولي لحقوق 
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 ٢١٧ 

ن هذا القانون م بشكل تعسفي، ولكي يضإنسانيحظر القبض على أي 
نات له في القبض عليه  هذا الحق فعليا فهو يقرر جملة ضمانسانللإ

 والحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تتلخص إدانتهوتوقيفه والتحقيق معه و
  :الآتيفي 

  
بلاغ من يقبض عليه بأسباب القبض عليه وبالتهمة الموجهة إ ) أ(

  .إليه
  .عرض المقبوض عليه على القاضي فوراً) ب(
  . المحاكمة خلال زمن معقولإلىتقديم المقبوض عليه  ) ج(
  .إدانتهاعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت  ) د(
  . توقيفه والتحقيق معهأثناء المتهم إيذاءحظر  ) ه(
 الاستعانة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه، بما في ذلك إتاحة ) و(

  .بمحام لهذا الغرض
عدم جواز معاقبة أحد عن ارتكاب جريمة لم يكن معاقباً ) ز(

  . المكون لهاعليها عند ارتكاب الفعل المادي
 النظر فيها من إعادة للمحكوم عليه بعقوبة بالحق في الإقرار) ح(

  .قبل محكمة أعلى درجة
 لمن حكم عليه بعقوبة ظهرت لاحقاً واقعة تستدعي الإقرار) ط(

  . الحكم الذي صدر عليه بالحق في التعويضإلغاء
حظر محاكمة أحد مرة ثانية عن جريمة سبق أن حكم عليه ) ي(

 أفرج عنه فيها طبقاً للقانون النافذ أو عن ارتكابها، بعقوبة
  .)٧(في البلد المعني 
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 ٢١٨ 

در ص في الاتفاقيةمن ) ١٤(من المادة ) ب/١( الفقرة إليهوما تسعى 
ن تتاح كل الضمانات التي يقررها القانون الدولي لحقوق أنصها هو 

 الأمن لكي يتمتعوا بحقهم في الحرية وذوي الإعاقة لغير الإنسان
  . مع غيرهماةمساوال وعلى قدر أنفسهم لذوي الإعاقةالشخصي، 

  
 ذلك نصاً شرطياً يفيد إلى من الفقرة يضيف الأخيرن الشق أغير 
 لأي الأحوال بأي حال من - مبرراً -عاقةالإ يكون وجود لاأ(بوجوب 

  ).حرمان من الحرية
  

 عاقةالإ ذوي الأشخاصومؤدى هذا الحظر، أنه لا يجوز حرمان 
بجعلها سبباً لهذا الحرمان، وهذا  ذاتها، عاقةالإ إلى الاستنادحريتهم، بمن 

 حرمان إداري إجراء أويقتضي عدم جواز أن يتضمن أي نص تشريعي 
 جواز إلىن ينصرف ذلك أ، دون إعاقته من حريته بسبب عاقةالإذي 
  .)٨( كانت حالته تقضي ذلك إذا في مؤسسة علاجية عاقةالإ ذي إيداع
     
 على ما الاتفاقيةمن ) ١٤(من المادة ) ٢(احية أخرى، نصت الفقرة من ن
  :يلي
  

 عاقةالإ ذوي الأشخاص، في حالة حرمان الأطرافتكفل الدول (
 مع اةمساوالات، أن يخول لهم، على قدم إجراءمن حريتهم، نتيجة أية 

ن يعاملوا وفقاً أ، والإنسانغيرهم، ضمانات وفقاً للقانون الدولي لحقوق 
  ).، بما في ذلك توفير التجهيزات المعقولةالاتفاقية ومبادئ هذه دافهلأ
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 ٢١٩ 

ا النص هي تلك التي وردت بشكل رئيس في إليه والضمانات التي يشير 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقرر ما ) ١٠(المادة 
  :يلي
  
ية، مع إنسان المحرومين من حريتهم معاملة الأشخاص يعامل جميع - ١

  .الإنسانصلة في أاحترام الكرامة المت
  
 استثنائية، عن حالات في إلا المتهمون، الأشخاصيفصل ) أ (-  ٢

 كما يعاملون معاملة منفصلة  المحكوم عليهم،الأشخاص
  .تتناسب مع مراكزهم كأشخاص غير محكوم عليهم

  
 عن البالغين منهم، ويقدمون الأحداثيفصل المتهمون من ) ب(

  .بأسرع وقت ممكنضاء قلل
  
اً أساس معاملة السجناء معاملة تستهدف حيالأصلايتضمن النظام   - ٣

 الأحداث تأهيلهم اجتماعياً، ويفصل المذنبون من إعادةصلاحهم وإ
عن البالغين، ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم 

  ).القانونية
  

ن أ بعاقةالإ الخاصة بذوي الاتفاقيةوالضمانات هذه، يقضي نص 
 إضافة أن هذا النص يوجب إلا مع غيرهم، اةمساوالتتاح لهم على قدم 

ن أ وقد سبق -،الاتفاقية ومبادئ هدافن يعاملوا وفقاً لأأ ذلك إلى
ا إليهل نحي من هذه الدراسة، ولهذا الأولعرضناها تفصيلاً في الفصل 
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لتجهيزات  تأكيد النص على توفير اإلى هنا شارةالإ، مع -تجنبا للتكرار
، التي قد عاقةالإلذوي )  reasonable accommodations(المعقولة 

 مدة حرمانهم من أثناءيقتضيها وجودهم في المؤسسة التي يودعون فيها 
وفقا لما يتناسب مع خصوصية كل ) المعدلة(التجهيزات الحرية، وهي 

نه  بسبب حرماالشخص ذو الإعاقة والبيئة التي يتواجد فيها عاقةالإمن 
  .من حريته

  
سواء كان شخصاً ذا إعاقة أو غير  عموماً، الإنسانويرتبط بحق 

 أوعدم التعرض للتعذيب ( الشخصي، حقه في الأمن، في الحرية وإعاقة
  ). المهينةأو ةيالإنسان غير أو العقوبة القاسية أوالمعاملة 

  
، الإنسان العالمي لحقوق الإعلانمن ) ٥(وهذا الحق أقرته المادة 

 المعاملات أو للتعذيب ولا للعقوبات إنسانلا يعرض أي "ن ألنص على با
  ." التي تنتقص من الكرامةأو الوحشية أوالقاسية 

  
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص ) ٧(وكررت المادة 

، وقد جاء نص العهد على النحو إليه إضافة، مع الإعلانمن ) ٥(المادة 
 أو معاملة قاسية أو لعقوبة أواع أي فرد للتعذيب لا يجوز إخض": التالي
 مهينة، وعلى وجه الخصوص، فأنه لا يجوز إخضاع أي أوية إنسانغير 

  ." العلميةأوفرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية 
  

، عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق اتفاقيةمن ) ١٥/١(واقتبست المادة 
لا يعرض أي "نه أالنص الوارد في العهد على نحو مطابق فقررت 

 أو ةيالإنسان غير أو العقوبة القاسية أو المعاملة أوشخص للتعذيب 
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 التجارب الطبية جراء أي شخص لإ- بشكل خاص-المهينة، ولا يعرض
  ."والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته

  
 القاعدة الواردة في إلىوحيث أن النص المتقدم لم يضف جديداً 

 المادة إلى) ٢( الفقرة الاتفاقيةضافت أالدولي، فقد من العهد ) ٧(المادة 
، جميع الأطرافتتخذ الدول ": نأمنها حيث نصت فيها على ) ١٥(

 والقضائية، وغيرها من التدابير الفعالة لمنع ةالإداريالتدابير التشريعية و
، للتعذيب ينالآخر مع اةمساوال، على قدم عاقةالإ ذوي الأشخاصخضاع إ
  ." المهينةأو ةيالإنسان غير أو العقوبة القاسية وأ المعاملة أو
  

الأشخاص ذوي  بين اةمساوالرسى قاعدة أن هذا النص إوبهذا ف
 وغيرهم في ما تضمنه من حظر تعريض أي شخص للتعذيب الإعاقة

 إخضاعهوغيره من الوقائع التي ذكرها النص صراحة، بما فيها 
  . حريتهللتجارب الطبية والعلمية دون موافقته بكامل

  
الأشخاص  بشأن  في المجلسالأعضاءقوانين الدول ولم تتضمن 

 الأمن في الحرية وذوي الإعاقة نصوصاً تعالج حق ذوي الإعاقة
 بشأن أحكام من هذه الدولالشخصي، مكتفية في ذلك بما تقرره دساتير 

ا فيما تقدم، لجميع إليههذا الحق وما يتفرع عنه من حقوق أشرنا 
  . فيها المعاقون مع غيرهميتساوىلى نحو المواطنين، وع

  
 ذات  في المجلسالأعضاءوباستعراض نصوص دساتير الدول 

خصي، نجدها تكفل لجميع  الشالأمنالصلة بالحق في الحرية و
  :الحقوق التالية - الأشخاص ذوو الإعاقة بما فيهم -المواطنين
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وتحظر ) الحرية الشخصية مكفولة( تقرر هذه الدساتير أن -١
 تقييد أو تفتيشه أو حبسه أو توقيفه أولقبض على أي شخص ا

  .)٩( للقانون  وفقاًإلا والتنقل الإقامةحريته في 
  
 الأعضاءجازتها تقييد الحرية كعقوبة، تقرر دساتير الدول إوفي  -٢

  :)١٠( العديد من المبادئ أهمها في المجلس
  

/ نائينها تلتزم مبدأ الشرعية النصية في القانون الجإ )   أ
 إلالا جريمة ولا عقوبة (الجزائي الذي يقوم على قاعدة 

  ).بنص
نها تقر مبدأ عدم رجعية النص الجنائي على الماضي، إ )  ب

 أوظر معاقبة أي شخص على أي فعل حولهذا فهي ت
  . لم يكن معاقباً عليه في تاريخ وقوعهامتناع

  ).شخصية العقوبة(كما أنها تقر مبدأ   )   ج
  .إدانتهنها تكرس قاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إو  )    د
  . التحقيق معهأثناء المتهم إيذاءوهي تحظر   ) ـه
وتقر له بالحق في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك حقه   )   و

  . بمحامالاستعانةفي 
  
 تعريض أي شخص  في المجلسالأعضاءتحظر دساتير الدول   -٣

ملة الحاطة من الكرامة،  للمعاأو النفسي، أوللتعذيب المادي 
 ينص القانون على معاقبة  أنكما ينص بعضها صراحة على

  .)١١(من يقوم بذلك 
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مام أن يعترف به كشخص أ في الشخص ذي الإعاقةحق   -رابعاً
  :القانون

  
مادته السادسة، قاعدة  في الإنسان العالمي لحقوق الإعلان أسس -١

أن يعترف ق في  أينما وجد الحإنسانلكل : "تقضي بأن
  ."بشخصيته القانونية

  
 القاعدة، هكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذأو

لكل فرد الحق "المادة السادسة عشرة منه على أن بالنص في 
  ."ي ان يعترف به كشخص أمام القانونف

  
 أو على فئة إليهوالنصان المتقدمان لم يقصرا الحق المشار 

 عليه أي شرط، الإنسانا لحصول طائفة من البشر، ولم يشترط
بغض النظر عن أي . الإنسانولهذا فهو من الحقوق اللصيقة ب

ن يوصف بها، حيثما وجد هذا أ التي يمكن الأوصافمن 
  .الإنسان

  
 النصين إلى  سنداًللشخص ذي الإعاقةن إوبناء على ذلك، ف

 اةمساوالن يعترف به شخصاً أمام القانون، على قدم أالحق في 
  .ينخرالآمع 

  
 الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةمن ) ١٢/١(كدته المادة أوهذا ما 
تؤكد الدول : "، حيث جاء فيهاعاقةالإ ذوي الأشخاص
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 الاعتراف في عاقةالإ ذوي الأشخاص من جديد حق الأطراف
  ." في كل مكان كأشخاص أمام القانونبهم

  
 ت النص الصريحة، أنه لا ينشئ حق جديدوتفيد عبارا

 بهم كأشخاص أمام الاعتراف بعاقةالإ ذوي صللأشخا
 إلى إشارةفي ) من جديد( يؤكد هذا الحق إنماالقانون، و

 العالمي والعهد الإعلانالنصوص التي سبقته في كل من 
 كل البشر، إلىالدولي بشأن هذا الحق، التي تنصرف أصلاً 

 للأشخاصن أ على تأكيد الاتفاقيةنص وبهذا تقتصر وظيفة 
  .ينالآخر مع اةمساوال هذا الحق، على قدم قةعاالإذوي 

  
ذي  غير أو  إعاقـةيذ -الإنسان بالاعترافويترتب على 

 القانوني بوجوده، منذ الاعتراف شخصاً أمام القانون، -إعاقة 
 له بالحق في الإقرار، و)١٢( وحتى مماته لحظة ولادته حياً
ن يكون له اسم ولقب وموطن، وكذلك أالجنسية، وفي 

 القانونية لكي تكون له حقوق وعليه هليةالأ له بترافالاع
  .ن تصدر عنه تصرفات يعتد بها قانوناأالتزامات، و

  
شخاصاً أمام أ عاقةالإ ذوي الأشخاص بالاعترافولا يثير 

 أي اعتراضات ولا يواجه ينالآخر باةمساوالالقانون على قدم 
 ذوي  لبعض فئاتالإقرار فيما يتعلق بإلاأي مشكلات عملية، 

من ) ١٢( القانونية، وهذا ما عالجته المادة هليةالأ بعاقةالإ
  . الدولية في فقراتها التاليةالاتفاقية
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 العديد من عاقةالإ ذوي للأشخاص القانونية هليةالأ تثير -٢
المشكلات بالغة التعقيد، يقتضي استعراضها والوقوف عليها 

  .ه القانونفي فق) هليةالأ(تفصيلا، ايضاح المقصود بمصطلح 
  

بمعناها العام ) legal capacity( القانونية هليةالأيعرف الفقه 
صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه (على أنها تعني 

 القانونية والقضائية عمالالإالتزامات، ولأن يباشر بنفسه 
  :، وهي على نوعين)اتالالتزامالمتعلقة بهذه الحقوق و

  
تثبت للشخص تجعله صالحاً  وهي صفة : الوجوبأهلية) أ( 

  .لأن تكون له حقوق وعليه التزامات
  

 وجوب، وهي تدور في أهليةن لكل شخص أ الأصلو
وجودها مع وجود الشخص على قيد الحياة، مع 

 ولادة هليةالأاستثناءات محدودة تسمح بأن تسبق هذه 
  . حياًالإنسان

  
 الوجوب تمنح الشخص الحق في أهليةن أ أيضاً الأصلو

) جميع(الحقوق، وتقع عليه ) جميع(كون له أن ت
 يقيده أو ما يحرمه منها القانون صراحة، إلا، اتالالتزام

  .بقيود خاصة
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 الوجوب تتيح للشخص أن أهليةوالقاعدة فيما تقدم أن 
). المالية(ت االالتزامتكون له جميع الحقوق وعليه جميع 

كون  لأن يوتطبيقاً لذلك فان كل شخص يعد أهلاً قانوناً
ن أ موصى له، كما يمكن أو وارثا أو دائناً أو مالكاً

ه إلزاميصبح مديناً بأي التزامات ينشؤها القانون عليه، ك
مته العقود التي  تنشؤها بذأورباحه، أبدفع ضريبة عن 
 يبرمها وليه نيابة أو التي يبرمها بنفسه -يكون طرفاً فيها

فر للشخص  التي لا تتوحالاتعنه في حدود ولايته، في ال
  . لكي يبرم العقود بنفسهالأداء أهلية

  
، وخاصـة الحقـوق     ىالآخـر  اتالالتزامأما الحقوق و  

 الـسياسية والعامـة، فـلا يكـون لجميـع          اتالالتزامو
 علـيهم، لأن  أو اللازمة لأن تكون لهم   هليةالأ الأشخاص

القانون يحدد لذلك شروطاً معينة، كاشتراط بلـوغ حـد          
 أو حـق الترشـيح   أو لانتخاباأدنى للسن لممارسة حق     

 للتكليف بأداء الخدمة العـسكرية،     أولشغل وظيفة عامة،    
 للسن لا   الأدنىن الشخص الذي لا يبلغ هذا الحد        إولهذا ف 

  . للتكليف بالواجبأويكون أهلاً لاكتساب الحق 
  
ويقصد بهـا صـلاحية الـشخص للقيـام          :الأداء أهلية) ب(

حقوق وتترتب عليهـا     القانونية التي تنشأ عنها      عمالالإب
  .التزامات، على نحو يعتد به قانونا
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 الإنسان) وجود( الوجوب كقاعدة أهلية كان مناط إذاو
 المالية اتالالتزامنها بالنسبة للحقوق وإحياً، ومن ثم ف

 ليس هذا الوجود الأداء أهليةن مناط إتثبت لكل الناس، ف
المجرد، بل شرط مزدوج يجمع بين بلوغ سن الرشد 

تمال القوى العقلية للشخص، ولهذا فهي تثبت للبالغ واك
سن الرشد متمتعاً بكامل قواه العقلية، أما الشخص الذي 

 ناقص القوى أو يبلغها فاقد أو. يكون دون سن الرشد
  . ناقصهاأو الأداء أهليةن يكون عديم أالعقلية، فهو إما 

  
 إذا يتوزعون وفقا لما الأشخاصن إوفي ضوء ذلك ف

 ثلاث فئات، فئة كاملي إلى الأداء أهليةمتعون بكانوا يت
 أهلية، وفئة عديمي الأداء أهلية، وفئة ناقصي الأداء أهلية
  .الأداء

  
ن يجمـع بـين     أن الشخص يمكن    إوبناء على ما تقدم، ف    

رفات  بالنــسبة للتــصالأداء أهليــة الوجــوب وأهليــة
 وجـوب   أهليـة  له   ن تكون والمعاملات المالية، ويمكن أ   

 وجوب ولا   أهليةن تكون له    داء ناقصة، ويمكن أ    أ أهليةو
  . أداءأهليةاً إطلاقتكون له 

  
قوانين المعـاملات   / وعلى ما تقدم تجمع القوانين المدنية     

هـا مـن الـشريعة      أحكامفي الدول العربية التي تستمد      
 اللاتينــي الأصــلوانين ذات  مــن القــأو ةالإســلامي
  .)١٣(الغربي
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  :ة الخليجية عن هذا المنهجولم تخرج قوانين الدول العربي
  

 إبرامية فيما يتعلق بأساسفهذه القوانين تعتمد قاعدة   -أ
كل شخص أهل للتعاقد ما لم (ن أالعقود مؤداها 

  .)١٤()  ينقص منهاأو تهيقرر القانون عدم أهلي
 الشخص للتعاقد أهليةن أ وتتفق هذه القوانين على -ب

سن والقدرة تقوم على ركيزتين هما ال) الأداء أهلية(
  .العقلية

 إلى - تبعاً للسن-الأداء أهليةوتدرج هذه القوانين   -ج
  :ثلاث مراحل

 تماماً، وهي هليةالأ تنعدم فيها هذه :ىالأولالمرحلة 
كماله إالمرحلة الممتدة ما بين ولادة الشخص و

السابعة من عمره، وفي هذه المرحلة تقع كل 
  .)١٥(تصرفات الصغير باطلة 

  
 الشخص ناقصة، أهلية تعد فيها :ثانيةالمرحلة ال

وهذه الحال تصدق على الصبي المميز، ويقصد به 
الصبي الذي يكمل السابعة دون أن يكون بلغ سن 

قوانين الدول الرشد، وفي هذه المرحلة تميز 
 من أنواع بين ثلاثة  في المجلسالأعضاء

التصرفات التي يقوم بها المميز، فتعتبر تصرفاته 
 إذاانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة  كإذاصحيحة 

بطال ما لم  محضاً، وقابلة للإكانت ضارة به ضرراً
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 كانت تدور بين النفع إذا لاحقاً، الإجازةتلحقها 
  .)١٦(والضرر 

  
 وهي المرحلة التي تكتمل فيها :المرحلة الثالثة

ن يكون الشخص أ ببلوغ سن الرشد، شرط هليةالأ
ن يقوم أها يكون للشخص مكتمل القوى العقلية، وفي

  . كان وصفهابجميع التصرفات القانونية أياً
  

 في الأعضاءالمدنية في الدول  وتجمع القوانين - د
 أهلية العقلية تؤثر في عاقةالإن أ على المجلس
  ينقصها وذلك تبعاًأو على نحو يعدمها كلية الأداء

ختلفت في تفاصيل ا أنها إلا، عاقةالإلدرجة هذه 
  .لهذه المسألةلجتها امع

     
) ١١٨م  (الإمارات كل من فالقوانين المدنية في

قضت بأن ) ١١٨م (وقطر ) ٧٧م (والبحرين 
 المحكمة وترفع االمجنون والمعتوه تحجر عليهم(

في القانون / نونا القحكام الحجر وفقا لأاعنهم
  ).ةالإسلامي الشريعة حكامالبحريني وفقا لأ

  
ار القضائي بتوقيع وترتب هذه القوانين على القر

يقع باطلاً (نه أ المعتوه  أوالحجر على المجنون 
رف المجنون والمعتوه الذي تقرر توقيع الحجر صت

طلب / عليه متى صدر التصرف بعد قيد قرار
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 ٢٣٠ 

ما تصرفات أي من المذكورين قبل أ. )١٧() الحجر
 كانت إذا إلاالطلب فلا تكون باطلة / قيد القرار

 كان أوائعة وقت التعاقد، حالة الجنون والعته ش
  . على بينة منهاالآخرالطرف 

  
وقد اختلف القانون الكويتي في معالجته لهذه المسألة 

  :عن القوانين الثلاثة
  

 أهليةن المجنون معدوم    أ) ٩٨(فهو يقرر في المادة     
 كان الجنون   إذا وتقع تصرفاته كلها باطلة، و     الأداء

غير مطبق وحصل التـصرف فـي فتـرة إفاقـة           
 حكـام الألمجنون، كان صحيحاً، ولا يغير من هذه        ا
  .ن تنصب عليه المحكمة قيماًأ
  

ن تصرفات أقرر القانون الكويتي ) ٩٩(وفي المادة 
 تصرفات الصغير أحكامالمعتوه، تسري عليها 

 أون عرضناها، نصب عليه قيم أالمميز، التي سبق 
  .لم ينصب

  
نصاً منه ) ١٠٠(رد القانون الكويتي في المادة أوو

، نراه غير منسجم مع المنهج الذي تضمن حكماً
 إذا: (، جاء فيه)٩٩(و) ٩٨( في المادتين هاعتمد

 كانت أو عتهه مشهوراً، أوكان جنون الشخص 
المحكمة قد عينت له قيماً، افترض أنه أبرم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣١ 

التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل 
  .)١٨() على عكسه

  
  في المجلسالأعضاءلمدنية للدول اوتتفق القوانين  -ـه

 الجسدية قد تؤثر سلباً عاقةالإ أنواعن بعض أعلى 
 التصرفات  لإبرامالشخص ذي الإعاقة أهليةعلى 

 درجة العجز عاقةالإالقانونية، متى بلغت هذه 
الجسماني الشديد الذي يجعل من الصعب على ذي 

التعبير  (أو )١٩()  بظروف التعاقدالإلمام (عاقةالإ
 عاقةالإ حالات، وخاصة في )٢٠() رادتهإن ع

 أو، )أصماً أبكماً(المزدوجة، كأن يكون المعاق 
جازت هذه أولهذا ). أعمى أبكماً (أو) أعمى أصماً(

، مساعداً عاقةالإالقوانين للمحكمة أن تعين لذي 
ن أ في التصرفات التي ترى يعاونهقضائياً، 
  .ضي المساعدة فيهاتمصلحته تق

  
للشخص ذي ة مساعداً قضائياً م تعيين المحكويترتب على

 الشخص ذو الإعاقةن التصرفات التي يقوم بها أ، الإعاقة
يد قرار مساعدته، يكون  المساعد، بعد قمعاونةبذاته، بغير 

للشخص ذي  كانت المحكمة قد أذنت إذا إلابطال، قابلاً للإ
  .هإبرام بن ينفردأ الإعاقة
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كبيراً من الجسامة، بحيث يتعذر  حداً عاقةالإ بلغت درجة إذاو
 ولو -ن يبرم التصرفأ الشخص ذي الإعاقةمعها على 

، جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي - المساعدمعاونةب
 إذا، الشخص ذي الإعاقةن يبرم التصرف بمفرده، نيابة عن أ

ن يهدد مصالح المعاق أ التصرف إبرامكان من شأن عدم 
  .)٢١(رخطبال
  

يقاع المحكمة الحجر إتقدمة الفرق بين م الحكاملأاويتضح من 
 التصرفات إجراء المعتوه، حيث يتولى القيم أوعلى المجنون 

 المحجور عليه، وبين عاقةالإ ذي  الشخصالقانونية نيابة عن
شخص ذي  معاونةها قراراً بتعيين مساعد قضائي لإصدار

 التصرفات القانونية، حيث يبرم إبرام على إعاقة شديدة
 المساعد، ولا معاونة تصرفاته بنفسه بالشخص ذو الإعاقة

 استثناء إلا هذه التصرفات إبرامن ينفرد بأ الأخيريكون لهذا 
الشخص ذي  درجة كبيرة من الشدة تمنع عاقةالإمتى بلغت 

 إبرامن تأذن المحكمة للمساعد بأ من ذلك، شرط الإعاقة
الشخص  ه مصلحةإبرامالتصرف، في الحالة التي يهدد عدم 

  .رخط بالذي الإعاقة
  
ها أنواع القانونية وهليةالأقدمناه للتعريف بلعل العرض الذي   -٣

، هيأ لنا  في المجلسالأعضاءها في قوانين الدول أحكامو
 الأشخاص بشأن حقوق الاتفاقيةضيات التعرف على موقف تقم

) ٢( منها، وهو الموقف الذي تقرر في الفقرتين عاقةالإذوي 
  :، اللتين جاء فيهما ما يليالاتفاقيةمن ) ١٢( المادة من) ٣(و 
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 ٢٣٣ 

 ذوي الأشخاص بتمتع الأطرافتقر الدول : ١٢/٢المادة 
 مع آخرين في جميع اةمساوال قانونية، على قدم أهلية بعاقةالإ

  .مناحي الحياة
  

 التدابير المناسبة لتوفير الأطرافتتخذ الدول : ١٢/٣المادة 
 على الدعم الذي قد عاقةالإ ذوي الأشخاص حصول إمكانية

  . ممارستهم اهليتهم القانونيةأثناءيتطلبونه 
  

 الاعتراف إلىوما يستخلص من الفقرتين أنهما تهدفان 
، على قدم )٢٢()  قانونيةأهلية (ـ بعاقةالإ ذوي للأشخاص

ن يمكنوا من أ، و)جميع مناحي الحياة( مع آخرين في اةمساوال
 إليهلدعم الذي قد يحتاجون ، بتقديم اهليةالأممارسة هذه 

  .للتمكن من ذلك فعلاً
  

للشخص ذي )  القانونيةهليةالأ( تصورها بشأن الاتفاقيةوتبني 
 القانونية الكاملة، حتى لو هليةالأيتمتع ب( على اعتباره عاقةالإ

، وهذا )٢٣() هليةالأ مساعدة في ممارسة هذه إلىكان يحتاج 
 القوانين المدنية حكام لأالتصور لا ينسجم مع البناء القانوني

، الذي سبق لنا استعراضه،  في المجلسالأعضاءفي الدول 
 هليةالأ العقلية سبباً في انعدام الإعاقة أنواعوالذي يعتبر بعض 

 سبباً في نقصها، بينما يعتبر بعض صور الآخروبعضها 
 إلى الشخص ذي الإعاقة لقيام حاجة  الجسدية سبباًعاقةالإ

  . تعدم ولا تنتقص من أهليتهالمساعدة التي لا
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 ٢٣٤ 

 الدول إلزام إلى الاتفاقيةمن ) ١٢(من المادة ) ٤( وتسعى الفقرة -٤
 استعمال اساءة بتوفير الضمانات التي تكفل منع الأطرافو
 على نحو عاقةالإ ذوي الأشخاص إلىالتي تقدم ) المساعدة(

صة ايضر بمصالحهم، وذلك بأن تتوفر في التدابير الخ
  : التاليةالاشتراطات بالمساعدة

  
  .رادته وأفضلياتهإأن تحترم حقوق الشخص المعني و)   أ (
ن تكون مجردة من تضارب المصالح والتأثير غيـر         أ )  ب(

  .المناسب
  .ذي الإعاقةأن تتماشى مع ظروف الشخص    ) ج(
  .ن تسري لأقصر مدة ممكنة أ)  د (
 أن تخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختـصة      )ـه(

  . من جانب هيئة قضائيةأوومستقلة ومحايدة 
ن تكون متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في أ )  و(

  .حقوق الشخص ومصالحه
     

 في الأعضاءوتراعي القوانين المدنية في الدول 
  :الضمانات، وذلك من خلال بعض هذه المجلس

  
بطال بعض التصرفات التي إ إمكانيةالنص على  ) أ(

  معينة ووفقاًحالاتبالنيابة عن المعاق في تعقد 
  .لاشتراطات محددة
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 ٢٣٥ 

 قرار الحجر والغائه، وكذلك قرار إصداراشتراط ) ب(
ن أالمساعدة القضائية عن محكمة، التي يفترض 
ن أتراعي في القرار مصلحة الشخص المعني، و

تقيد المدى الزمني لقرارها بالحد الضروري 
  .صلحةملمراعاة هذه ال

  
 الأطراف الدول الاتفاقيةمن ) ١٢(من المادة ) ٥(تلزم الفقرة و  -٥

 ذوي الأشخاصتتخذ التدابير المناسبة الفعالة لضمان حق : بأن
 وراثة الممتلكات أو، في ملكية اةمساوال أساس، على عاقةالإ
اة بغيرهم، مساو حصولهم، إمكانية شؤونهم المالية، وإدارةو

 أشكالعقارية وغيرها من على القروض المصرفية والرهون ال
 عاقةالإ ذوي الأشخاص المالي، وتضمن عدم حرمان الائتمان

  .بشكل تعسفي من ممتلكاتهم
  

 ما يجعل - في مختلف الدول- ولا تتضمن القوانين عادة
ا الفقرة موقوفاً على إليهكسب أي من الحقوق التي تشير 

 أو عاقةالإوصف معين في الشخص يتعلق بقيام حالة 
ن يرث أن يتملك وأ عاقةالإن للشخص ذي إها، ولهذا فانعدام

، شأنه شأن الائتمان أنواعوان يحصل على القروض وجميع 
 العقود الخاصة إبرام أنه قد لا يكون قادراً على إلا، ينالآخر

يم قبكسب بعض هذه الحقوق بنفسه منفرداً، حيث يبرمها ال
 اونةمع نفسه بالشخص ذي الإعاقة يبرمها أونيابة عنه، 

  .المساعد القضائي
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 ٢٣٦ 

  : القضاءإلى في اللجوء الشخص ذي الإعاقة حق - خامساً
  

: نأ، بالإنسان العالمي لحقوق الإعلانتقضي المادة العاشرة من 
، في أن تنظر ينالآخر التامة مع اةمساوال الحق، على قدم نسانإلكل (

 حقوقه ، للفصل فيقضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً
  ).إليهوالتزاماته، وأية تهمة جنائية توجه 

  
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ) ١٤/١(وتقضي المادة 

 أمام القضاء، ولكل فرد الحق، عند النظر ونمتساو الأشخاصجميع (بأن 
حدى القضايا إ في حقوقه والتزاماته في أوفي أية تهمة جنائية ضده، 

مة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة القانونية، في محاك
  ...). القانون إلىوحيادية استناداً 

  
 في القوانين الوطنية من - القضاءإلى اللجوء -والحق في التقاضي

الحقوق الدستورية، التي تكفلها الدساتير، وهو يعني تمكين الشخص من 
صماً لغيره المثول أمام قضاء عادل ومحايد، باي صفة كانت يظهر بها خ

ات جراء لإ مصلحة مشروعة، وفقاًأوياه في حق إفي أي قضية منازعاً 
وقد نصت دساتير بعض الدول . يضعها القانون لممارسة هذا الحق

، لا تمييز في ذلك إنسان على كفالة هذا الحق لكل  في المجلسالأعضاء
  .)٢٤(بين شخص معاق وآخر سوي القدرة 

  
 بهذا عاقةالإ ذوي الأشخاص بشأن حقوق  الدوليةالاتفاقيةوقد عنيت 

، حيث نصت عاقةالإالحق، في جوانب خصوصيته التي تفترضها حالة 
  :نهأمنها على ) ١٣(في المادة 
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 ٢٣٧ 

 إلى فعالا وصولاً عاقةالإ ذوي للأشخاص الأطراف تكفل الدول -١
، بما في ذلك من خلال ينالآخر مع اةمساوالالقضاء، على قدم 

عمارهم، بغرض تيسير دورهم ئمة لأ ملاإجرائيةتيسيرات 
الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك 

 القانونية، بما فيها اتالإجراءاً، في جميع دبصفتهم شهو
  .ىالآخرمراحل التحقيق والمراحل التمهيدية 

  
 القضاء فعلياً، إلى عاقةالإ ذوي الأشخاص لجوء إمكانية لكفالة - ٢

 التدريب المناسب للعاملين في مجال لأطرافاتشجع الدول 
  ). العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجونإقامة

     
  :ةالآتي الملاحظات إلى هذا، نشير الاتفاقيةوتعليقاً على نص 

  
 في التقاضي بصفة عاقةالإن القانون لا يقيد حق ذي إ ) أ(

 من يمثل أماأن المعاق يمكن أ مدعى عليه، وأومدعي 
 لا عاقةالإء بأي من الصفتين بنفسه، متى كانت القضا

 إلى بمساعدة غيره متى كان يحتاج أوتحول دون ذلك، 
  .المساعدة

  
 إذا إلا تقبل أمام القضاء، عاقةالإ أن شهادة ذي الأصل) ب(

 أو تجعل سماع شهادته غير ممكن، عاقةالإكانت طبيعة 
ها  تعديل في الطريقة التي يدلي بإلىن سماعها يحتاج أ

  .المعاق بشهادته
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 ٢٣٨ 

اً، لأن القانون إطلاقن شهادة المجنون لا تسمع أ الأصلف
 لم يكن الشخص مميزاً إذايشترط في الشاهد التمييز، ف

ن شهادته لا تسمع، إ لعاهة أذهبت عقله، فأولصغر سنه 
 مستوى الجنون إلى كانت العاهة العقلية لا ترقى إذاأما 

 عاملة الصبي المميزب بها يعامل من المصاإالمطبق، ف
، أي أنه لا يجوز ستدلالالاوتسمع شهادته على سبيل 

 يكون له أن يستدل إنماا وحدها، وإليهن يستند أللقاضي 
  .)٢٥(بها لتعزيز أي دليل آخر 

  
 إذا، فتقبل شهادته، وهو يؤدي الشهادة بالكتابة الأبكمأما 

 شارةالإ، ويستعان بمن يفهم شارةالإ بأوكان يجيدها 
 للمحكمة، ويعتبر الشخص الذي الأبكمفسير قول الشاهد لت

يقوم بذلك حكمه حكم المترجم الذي يترجم من لغة الشاهد 
  . لغة المحكمةإلى
  

 تتعارض أيضاً، في الحدود التي لا الأعمىوتقبل شهادة 
ن يدلي بشهادة أ الأعمى، فلا يقبل من عاقةالإمع حالة 

ه تقبل شهادته في  أنإلاتقوم على رؤيته وقائع معينة، 
 أو، كالسمع ىخرالأها بالحواس إدراكالوقائع التي يمكن 

  ... اللمس أوالشم 
  

الشخص دلاء إ البدنية، فهي لا تحول دون الإعاقاتأما 
 بشهادته، لا بل أنها لا تمنع من تكليف ذي الإعاقة

 المساعدة للقضاء، كانتداب عمالالأالمعاق بالقيام بأي من 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٩ 

 ذي الإعاقة حتى قيام أوي مسألة ما، المعاق خبيراً ف
  .بنفسه بالقضاء

  
هو ) ١٣( من خلال نص المادة الاتفاقية إليهن ما تسعى إ) ج( 

 ذوي الأشخاص بالتيسير على الأطراف الدول إلزام
 القضاء والمشاركة فيه على قدم إلى اللجوء عاقةالإ
 اتالإجراء من خلال تبسيط ينالآخر مع اةمساوال

تي تمكنهم من ذلك، وكذلك تدريب العاملين القضائية ال
 العدل، ومن ضمنهم رجال الشرطة إقامةفي مجال 

 تعاملاً عاقةالإوموظفو السجون، على التعامل مع ذوي 
  . القضاءإعمال كل ما له صلة بمشاركتهم في يخاصاً ف

  
 في حرية التعبير والرأي والحصول الشخص ذي الإعاقةحق  - سادساً

  :على المعلومات
  

منه لكل ) ١٩( في المادة الإنسان العالمي لحقوق الإعلانأقر 
يشمل هذا الحق حرية (، و)في حرية الرأي والتعبير(شخص بالحق 

عتها إذا، وتلقيها، والأفكار ونباءالأ دون أي تدخل، واستقاء الآراءاعتناق 
  ).بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية

  
نية والسياسية دعهد الدولي للحقوق الممن ال) ١٩(وجاءت المادة 

، وذلك على النحو الإنسان تفصيلا لهذا الحق من حقوق أكثربصياغة 
  :التالي
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  . دون تدخلالآراء لكل فرد الحق في اتخاذ  - ١
  
 لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية - ٢

 من أي نوع، واستلامها الأفكار أوالبحث عن المعلومات 
 أو كتابة أولها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة قون

 بأية وسيلة أخرى أوطباعة، وسواء كان ذلك في قالب فني، 
  .يختارها

  
من ) ٢( المنصوص عليها في الفقرة قترتبط ممارسة الحقو - ٣

نها قد إهذه المادة، بواجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك ف
 نصوص القانون، إلى ستنادالاولكن فقط بتخضع لقيود معينة 
  :والتي تكون ضرورية

  
  .ينالآخر سمعة أو احترام حقوق أجلمن   ) أ(
 الصحة أو النظام العام أو الوطني الأمن حماية أجلمن ) ب(

  ).الأخلاق أوالعامة 
  

، الإنسانرسى القانون الدولي لحقوق أين يالأساسوبهذين النصين 
ير والرأي والحصول على القواعد الرئيسة للحق في حرية التعب

عتها بشتى الوسائل، هذا الحق الذي غدت له إذاالمعلومات، ونشرها و
الناتج ) عصر ثورة المعلومات(أهميته الخاصة في عصر يوصف بأنه 

 من الحصول على الإنسانالمعلومات التي مكنت ) تقانة(عن الثورة في 
عابرة (ن تصبح أهائل منها من جهة، وتمكين المعلومات ذاتها من ) كم(

  .بيسر وسهولة، من جهة أخرى) للحدود
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 ٢٤١ 

، الأشخاص هذا الحق لكل الإنسانويضمن القانون الدولي لحقوق 
 هذا الحق يضمن قيد، ولهذا فان هذا القانون أودون تحديده بأي شرط 

  .للمعاقين على النحو ذاته الذي يضمنه لغيرهم
  

 تضمن الحق  نصوصاً في المجلسالأعضاءالدول وتتضمن دساتير 
، لكل )حرية الصحافة والطباعة والنشر(، و)حرية الرأي والتعبير(في 

نصوص دون تفريق فيها بينهم على  الذين تسري عليهم هذه الالأشخاص
  .)٢٦( غيرها أو عاقةالإ أساس

  
 في عاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةوتضمنت 

حرية ( في الأشخاصق هؤلاء منها نصاً عالج موضوع ح) ٢١(المادة 
تتخذ الدول : (جاء فيه) التعبير والرأي والحصول على المعلومات

 ذوي الأشخاص جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأطراف
 لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب عاقةالإ

 مع اةاومسال عنها، على قدم الإفصاحفكار، وتلقيها وأمعلومات و
، أنفسهم التي يختارونها بالاتصال أنواع، وعن طريق جميع ينالآخر

  .)٢٧() الاتفاقيةمن ) ٢(على النحو المعرف في المادة 
  

  مضمون هذا الحقإلى جديداً الاتفاقيةولا يضيف النص الوارد في 
 الإنسان القانون الدولي لحقوق أحكام في إنسانكما هو مقرر لكل 

ي والعهد الدولي م العالالإعلانمن كل من ) ١٩(ادة وتحديداً في الم
ة الأخيرللحقوق المدنية والسياسية، وتقتصر خصوصيته على عبارته 
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 ٢٤٢ 

،  ...)أنفسهم التي يختارونها بالاتصالوعن طريق جميع وسائل (... 
 لحقهم في حرية التعبير والرأي عاقةالإ ذوي الأشخاصذلك لأن ممارسة 

، الذي قد )عاقةالإ( تتأثر بشكل مباشر بنوع والحصول على المعلومات،
ن يمارس هذا الحق بوسائل مختلفة عن الوسائل التي يمارس بها أيفرض 
  . حقهم هذاذوي الإعاقة من غير ونالآخر

  
 فقرات ة، عدالاتفاقيةمن ) ٢١(ولتحقيق ما تقدم تضمن نص المادة 

ية التعبير  حقهم في حرعاقةالإالتي يمارس بها ذوو ) الوسائل(عالجت 
  : بما يليالأطراف الدول ألزمتوالرأي والحصول على المعلومات، 

  
ومات الموجهة لعامة ل بالمععاقةالإ ذوي الأشخاصتزويد  ) أ(

باستعمال التصاميم والتقنيات سهلة المنال والملائمة الناس، 
، في الوقت المناسب، دون تحميل عاقةالإ أنواعلمختلف 
  .إضافيةلفة  تكعاقةالإ ذوي الأشخاص

 فـي   عاقـة الإ ذوي   الأشـخاص قبول وتيـسير اسـتعمال        ) ب(
، وطريقة برايل، وطـرق     شارةالإلغة  ،  معاملاتهم الرسمية 

 الاتـصال  أشكال وجميع طرق و    المعززة والبديلة،  الاتصال
  .أنفسهم سهلة المنال التي يختارونها بىخرالأ

الناس، بما  عامة إلىالتي تقدم خدمات حث الكيانات الخاصة   ) ج(
، على تقديم معلومات الإنترنتطريق شبكة في ذلك عن 

 سهلة المنال أشكال بعاقةالإ ذوي للأشخاصوخدمات 
  .الاستعمالو
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 ٢٤٣ 

، بما في ذلك مقدمو  الجماهيريالاتصالتشجيع وسائط  )  د(
على جعل خدماتها ، الإنترنتالمعلومات عن طريق شبكة 

  .عاقةالإ ذوي الأشخاص متناولفي 
ومن استعراض  وتعزيز استخدامها، شارةالإت ا بلغالاعتراف) ـه(

 الدولية يتضح جلياً الاتفاقيةمن ) ٢١(مضمون فقرات المادة 
 عاقةالإ غاية مشتركة هي التيسير على ذوي إلىأنها تسعى 

في الحصول على المعلومات والتعبير عن الرأي على نحو 
 بأن لأطرافا الدول إلزامحائلاً دونه، ب) عاقةالإ(تقف  لا

ويع تقانة ط وتعاقةالإتذلل العقبات التقنية التي يواجهها ذوو 
المعلومات على نحو يجعلها ملائمة للاحتياجات الفعلية 

  .للمعاقين
  

 بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءولم تورد قوانين الدول 
، نصوصاً خاصة بهذا الحق باستثناء قانون دولة عاقةالإ ذوي الأشخاص
تكفل الدولة لصاحب : (منه على أن) ٧(ذي نص في المادة  الالإمارات

بداء الرأي باستخدام إ الخاصة، ممارسة حقه في التعبير والاحتياجات
 وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب شارةالإولغة ) برايل(طريقة 

  ).ينالآخر مع اةمساوالالمعلومات وتلقيها ونقلها على قدم 
  

 الدولية، الاتفاقية يستوعب نص نأ إلىن النص سعى أوواضح 
 إلىوكان سيقترب من ذلك على نحو أفضل لو أنه شطر مضمونه 

لهما كفالة الدولة لهذا الحق على نحو مطلق، أومين فرعيين، عالج في كح
  . هذا الحقعاقةالإوعالج في الثاني الوسائل الخاصة بممارسة ذي 
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 ٢٤٤ 

 الإقامة مكان  في الجنسية واختيارالشخص ذي الإعاقة حق -سابعاً
  : بلدهإلىوالتنقل من و

     
  : لكل شخص بالحقوق التاليةالإنسانيقر القانون الدولي لحقوق 

  
أن تكون له جنسية بلد ما، مع حظر حرمان أي شخص من   -١

نكار حقه في تغييرها باكتساب جنسية بلد إ أوجنسيته تعسفاً، 
  ). العالميالإعلانمن ) ١٥(المادة . (آخر

 قانونية، في إقامةجنبيا مقيماً أشخص، مواطناً كان أم  حق كل -٢
 من -١٣ -المادة(مته وتغييره داخل الدولة قاإاختيار مكان 

 من العهد الدولي للحقوق ١٢/١ - العالمي والمادةالإعلان
  ).المدنية والسياسية

در أي بلد، بما في ذلك البلد الذي احق كل شخص في أن يغ  -٣
 من العهد ١٢/٢، م الإعلانمن  ١٣/٢م (يحمل جنسيته 

  ).الدولي
 بلده، وحظر حرمان أي أحد إلىحق كل شخص في العودة   -٤

 ١٢/٤، م الإعلان من ١٢/٢م (بشكل تعسفي من دخول بلاده 
  ).من العهد الدولي

 بلاد أخرى، باستثناء من قدم إلىحق كل شخص في اللجوء   -٥
ناقض مع  تتعمال لإأو محكمة في جرائم غير سياسية إلى

 الإعلان من ١٤/١م . ( المتحدة ومبادئهاالأمم أغراض
  ).العالمي

 إلى استناداً إلا المقيم بصفة قانونية الأجنبيبعاد إ عدم جواز -٦
ن يسمح له ما لم تتطلب أسباب أقرار صادر طبقا للقانون على 
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 ٢٤٥ 

 على الاعتراض الوطني غير ذلك، بالأمناضطرارية تتعلق ب
  ). من العهد الدولي١٣م . (طة مختصةهذا القرار أمام سل

  
، الحقوق المتقدمة لكل الإنسانويقر القانون الدولي لحقوق 

، ىخرالأ دون تمييز لأي سبب، كما هو شأنه في كل الحقوق الأشخاص
 عاقةالإ مما يعني أنه يقرها لذوي - دون أي وصف-نسانالتي يقرها للإ

  .ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 
  

 أغلب نصوصاً تقر  في المجلسالأعضاءالدول ر وتتضمن دساتي
  :ا، وذلك على النحو التاليإليهالحقوق التي أشرنا 

  
 إسقاط تقر هذه الدساتير للمواطن بالحق في الجنسية، وتحظر -١

. )٢٨( في الحدود التي يقررها القانون إلا سحبها أوالجنسية 
 حكامالأفي ) قانون (إلى الإحالةويكتفي بعض هذه الدساتير ب

التي تنظم الجنسية، دون تقييد نصوص هذا القانون بأية قيود 
ن الدستور القطري يضفي على أ إلى شارةالإدستورية، مع 

  .)٢٩() صفة دستورية( القانون المنظمة للجنسية أحكام
  

لا : (نهأعلى ) ٤٤(ويتميز الدستور اليمني بالنص في المادة 
، ولا يجوز اًلاقإط عن يمني - أي الجنسية-هاإسقاطيجوز 

  ). وفقا للقانونإلاسحبها ممن اكتسبها 
  

 إلانه لا يمكن تفسيره إ، ف)٣٠(ومع عدم دقة صياغة هذا النص 
 -  الجنسية عن اليمنيإسقاطعلى أنه يحظر حظراً مطلقاً 
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 ٢٤٦ 

. نس وفقا للقانون بينما يجيز سحبها من اليمني بالتج-بالولادة
ون المنظم للحق في ن يتضمن القانأمما يعني أنه لا يجوز 

  . الجنسية عن يمني بالولادةإسقاطنصاً يسمح بالجنسية 
  
بعاد المواطن إ  في المجلسالأعضاء الدول أغلب تحظر دساتير -٢

  .)٣١( البلاد إلى منعه من العودة أو نفيه أو
  
.  دولة أجنبيةإلى دساتير بعض هذه الدول تسليم المواطن ر تحظ-٣

  .)٣٢(السياسيين  تسليم اللاجئين ركما تحظ
  

 نصوصاً خاصة  في المجلسالأعضاءالدول ولم تتضمن دساتير 
 بلاد إلى، وفي تغيير الجنسية، واللجوء الإقامةبالحق في اختيار مكان 

  .أخرى
  

  في المجلسالأعضاءالدول والحقوق التي نصت عليها دساتير 
  .ينالآخر مع اةمساوال على قدم عاقةالإ ذوي الأشخاص إلىتنصرف 

  
 الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةمن ) ١٨(وعالجت المادة 

 بالحقوق في الجنسية واختيار ذوي الإعاقة موضوع تمتع عاقةالإذوي 
، ينالآخر مع اةمساوال آخر، على قدم إلى والتنقل من بلد الإقامةمكان 

 بأي حق خاص في هذا الشأن، ولهذا فقد عاقةالإدون أن تخص ذوي 
 سبباً في حرمان عاقةالإن لا تكون أها على التأكيد على اقتصرت غايت

 من قدرته على الانتقاص في أوالمعاق من أي من هذه الحقوق 
  .ممارستها
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 ٢٤٧ 

  :)٣٣( على النحو التالي الاتفاقيةمن ) ١٨(وقد جاء نص المادة 
  

 في التمتع عاقةالإ ذوي الأشخاص، بحق الأطرافتقر الدول (
قامتهم، والحصول على الجنسية، إار مكان بحرية التنقل، وحرية اختي

 ذوي الأشخاص، بما في ذلك ضمان تمتع ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 
  : بما يليعاقةالإ
  

وعدم حرمانهم من . الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها ) أ(
  .عاقةالإ أساس على أوجنسيتهم تعسفاً 

حيازة وامتلاك  إمكانية، من عاقةالإ أساسعدم حرمانهم على ) ب(
 أوثبات الهوية  وثائق أخرى لإأو، واستعمال وثائق جنسياتهم

ات الهجرة، قد إجراء عمليات أخرى مناسبة، مثل إلىاللجوء 
  .تستدعيها الضرورة، لتيسير ممارسة الحق في التنقل

  .الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم) ج(
، من حق دخول عاقةلإا أساس على أوعدم حرمانهم تعسفاً،  ) د(

  ).بلدهم
  

 في الحراك الشخصي واختيار مكان الشخص ذي الإعاقة حق ا- ثامناً
  :قامتهإ
  

، القاعدة الإنسان العالمي لحقوق الإعلانمن ) ١٣/١(أرست المادة 
لكل شخص حرية التنقل واختيار (ن أ لهذه الحقوق بالنص على ةيالأساس
  ).قامته داخل حدود كل دولةإمحل 
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 ٢٤٨ 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) ١٢/١(ت المادة وكرس
قليم إلكل شخص مقيم بصفة قانونية ضمن : (نأهذه الحقوق بالنص على 

قامته ضمن ذلك إ، وفي اختيار مكان الانتقالدولة ما الحق في حرية 
  ).يمقلالإ
  

 في عدد قليل من إلاولم ترد نصوص خاصة بشأن هذه الحقوق، 
  .)٣٤(  في المجلسالأعضاءول دساتير الد

  
 والحراك الشخصي الإقامة كانت الحقوق في اختيار مكان إذاو

)Personal mobility ( الإنسانالتي يكرسها القانون الدولي لحقوق ،
، فأن ينالآخر مع اةمساوال على قدم عاقةالإ ذوي للأشخاصمقررة 

 - ذوي الإعاقة  الأشخاصخصوصية ممارسة هذه الحقوق من قبل 
 الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةن تورد أ اقتضت -عاقةالإبسبب 
ممارسة هذه الحقوق من قبل ) آلية( نصين مفصلين لبيان عاقةالإذوي 

  ).٢٠(و) ١٩(المعاقين، هما نصا المادتين 
    

العيش المستقل (التي جاءت تحت عنوان ) ١٩(ونصت المادة 
 Living independently and being في المجتمع الإدماجو

included in the community ( نأعلى:  
  

، عاقةالإ ذوي للأشخاص، الاتفاقية في هذه الأطرافتقر الدول (
، في العيش في المجتمع، ينالآخرية لخيارات مساوبالحق في خيارات 

 عاقةالإ ذوي للأشخاصوتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير التمتع الكامل 
  :جهم ومشاركتهم في المجتمع، ويشمل ذلك كفالة ما يليدماإبحقهم هذا، و
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 ٢٤٩ 

ن يختاروا مكان أ في عاقةالإ ذوي للأشخاص الفرصة إتاحة   ) أ(
 مع اةمساوال، على قدم ين ومع من يعيشونأقامتهم، وإ

 ترتيب إطاروأنهم غير مرغمين على العيش في ، ينالآخر
  . خاصيمعيش

  
على طائفة من ، ةعاقالإ ذوي الأشخاص حصول إمكانية  )ب(

خدمات المؤازرة داخل المنزل، وخدمات الدعم المجتمعي 
، بما في ذلك المساعدة الشخصية ىخرالأوالسكني 

دماجهم في المجتمع وللحيلولة إالضرورية لدعم عيشهم و
  .دون انفصالهم وعزلهم عنه

  
 مع اةمساوال، على قدم عاقةالإ ذوي الأشخاصاستفادة  ) ج(

مات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة من الخد، ينالآخر
  ).الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم

  
نها لم تلزم الدول إويتضح من نص هذه المادة على نحو جلي، 

 إنما، وعاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية بحقوق الاتفاقية في الأطراف
ع حالة ممارسة هذه الحقوق م) تكييف (إلىها بالتزامات تهدف ألزمت
  . المعاق في حدود قدراته الذاتيةمتناول، وجعلها في عاقةالإ
  

  ):١٩(، قررت المادة إليهولتحقيق الغرض المشار 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٥٠ 

 من أي شكل من عاقةالإ تخليص ذوي إلىوجوب السعي  ) أ(
) ترتيب معيشي خاص إطار( على العيش في الإكراه أشكال
  . سبباً فيهعاقةالإتكون 

 من الحصول على قدر مناسـب       عاقةالإتمكين الشخص ذي     ) ب(
من خدمات المؤازرة داخل المنزل وخارجه لتمكينه من العيش        

 في المجتمع، واستبعاد وقوعه ضـحية للانعـزال         الإندماجو
  .عاقةالإبسبب 

 للاستفادة من الخدمات عاقةالإ الفرصة للشخص ذي إتاحة) ج(
المجتمعية العامة، وتكييف هذه الخدمات لكي تستجيب 

  .حتياجاتهلا
  

 في عاقةالإ ذوي الأشخاصقلة من القوانين الخاصة ب إلاولم تورد 
 معالجات في نصوصها للحق الذي قررته  في المجلسالأعضاءالدول 
  .الاتفاقيةمن ) ١٩(المادة 

  
م (والقانون الكويتي ) ٢/٣م (فقد تضمن كل من القانون القطري 

 مسكن خاص نصاً يقضي بأن يكون للشخص المعاق الحق في) ٥
  .مان وسلامةأيستجيب لمتطلبات عيشه وحركته ب

  
لجت موضوع التنقل ا الدولية فقد عالاتفاقيةأما المادة العشرون من 

، من أن الغرض إليهلجة تتوافق مع ما سبق أن أشرنا االشخصي، مع
 على ممارسة هذا الحق، عاقةالإ هو مساعدة ذي الاتفاقية إليهالذي تسعى 
 يحد من أو في بعض صورها عائقاً جدياً يحول اقةعالإالذي تشكل 
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 المادة بوضوح عن هذا الغرض حيث ورد فيه رممارسته، ويعبر صد
 عاقةالإ ذوي للأشخاصتدابير فعالة تكفل  الأطرافتتخذ الدول : (أن

ن الغرض أمما يفيد ). الاستقلاليةالحراك الشخصي باكبر قدر ممكن من 
 عاقةالإدر المستطاع من اعتماد الشخص ذي من هذه التدابير هو التقليل ق

  . في حراكهينالآخرعلى مساعدة 
  

من بين التدابير التي تراها ضرورية لتحقيق ) ٢٠(وتعدد المادة 
  :ذلك، ما يلي

  
بالطريقة  عاقةالإ ذوي للأشخاصتيسير الحراك الشخصي ) أ( 

  .وفي الوقت اللذين يختارونهما، وبتكلفة ملائمة
 على ما يتسم بالجودة عاقةالإ ذوي الأشخاصحصول تيسير ) ب(

 على الحراك، والتقنية  المساعدةالأجهزةمن الوسائل و
تاحتها إ من المساعدة البشرية والوسطاء، وأنواعالمساعدة، و
  .بتكلفة ملائمة

 والمتخصـصين  عاقـة الإ ذوي   للأشـخاص توفير التـدريب      )ج(
  .العاملين معهم، على مهارات الحراك

 المساعدة على الأجهزةلجهات المنتجة للوسائل وتشجيع ا) د(
 الاعتبارن تأخذ بأالحراك، والتقنيات المساعدة على ذلك، على 

  .عاقةالإ ذوي الأشخاصعلقة بحراك تجميع الجوانب الم
  

منه نصاً يقر للمعاق بالحق ) ٢/٣(رد القانون القطري في المادة أوو
قل والمعدات التي  ووسائل النالأجهزة ودواتالأفي الحصول على 

  .تساعده على التعلم والتأهل والحركة والتنقل
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تساعد : (وتضمن القانون العماني في مادته السادسة نصاً يقضي بأن
 غير الأسر، بمساكن لذي الإعاقةالوزارة في توفير التجهيزات المناسبة 

 التي اتالإجراءفقاً للقواعد ووالقادرة على توفير هذه التجهيزات، وذلك 
  ).صدر بها قرار من الوزيري
  

الجهات  (إلزاممن القانون اليمني على ) ١٠(بينما نصت المادة 
 الرسمية العامة، فتح الأبنية قامةالمعنية، عند وضع التصاميم والخرائط لإ

زالة الحواجز التي تعيق سير إ والتجهيزات، والاحتياجاتالطرق وتوفير 
سهيل حركة سيرهم وتأمين  لتيةالإرشادالمعاقين، وتوفير الوسائل 

  ).سلامتهم
  

قوانين الدول لى أو باب ن، ومالنصوص المذكورةن إوعلى العموم ف
تضمن نصوصا خاصة بهذه المسألة، لا ت التي لم  في المجلسالأعضاء

  . الدوليةالاتفاقيةتفي على نحو مقبول بما تنص عليه 
  

  : في احترام الخصوصيةالشخص ذي الإعاقة حق -تاسعاً
  

 القواعد الخاصة الإنسانت نصوص القانون الدولي لحقوق أرس
، حيث )Respect for privacy(رام الخصوصية ت في احالإنسانبحق 

لا (ن أ على الإنسان العالمي لحقوق الإعلانمن ) ١٢(نصت المادة 
 أو مسكنه أو أسرته أويعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة 

وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية  لحملات على شرفه أومراسلاته، 
  ). تلك الحملاتأوالقانون من مثل هذا التدخل 
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من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص ) ١٧(كدت المادة أو
  :، حيث جاء فيهاالإعلان

  
 غير قانوني بخصوصيات أولا يجوز التدخل بشكل تعسفي   - ١

يجوز التعرض  مراسلاته، كما لا أو بيته أو أسرته أوأحد 
  .بشرفه وسمعتهبشكل غير قانوني 

 أولكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل   - ٢
  ).التعرض

  
 الحق في كفالة حرية  في المجلسالأعضاءوأقرت دساتير الدول 

ذن إ تفتيشها بغير أو دخولها حظرتو، وحرمة المساكن، )٣٥(المراسلات 
بينما جاء نص المادة . )٣٦( يحددها القانون  التيالأحوال في غير أوأهلها 

 نصوص القانون إلىمن الدستور القطري أقرب في صياغته ) ٣٧(
لخصوصية (ن أ في هذا الشأن حيث ورد فيه الإنسانالدولي لحقوق 

، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في  حرمتهاالإنسان
 تدخلات  أيةأو مراسلاته، أو مسكنه أو شؤون أسرته أوخصوصياته 

 القانون وبالكيفية المنصوص حكام وفقاً لأإلا،  سمعتهأوشرفه تمس 
  ).عليها فيه

  
 خصوصياتهم، شأنهم في ذلك شأن غيرهم عاقةالإ ذوي للأشخاصو

 مع اةمساوالمن البشر، مما يقتضي احترام هذه الخصوصيات على قدم 
 نسانالإ، وهذا ما تكفله لهم قواعد القانون الدولي لحقوق ينالآخر

  .اإليهوالنصوص الدستورية الوطنية التي أشرنا 
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 في احترام خصوصياتهم، عاقةالإ ذوي  الأشخاصوتأكيداً لحق
  :لهذا الغرض، وقد جاء فيه) ٢٢( نص المادة الاتفاقيةتضمنت 

  
بصرف النظر عن ، إعاقة لا يجوز تعريض أي شخص ذي - ١

غير  أو، لتدخل تعسفي  ترتيبات معيشتهأوقامته إمكان 
 مراسلاته أو بيته أو شؤون أسرته أوقانوني في خصوصياته 

 التي يستعملها، ولا الاتصال أي نوع آخر من وسائل أو
للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته، ولجميع 

 الحق في حماية القانون لهم من أي عاقةالإ ذوي الأشخاص
  . تهجم من هذا القبيلأوتدخل 

  
خصوصية المعلومات الشخصية حماية  بالأطرافتقوم الدول   - ٢

 إعادةحتهم وص وتلك المتعلقة بعاقةالإ ذوي للأشخاص
  ).ينالآخر مع اةمساوال على قدم تأهيلهم،

  
 عن المواد المناظرة في الاتفاقيةمن ) ٢٢(ويتميز نص المادة 

  :مرينأ في ىخرالأالصكوك الدولية 
  

قامته إ مكان بصرف النظر عن(، عبارة )١(ه في الفقرة إيراد ) أ(
 قد عاقةالإ ذوي الأشخاص، ذلك لأن ) ترتيبات معيشتهأو

 تجاوز يعيشون في ظروف تتيح الفرصة لأويقيمون 
وهذا ما يحصل في حالة .  جزءاًأو خصوصية المعاق كلاً

الحياة  ( المعاق في مؤسسة للرعاية، حيث تسمحإقامة
 على بعض جوانب تجاوزلنزلاء المؤسسة، بال) الجماعية
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وقد كان النص المقترح من قبل الفريق . لخصوصية الفرديةا
 غير أوالعامل ينص صراحة على حظر التدخل بشكل تعسفي 

في خصوصية المعوقين بمن فيهم المعوقون المقيمون (قانوني 
وقد حذفت هذه العبارة، وحلت محلها ). في مؤسسات للرعاية

 أوه قامتإبصرف النظر عن مكان (في النص النهائي عبارة 
سع يستوعب جميع أماكن أو، لتعطي مفهوماً )ترتيبات معيشته

  . وترتيبات المعيشة دون تحديد نوعيتهاالإقامة
  
 حمايـة المعلومـات الشخـصية       إلـى ) ٢(شارته في الفقرة    إ) ب(

 علـى نحـو     - التأهيـل  إعادةوالمعلومات المتعلقة بالصحة و   
ص ن هذه المعلومات تكتسب في نظر الشخ      أ، باعتبار   -خاص

 الإبقاء الحرص على    إلىالمعاق أهمية خاصة، مما قد يدفع به        
  .عليها في أضيق نطاق ممكن

  
 الخاصة بحقوق  في المجلسالأعضاءقوانين الدول ولم تتضمن 

 نصوصاً تعالج موضوع احترام الخصوصية، الاشخاص ذوي الإعاقة
 :منه على أن) ٨( الذي نص في المادة الإماراتستثناء قانون دولة اب
 الخاصة، الحماية اللازمة لمراسلاته الاحتياجاتيكفل القانون لصاحب (

وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
  ).اإليهضوابط وآليات الحماية المشار 

  
الجزاء تعاقب على / ن قوانين العقوباتأ إلى شارةالإنه تجب أعلى 
 الأفعالعد انتهاكاً للخصوصية، سواء وقعت هذه  التي تالأفعالالكثير من 

 على أو السمعة والشرف، أو ةالأسر أو المسكن أوعلى المراسلات 
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المعلومات الشخصية، ولا تفرق هذه القوانين بين المجنى عليهم في هذه 
الجرائم، بين المعاقين وغيرهم، حيث يعاقب الفاعل بالعقوبة ذاتها في كل 

  .حالاتال
  

  :حقوق الأسرية للشخص ذي الإعاقةال -عاشراً
  

والعهد ) ١٦/٣المادة  (الإنسان العالمي لحقوق الإعلانيقر كل من 
 هي الوحدة ةالأسر(بأن ) ٢٣/١المادة (الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

 في المجتمع، ولها الحق في التمتع ةيالأساسة، الطبيعية ويالاجتماع
  ).بحماية المجتمع والدولة

  
ن أ على النص على  في المجلسالأعضاءالدول دساتير وتتفق 

قوامها (ن أ ذلك النص على إلى هاأغلبوتضيف )  المجتمعأساس ةالأسر(
ية وتختلف فيما بينها في كم ونوع الحما)  وحب الوطنالأخلاقالدين و

  .)٣٧( الذي تستمد منه هذه الحماية الأساسسرة، والمقررة للأ
  

الوحدة  (ةالأسر التي تعتبر ةياسالأسوتأسيساً على القاعدة 
، ترتب قواعد القانون الدولي ) في المجتمعةيالأساسة الطبيعية ويالاجتماع
  :)٣٨( الحقوق التالية الإنسانلحقوق 

  
 إبرام للرجل والمرأة، متى بلغا سن الزواج، بالحق في الإقرار - ١

  .)٣٩(سرة أعقد زواج وبتكوين 
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الرضا التام لطرفيه، دون أي  وجوب قيام عقد الزواج على - ٢
  . على أي منهماأوكراه يمارس عليهما إ

  
 باتخـاذ الخطـوات المناسـبة لتـأمين     الأطرافالتزام الدول    - ٣

 قيامـه،  أثناء في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج، و    اةمساوال
وعند فسخه، ويجب النص في حالة الفـسخ علـى الحمايـة            

  .للأطفالاللازمة 
  

 نصوصاً مقابلة  في المجلسالأعضاءير الدول ولم تتضمن دسات
، وعادة ما تعالج هذه الإنسانللقواعد المقررة في القانون الدولي لحقوق 

 في هذه ةالأسرقوانين /  الشخصيةالأحوال قوانين إطار في حكامالأ
  .ةالإسلامييس من الشريعة ئها بشكل رأحكامالدول، التي تستمد 

  
قيام (و) جل والمرأة بالحق في الزواج للرالإقرار( حكم يتعارضولا 

بهذا الشأن، على خلاف  الشريعة أحكاممع ) عقد الزواج على الرضا
 أثناء في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج، واةمساوالتأمين (الحال مع 

 الشرعية حكامالأ، حيث لا تتوافق بعض مفرداته مع )قيامه، وعند فسخه
  .المناظرة

  
 ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق يةالاتفاق إلىوبالرجوع 

، نجد أنها قد خصصت مادتها الثالثة والعشرين التي جاءت تحت عاقةالإ
 Respect for home and the ةالأسراحترام البيت و(عنوان 
family ( في تكوين عاقةالإ ذوي الأشخاصلمعالجة موضوع حق 

  .)٤٠(اسرة، وما يترتب على ذلك من حقوق فرعية 
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  :نصت هذه المادة على) ١(رة وفي الفق
  

 تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز الأطراف تتخذ الدول - ١
 في المسائل ذات الصلة بالزواج عاقةالإ ذوي الأشخاصضد 
 مع اةمساوال، وعلى قدم )٤١( والوالدية والقرابة ةالأسرو

  : كفالة ما يليأجل، وذلك من ينالآخر
  

 الذين هم في عاقةالإ ذوي شخاصالأاحترام حق جميع  ) أ(
سرة بالرضا أ عقد زواج وتكوين إبرامسن الزواج في 

  .كراهإالتام لطرفي العقد، دون أي 
  
خاذ قرار ت في اعاقةالإ ذوي الأشخاص بحقوق الاعتراف) ب(

 الذين يرغبون في الأطفالحر ومسؤول بشأن عدد 
، وفي الإنجابت انجابهم، وفترات التباعد في عمليإ

صول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الح
، بما يتناسب مع سنهم، وتوفير ةالأسرية وتنظيم الإنجاب

  .كينهم من ممارسة هذه الحقوقمالوسائل الضرورية لت
  
 في الأطفال، بمن فيهم عاقةالإ ذوي الأشخاصحق ) ج(

  ).ينالآخر مع اةمساوالالحفاظ على خصوبتهم على قدم 
  

  :ى من المادة الثالثة والعشرين ما يليالأولرة ويستخلص من الفق
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) عاقةالإ(ن تكون أن صدرها يؤكد ما تكرر مراراً من حظر إ ) أ(
 وغيره، عاقةالإسبباً للتمييز في أي حق من الحقوق بين ذي 

 النص على حظر التمييز بشأن الحقوق الاتفاقيةوهنا تكرر 
  .ة والوالدية والقرابةالأسرذات الصلة بالزواج و

  
من الفقرة يكرر ويؤكد مضمون القاعدة التي يقرها ) أ(ن البند إ) ب(

 العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية الإعلانكل من 
 عقد زواج وتكوين أسرة، إبراموالسياسية بشأن الحق في 

على أن يقوم ذلك على . عاقةالإ ذوي للأشخاصوذلك بالنسبة 
  .اهكرإرضا طرفي العقد الكامل، دون أي 

  
 وفي الإنجاب في عاقةالإ ذوي الأشخاصحق ) ب(يؤكد البند ) ج(

نجابهم والمدد الفاصلة إ الذين يرغبون في الأطفالتحديد عدد 
نجاب طفل والذي يليه، والحصول على المعلومات إبين 

اللازمة لتمكينهم من ذلك، وعلى الوسائل التي تعينهم على 
ضيه الخشية تهذا التأكيد تقو. الإنجابتنفيذ قراراتهم المتعلقة ب

 لمنعهم من عاقةالإ ذوي الأشخاصعلى ) كراهإ(من ممارسة 
  .الإنجاب

  
 -عاقةالإ ذوي الأشخاصالتأكيد على حق ) ج(بينما يفيد البند 

 في الحفاظ على خصوبتهم، للحيلولة دون أن يكون اللجوء -ذكوراً وأناثاً
  .جابالإنفقادهم هذه الخصوبة وسيلة لمنعهم من إ إلى
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 بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءولم يتضمن أي من قوانين الدول 
 الواردة في المادة الاتفاقية نصوصاً مناظرة لنصوص عاقةالإذوي 

والسبب في ذلك أن هذه القوانين تركت المسائل الخاسة . منها) ٢٣/١(
/ ةالأسر قوانين أحكام لتحكمها الأطفالنجاب إ وةالأسربالزواج وتكوين 

  .ةالإسلامياً من الشريعة أساس الشخصية المستمدة والالأح
  

ترد ) عقد الزواج( نجد أن ةالإسلامي الفقهية حكامالأ إلىوبالرجوع 
  :)٤٢( التكليفية حكامالأعليه 

  
، بالنسبة لمن يقدر على أعبائه، ويأنس في واجباًفيكون عقد الزواج 

 على يعفهاه أن  والعدل مع من يتزوج، ولا يأمن على نفسةالأماننفسه 
 يتيقن من وقوعه في جريمة الزنى لو لم إنماالحرام لو لم يتزوج، و

  . يغلب على ظنه ذلكأويتزوج 
  

 لمن يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور، ويقدر مندوباًويكون 
  . والعدل مع الزوجةةالأمانعلى مؤن النكاح وأعبائه ويأنس في نفسه 

  
نة الحياة الزوجية ودر بيقين على مؤ كان غير قاإذاحراماً ويكون 

  . خلقياًأو جنسياً أو وما تتطلبه مادياً
  

 كان يخشى على نفسه من الزواج أن يظلم إذا مكروهاًويكون 
  .الزوجة ولا يقوم بشؤونها
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، تجعل عاقةالإ حالات أن بعض الاستنتاجوبملاحظة ما تقدم، يمكن 
 عاقةالإ تسببت إذا). روهاًمك (أو) حراماً(حكم التكليف بالزواج للمعاق 
لمه ظن يخشى أ أوة الحياة الزوجية، ونفي عدم قدرة المعاق على مؤ
  .للزوجة بعجزه عن القيام بشؤونها

  
ها من أحكاموبناء على ذلك، دأبت القوانين الوضعية التي استمدت 

 الأشخاص تقييد زواج بعض أو على النص على حظر الإسلاميالفقه 
ذن إ بإلاالمجنون والمعتوه لا يكون (ن زواج أعلى  كنصها عاقةالإذوي 

  ).من المحكمة
  

على ) أ/٢٣/١(وفي ضوء ما تقدم بيانه، نرى أن نص المادة 
، الذين هم في سن الزواج في عاقةالإ ذوي الأشخاص بحق جميع الإقرار

 حدود المعقولية فيما نص عليه من تجاوز، قد )سرةأالتزوج وتأسيس (
 مع لتعارضهليس ) عاقةالإ ذوي الأشخاصلجميع  ( بهذا الحقالإقرار

 مع القوانين إنما فقط، والإسلاميصولها من الفقه أالقوانين التي تستمد 
في كل ) رضا طرفي عقد الزواج(ن افتراض أكما . الوضعية عامة

 ليس صحيحاً، لأن هذا الرضا ينعدم كلية لدى بعض عاقةالإ حالات
  .الإدراكدون القدرة على  الذين يفقعاقةالإ ذوي الأشخاص

  
  :نأ فقد نصت على الاتفاقيةمن ) ٢٣(من المادة ) ٢(أما الفقرة 

  
 ومسؤولياتهم، عاقةالإ ذوي الأشخاص حقوق الأطرافتكفل الدول (

ية أ أو تبنيهم، أو رعايتهم أو الأطفالالوصاية على  أوفيما يتعلق بالولاية 
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، على التشريعات الوطنيةحيثما وجدت هذه المفاهيم في  مماثلة، حالات
وتقدم الدول .  للطفلالأفضل المصالح حالاتن ترجح في جميع الأ

 لتمكينهم من عاقةالإ ذوي للأشخاص المساعدات المناسبة الأطراف
  ).الأطفال بمسؤولياتهم في تنشئة الاضطلاع

  
  :وعلى هذا النص نورد الملاحظات التالية

  
اع صيغ قانونية تتعلق بالولاية  بابتدالأعضاءإنه لا يلزم الدول  ) أ(

، عاقةالإ ذوي الأشخاصوالوصاية والرعاية والتبني خاصة ب
حيثما وجدت هذه المفاهيم ( بالنسبة لهم هاإعمال يلزمها بإنماو

 where these concepts exist inفي التشريعات الوطنية 
national legislation( الأهمية، وتفيد هذه العبارة ذات 

نه حيثما لا يوجد أي من المفاهيم الواردة فيها في أالبالغة، 
ه على نحو إيجادالقانون الوطني للدولة، فهي غير ملزمة ب

  .عاقةالإ ذوي للأشخاصخاص 
  

 من الدول التي  النص لا يلزم أياًنأ إلىوفي ضوء ذلك نشير 
في قانونها ) adoption of children(لا تقر نظام التبني 
 ذوي للأشخاص تقره بشكل خاص نأ بالوطني بوجه عام،

  .عاقةالإ
  
 في المادة الاتفاقيةيقوم على اعتراف ) ٢٣/٢(ن نص المادة إ) ب(

 قانونية على قدم أهلية ب-عاقةالإ ذوي للأشخاصمنها ) ١٢/٢(
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ها الدول إلزام و- في جميع مناحي الحياة مع آخريناةمساوال
 مكانية لإباتخاذ التدابير اللازمة) ١٢/٣( في المادة الأطراف
 إليه على الدعم الذي يحتاجون عاقةالإ ذوي الأشخاصحصول 

 أحكامن فصلنا أ وقد سبق -  ممارسة أهليتهم القانونيةأثناء
  . هذه في موضع سابقالاتفاقية

  
قوانين الدول  أحكام  كلها في مواجهةحكامالأوبوضع هذه 

 التي سبق بيانها، التي تقضي هليةالأ في  في المجلسالأعضاء
وبالحجر عليهم . عاقةالإ ذوي  الأشخاص بعضأهليةانعدام ب

ن من يحجر عليه من هؤلاء لا أمن قبل المحكمة، نستنتج 
 على غيره، فمن لا ولاية له على  وصياًأو ن يكون ولياًأيمكن 

ن تكون له ولاية على غيره، وفاقد الشيء لا أنفسه، لا يمكن 
  .يعطيه

  
 لا يقرر حكما مطلقاً بشأن فاقيةالاتمن ) ٢٣/٢(ن نص المادة  إ) ج

ما ورد فيه، بل يضع معياراً موضوعياً يوقف عليه حق 
 في الولاية والوصاية والرعاية عاقةالإ ذوي الأشخاص

 الأفضل تعلو المصلحة أو تتقدم أون ترجح أ(والتبني، هو 
 in all cases the best interests، حالاتللطفل في جميع ال

of the child shall be paramount.( ن حق إولهذا ف
 لا ينهض، ولا حالات في أي من هذه العاقةالإالشخص ذي 

 كانت مصلحة الطفل يلحقها الضرر بأي شكل من إذايعتد به 
  .الأشكال
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 ٢٦٤ 

 في المشاركة في الحياة الشخص ذي الإعاقةحق  -حادي عشر
  :السياسية والعامة

  
خص بالحق في  لكل شالإنسانتقر قواعد القانون الدولي لحقوق 

، )٤٤( غير مباشر أوالمشاركة في الحياة السياسية والعامة بشكل مباشر 
  :وتتفرع عن هذا الحق العديد من الحقوق الفرعية وهي

  
  .الحق في التجمع السلمي  )  أ (
  . السياسيةالأحزابالحق في تشكيل الجمعيات والنقابات و )  ب(
 بواسطة ممثلين أوباشرة  الشؤون العامة إما مإدارةالحق في  )  ج(

 من أساسيختارون اختياراً حراً بصورة دورية وعامة على 
، )٤٥( السريقتراعالا بطريق اتالانتخابن تتم أ على اةمساوال
  .رادة الناخبينإن تضمن التعبير الحر عن أو

  .ن ينتخب وينتخبأحق كل شخص في   )  د (
  .حق كل شخص في تولي الوظائف العامة ) ـه(
  

 أو هذه الحقوق بقدر  في المجلسالأعضاء دساتير الدول وتقر
  . فيما بينهاالاختلافبآخر، وعلى قدر واضح من 

  
فهي تقر لمواطنيها بالحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية 

قطر م ( والترشيح الانتخاب، وفي )٤٢ اليمن م -ـه/١البحرين م (
 وتكوين الجمعيات لاجتماعا، وفي حرية )٤٣ و ٤ اليمن المادتان -٤٢

 ٣٢ عمان المادتان -٢٨ و ٢٧ البحرين المادتان -٣٣ م الإمارات(
 و ٥ اليمن المادتان -٤٣المادة  الكويت -٤٥ و ٤٤ قطر المادتان -٣٣و
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 ٢٦٥ 

 - ١٦ البحرين م - ٣٥ م الإمارات(، وفي تولي الوظائف العامة )٥٨
لطات العامة بة السوفي مخاط). ٢٨ اليمن م -٢٦ الكويت م -٥٤قطر م 

  ).٤٥ الكويت م -٣٤ عمان م -٤٣ السعودية م -٢٨البحرين م (
  

 الأشخاص الدولية لحقوق الاتفاقيةمن ) ٢٩(وقد تضمنت المادة 
اركة في الحياة السياسية  نصاً يقر لهم بالحق في المشعاقةالإذوي 
، مع تضمين هذا النص ما -ينالآخر مع اةمساوال على قدم -والعامة
  .عاقةالإ هذه المشاركة لتتلاءم مع حالة -يف تكي-يكفل

  
 الدول إلزامعلى ) ٢٩(من المادة ) أ(ولهذا الغرض نصت الفقرة 

  :ـ بالاتفاقية في الأطراف
  

 المشاركة بصورة فعالة إمكانية عاقةالإ ذوي للأشخاصأن تكفل (
، إما ينالآخر مع اةمساوالوكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم 

 عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق أورة مباش
  ). لكي يصوتوا، ولأن ينتخبواعاقةالإ ذوي للأشخاصوالفرصة 

ولا يقرر هذا الجزء من نص الفقرة حكما جديداً لما تقرره نصوص 
 التي سبقتها في هذا الشأن، ولهذا أضافت الإنسانالقانون الدولي لحقوق 

 بالسبل والوسائل التي يمكن من خلالها للدول م بياناً النص المتقدإلى
 في الحياة عاقةالإ كفالة المشاركة الفعالة والكاملة لذوي الأطراف

  :السياسية والعامة، وعددت من هذه السبل والوسائل ما يلي
  

ات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة إجراءكفالة أن تكون ) ١(
  .الاستعمالوميسرة وسهلة الفهم و
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 ٢٦٦ 

 في التصويت عن طريق عاقةالإ ذوي الأشخاصحماية حق ) ٢( 
 العامة، دون الاستفتاءات واتالانتخاب السري في قتراعالا

ترهيب، وفي الترشح للانتخابات، والتقلد الفعلي للمناصب، 
وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، 

يثة، حيثما اقتضى وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والحد
  . ذلكالأمر

  
رادتهم إ عن عاقةالإ ذوي الأشخاصكفالة حرية تعبير ) ٣(

، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء قتضاءالاكناخبين، والسماح لهم عند 
  .على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت

  
ا النص على سبيل إليهشار أالتي ) السبل والوسائل(ومن خلال 
  :إلىنه يسعى أصر، نستخلص المثال لا الح

  
 من المشاركة بجعلها ممكنة عاقةالإتمكين الشخص ذي  *

ات التصويت ميسرة وسهلة الفهم، إجراءبالنسبة له، بجعل 
 إذا -تقانة الحديثة، وبمساعدة شخص آخر بالالاستعانةب

  .طلب المعاق نفسه ذلك
  

 للترشح للانتخابات، عاقةالإ الفرصة للشخص ذي إتاحة* 
قلد الفعلي للمناصب، وفي هذا الشأن نذكر بما سبق أن والت

قلناه في موضع سابق من أن جميع الحقوق السياسية 
 الاشتراطات في الحدود وبالأشخاصتمارس من قبل جميع 

 إلى الاتفاقيةالتي يقررها القانون الوطني، ولا تسعى 
 هو أن يمارس إليهفكل ما تهدف . الخروج عن هذه القاعدة

 الاشتراطات الحقوق السياسية في الحدود واقةعالإذوو 
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 ٢٦٧ 

 مع اةمساوالالتي يقررها القانون الوطني على قدم 
  . سبباً للتمييز في ذلكعاقةالإ، بحيث لا تكون ينالآخر

  
 الاتفاقية في الأطرافالدول ) ٢٩(من المادة ) ب( الفقرة ألزمتو
  :بان
     

 للأشخاصها  تهيئة بيئة يتسنى فيأجلتعمل على نحو فعال من (
 أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، عاقةالإذوي 

، وأن تشجع مشاركتهم في ينالآخر مع اةمساوالدون تمييز وعلى قدم 
  :الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي

  
ات غير الحكومية المعنية الاتحادالمشاركة في المنظمات و) ١(

 الأحزاب أنشطةسية، بما في ذلك بحياة البلد العامة والسيا
  . شؤونهاإدارةالسياسية و

  
ا كي إليه الانضمام وعاقةالإ ذوي الأشخاص منظمات إنشاء) ٢(

 الإقليميوالوطني وتتولى تمثيلهم، على كل من الصعيد الدولي 
  ).والمحلي

  
سوى تطبيق للمبادئ العامة المقررة في ) ب(وليس نص الفقرة 

 بشأن الحق في المشاركة في الحياة العامة، لإنساناالقانون الدولي لحقوق 
 الاشتراكا وإليه الانضمامبما في ذلك تأسيس المنظمات غير الحكومية و

) تمثيلية( ومن ذلك تأسيس منظمات -هاأنواع على اختلاف -في فعالياتها
  . لتمثيلهم على المستويات المختلفةعاقةالإخاصة بذوي 

  
*  *  *  
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 ٢٦٨ 

  المبحث الثاني
  ة والثقافيةيالاجتماع وةيقتصادالاوق حقال

  للشخص ذي الإعاقة
  
  : في التعليمذي الإعاقة  الشخص حق-لاًأو
  

 لكل شخص بالحق في أن يتعلم، الإنسان الدولي لحقوق نيقر القانو
ويضع هذا القانون مجموعة قواعد تنظم هذا الحق وما يتفرع عنه من 

وفي العهد ) ٢٦المادة  (سانالإن العالمي لحقوق الإعلانمسائل فرعية في 
، )١٤ و ١٣المادتان (ة والثقافية يالاجتماع وةيقتصادالاالدولي للحقوق 
  :خلاصتها ما يلي

  
 شارةالإكما سبقت و لكل شخص بالحق في أن يتعلم، الإقرار  -١

 القانوني بحق ما لأي شخص، يترتب عليه التزام الإقرارن إف
 بتمكين لالتزاماطرف آخر به، والطرف الذي يقع عليه 

  . من حقهم في التعلم هو الدولةالأشخاص
  

 بعض ملامح الإنسانوترسم قواعد القانون الدولي لحقوق 
 من حقهم في الأشخاص الذي يقع على الدولة لتمكين الالتزام

  :التعلم على النحو التالي
  

، ويحدد )ياًإلزام(أن يكون التعليم في بعض مراحله   )أ(
، )ةيالأساسى والأول (ـه المراحل ب العالمي هذالإعلان
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 ٢٦٩ 

 ةيقتصادالابينما يحددها العهد الدولي للحقوق 
  ).بتدائيالا(ة والثقافية حصراً بالتعليم يالاجتماعو

ن بعض الدول ليست قادرة على تأمين أومراعاة لحقيقة 
من العهد ) ١٤( المادة ألزمتي، لزامالإ بتدائيالاالتعليم 

تعد وتتبنى خلال عامين (بأن الدولي المذكور هذه الدول 
 التطبيق التدريجي لمبدأ أجلخطة عمل مفصلة من 

ي المجاني للجميع، وذلك خلال عدد معقول لزامالإالتعليم 
  ).من السنين يجري تحديده في الخطة المذكورة

  
،  مجانياًةيالأساسى والأولأن يكون التعليم في مراحله ) ب(

 ةيقتصادالا للحقوق ، والعهد الدوليالإعلانكما جاء في 
ضافت نصوص هذا العهد أن أة والثقافية، ويالاجتماعو

 على نحو تدريجي، في مراحله يكون التعليم مجانياً
اللاحقة، وبمساقاته المتعددة، أي في التعليم الثانوي العام 

 والتعليم العالي بمختلف والتعليم الفني والمهني
  .)٤٦(تخصصاته

  
 -يةلزامالإ غير   -عليم في المراحل  ت بال الالتحاقن يكون   أ ) ج(

  .ميسوراً ومتاحاً للجميع
  
 الإمكان تكثيفه بقدر أو يالأساسوجوب تشجيع التعليم  ) د(

 الذين لم يحصلوا على كامل فترة للأشخاصبالنسبة 
 برامج محو أمية إلى إشارة، وفي هذا بتدائيالاالتعليم 

  .سن النظامية للتعليمالالكبار الذين هم خارج 
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 ٢٧٠ 

 بالحق في اختيار نوع تربية الأمورلياء أو للآباء والإقرار -٢
ر تلك  غي- في ذلك اختيار تعليمهم في مدارسلادهم، بماأو

طفالهم  وفي أن يؤمنوا لأ- المؤسسة من السلطات العامة
  .تقداتهم الخاصة الذي يتمشى مع معيالأخلاقالتعليم الديني و

  
 تأسيس المعاهد التعليمية  والهيئات بالحق فيفراد للأالإقرار  -٣

ن تتمشى المادة التعليمية في مثل هذه أ بوجوب الالتزاممع 
  . للمستويات التي تقررها الدولةالأدنىالمعاهد مع الحد 

  
 التنمية الشاملة إلى العملية التعليمية بأن تتوجه أهدافتحديد   -٤

ن تزيد من قوة أحساس بكرامتها، و وللإةيالإنسانللشخصية 
كن م، وأن يةيالأساس والحريات الإنسان لحقوق رامالاحت

 بشكل فعال في مجتمع الاشتراك من الأشخاصالتعليم جميع 
 الأممة بين جميع قحر، وأن تعزز التفاهم والتسامح والصدا

وأن يدعم نشاط .  الدينيةأو والجماعات العنصرية الأجناسو
  . المتحدة في حفظ السلامالأمم

  
 العديد من  في المجلسلأعضاءاوتورد دساتير الدول 

  :النصوص بشأن حق التعليم خلاصتها ما يلي
  

) ٤٠المادة (والكويت ) ٤٩المادة (تعترف دساتير قطر   -١
على نحو مباشر لكل مواطن بالحق ) ٥٤المادة (واليمن 

 بهذا ىالآخرفي التعليم، بينما تعترف دساتير الدول 
الخدمات  على كفالة الحق بصورة غير مباشرة بالنص

 سعي أو)  من الدستور البحريني٧المادة (التعليمية، 
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 ٢٧١ 

 من الدستور ١٣المادة ( نشر التعليم وتعميمه إلىالدولة 
عمومية النص ( من الاعتراف يستفاد هذا أو، )العماني

 من دستور ١٧المادة (بشأن هذا الحق ) الدستوري
  ). من الدستور السعودي٣٠ والمادة الإمارات

  
 في موقفها  في المجلسالأعضاءساتير الدول  اختلفت د-٢

  :ية ومجانية التعليمإلزاممن 
  

ينص على ) ١٧المادة  (الإماراتفدستور دولة   ) أ(
ة، ومجانيته بتدائيالاية التعليم في مرحلته إلزام

  .في جميع المراحل
) أ/٧المادة (تفق كل من دستور البحرين يو ) ب(

 الإبتدائييم ن التعلأعلى ) ٤٠المادة (والكويت 
  .ي ومجانيإلزام

المادة (والسعودية ) ١٣المادة (ما دستورا عمان   أ) ج(
رد كل منهما نصاً يتصف بالعمومية أوفقد ) ٣٠

دون بيان ) توفر الدولة التعليم العام(يقضي بأن 
  .يته ومجانيتهإلزامدقيق بشأن مدى 

ن الدولة أ) ٤٩المادة (ويقرر الدستور القطري  ) د( 
ية ومجانية التعليم العام وفقا إلزامتحقيق  لتسعى

ها إلزامللقوانين المعمول بها في الدولة، دون 
  .بذلك فعلاً

بالنص على ) ٥٤المادة (ويكتفي الدستور اليمني   ) ح(
، دون النص ةيالأساسية التعليم في المرحلة إلزام

  .على مجانيته
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 ٢٧٢ 

وتضمنت دساتير هذه الدول نـصوصاً بـشأن التـزام            -٣
 أنها اختلفت في درجـة هـذا        إلا،  الأميةولة بمحو   الد

  :الإلزام
) ٤٠م (والبحرين ) ١٧م  (الإماراتنصت دساتير  ) أ(

يضع القانون الخطة (ن أعلى ) أ/٧م (والكويت 
  .)٤٧() الأميةاللازمة للقضاء على 

جاء صريحاً ) ٣٠المادة (نص الدستور السعودي و) ب(
  ).الأميةبمكافحة (بالتزام الدولة 

) ٥٤م (واليمني ) ١٣م (ما الدستوران العماني أ ) ج(
، الأميةفقد نصا على أن تعمل الدولة على محو 

 إلى ذلك وليس إلىوهو يفيد التزام الدولة بالسعي 
  .تحقيقه على نحو منجز

وخلا الدستور القطري من نص صريح بشأن  ) د( 
  .الأميةالتزام الدولة بمحو 

  
 في الأعضاءمن الدول ثلاث ولم تتضمن سوى دساتير   -٤

 إنشاء والهيئات في الأفراد نصوصاً بشأن حق المجلس
م  (الإماراتجاز دستور كل من أمدارس خاصة، حيث 

ذلك، بينما نص دستور عمان ) ج/٧م (والبحرين ) ١٨
 المدارس إنشاء) تشجع(ن الدولة أعلى ) ١٣م (

ن أوالمعاهد الخاصة، واتفقت الدساتير الثلاثة على 
  .شأ هذه المدارس بموافقة الدولة وتعمل تحت رقابتهاتن
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 ٢٧٣ 

 على - في المجلسالأعضاءشارت دساتير الدول أو  -٥
 هدف العملية التعليمية إلى -  غير مباشرأونحو مباشر 

ردته في هذا الشأن مع أو أنها لم تتوافق فيما إلافيها، 
ة يالاجتماع وةيقتصادالاما قرره العهد الدولي للحقوق 

ن أ حاولافية، وان كان بعض هذه الدساتير قد والثق
  .يلامس قليلاً بعض المفردات الواردة فيه

    
 الحقوق المدنية والسياسية في إلىوكما قلنا سابقاً حين تعرضنا 

ن ما تقرره الدساتير بشأن أي حق من الحقوق التي إالمبحث السابق، ف
 فيما -تمييز دون -الأشخاص جميع إلىتقرها لمواطني الدولة ينصرف 

  .عاقةالإ أساسبينهم على 
  

 لهم الحق في التعلم وفقاً لما عاقةالإ ذوي الأشخاصن إوعليه، ف
غير أن . يقرره دستور الدولة، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المواطنين

 بهذا الحق لا يكفي بذاته لتمكينهم منه، والحصول عاقةالإ لذوي الإقرار
، بنصوص قانونية تراعي الإقرار هذا ترنيق يجب أن إنما، وعليه عملياً

ضيه من تيسيرات لمساعدة المعاق على ت وما تقعاقةالإخصوصية حالة 
 الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةه أساسن ترسى أ إلىالتعلم، وهذا ما سعت 

 الدول همنها لتنسج على منوال) ٢٤(في المادة  عاقةالإ ذوي الأشخاص
  .ا وممارساتها الوطنية في تشريعاتها وسياساتهالأطراف

  
ى ما الأول في فقرتها الاتفاقيةمن ) ٢٤(ولهذا الغرض قررت المادة 

  :يلي
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 ٢٧٤ 

 في التعليم، عاقةالإ ذوي الأشخاص حق الأطراف تقر الدول -١  
، ؤ الفرص تكافأساسدون تمييز وعلى  - هذا الحقعمالولإ

 نظاماً تعليمياً شاملاً، على جميع الأطرافتكفل الدول 
  :إلىتويات، وتعلماً مدى الحياة، يؤديان المس

 الكامنة، والشعور ةيالإنسانالتنمية الكاملة للطاقات ) أ(
 الإنسانبالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق 

  . والتنوع البشريةيالأساسوالحريات 
 ومواهبهم عاقةالإ ذوي الأشخاصتنمية شخصية ) ب(

ة والبدنية، للوصول بداعهم، فضلاً عن قدراتهم العقليإو
  . اقصى مدىإلىبها 

 من المشاركة الفعالة في عاقةالإ ذوي الأشخاصتمكين ) ج(
  .مجتمع حر

  
 بحق الإقراريق في نص هذه الفقرة نجدها بعد قوبالتد
 للغايات التي الأساس في التعلم، ترسي عاقةالإذوي 

وهي . الأشخاصا العملية التعليمية لهؤلاء إليهتهدف 
 مع الغايات الأولوجة، تلتقي في شقها غايات مزد

من ) ١٣/١(العامة للعملية التعليمية التي حددتها المادة 
ة والثقافية، يالاجتماع وةيقتصادالاالعهد الدولي للحقوق 

وتتخذ مساراً خاصاً في شقها الثاني يحدد هذه الغايات 
، فيحددها بتنمية شخصية عاقةالإبما يتفق وخصوصية 

 عاقةالإ ذوي الأشخاصوقدرات بداع إومواهب و
  .الة في مجتمع حرعوتمكينهم من المشاركة الف
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 ٢٧٥ 

من المادة ) ٢( الدولية نص الفقرة الاتفاقيةوخصصت 
 الأطرافلتحديد الوسائل التي تعتمدها الدول ) ٢٤(

حيث ). ١(لغرض تحقيق الغايات التي حددتها الفقرة 
  :نصت الفقرة الثانية على ما يلي

  
 هذا الحق على كفالة هاإعمال في الأطراف الدول  تحرص-٢   

  :ما يلي
  

 من النظام عاقةالإ ذوي الأشخاصعدم استبعاد  ) أ(
، وعدم استبعاد عاقةالإ أساسالتعليمي العام على 

 المجاني الإبتدائي من التعليم عاقةالإ ذوي الأطفال
 أساس من التعليم الثانوي، على أوي، لزامالإو
  .)٤٨( عاقةالإ

 من الحصول على عاقةالإ ذوي الأشخاصتمكين   )ب(
تعليم ابتدائي مجاني وجيد وشامل، وتعليم ثانوي 

 في المجتمعات التي ينالآخر مع اةمساوالعلى قدم 
  .يعيشون فيها

  .توفير تيسيرات معقولة للاحتياجات الفردية  ) ج(
 على الدعم اللازم، عاقةالإ ذوي الأشخاصحصول   )  د(

يم العام، لتيسير حصولهم على تعليم في نطاق التعل
  .فعال

ردية فعالة فـي بيئـات تـسمح        توفير تدابير دعم ف   ) ـه(
 الأكــاديميقــدر مــن النمــو بتحقيــق أقــصى 

  . الكاملالإدماج، وتتفق مع هدف يالاجتماعو
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 ٢٧٦ 

عن ) ٢٤(من المادة ) ٢(وتكشف النصوص الفرعية للفقرة 
 خاصالأش والتيسيرات الضرورية لتمكين الاشتراطات

 من ممارسة حقهم في التعلم، بما في ذلك عاقةالإذوي 
  . الدعم المناسبة لهم لهذا الغرضأشكالتقديم 

  
ن يتعلم أ من ذا الإعاقةقد لا تمكن ) عاقةالإ(وحيث أن 

، الأشخاص المتاحة لغيره من الاعتياديةباستخدام المهارات 
 مهارات خاصة تساعده على التعلم، إلىفقد يحتاج لذلك 

 ذلك الاتفاقيةمن ) ٢٤(من المادة ) ٣(د عالجت الفقرة وق
  :حيث جاء في نصها

  
 من تعلم عاقةالإ ي ذوالأشخاص الأطراف تمكن الدول -٣  

ة، يالاجتماعمهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية 
 اةمساواللتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، على قدم 

تمع، وتحقيقاً  في المجأعضاء، بوصفهم ينالآخرمع 
تدابير مناسبة، تشمل  الأطرافلهذه الغاية، تتخذ الدول 

  :ما يلي
 الكتابـة البديلـة،   أنواعتيسير تعلم طريقة برايل و     ) أ(

 المعـززة   الاتـصال  أشـكال وطرق ووسـائل و   
والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم      

  .)٤٩( وتوجيه الموجهين الإقرانعن طريق 
 وتعزيز الهوية اللغوية لفئة شارةالإ تعلم لغة تيسير) ب(

  .الصم
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 ٢٧٧ 

كفالة توفير التعليم للمكفوفين، والصم، والصم ) ج(
ت ا منهم، بأنسب اللغالأطفالالمكفوفين، وخاصة 

 المعنيين، للأشخاص الاتصالوطرق ووسائل 
وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو 

  .يالاجتماع والأكاديمي
  

 لا تقتصر عليهم عاقةالإ تعليم ذوي إشكاليةولأن 
في ) إليهالمرسل (وحدهم باعتبارهم الطرف المتلقي 

 بوسائل -إلاهذه العملية، الذي لا يستطيع أن يتلقى 
 المرسل في إلىنها تمتد أيضاً إ، لذا ف- خاصةأساليبو

هذه العملية وهم المدرسون وبقية طاقم العملية 
داداً خاصاً يمكنهم من عإالتعليمية، الذين يجب أن يعدوا 

م بوسيلة مناسبة، ولهذا إليه المرسل إلىتوجيه رسالتهم 
 على الاتفاقيةمن ) ٢٤(من المادة ) ٤(نصت الفقرة 

  :نهأ
  

 التدابير الأطراف هذا الحق، تتخذ الدول عمال وضمانا لإ-٤
مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو المناسبة لتوظيف 

،  طريقة برايلوأ/، وشارةالإ، يتقنون لغة إعاقة
يين والموظفين العاملين في جميع الاختصاصولتدريب 

، عاقةالإبمستويات التعليم، ويشمل هذا التدريب التوعية 
 المعززة الاتصال أشكالواستعمال طرق ووسائل و

والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة 
  ).عاقةالإ ذوي الأشخاص
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 الدولية للنص الاتفاقيةمن ) ٢٤(لمادة من ا) ٥(وخصصت الفقرة 
 ذوي الأشخاص حصول إمكانية الأطراف تكفل الدول - ٥: ( على أن

 على التعليم العالي العام، والتدريب المهني، وتعليم الكبار، عاقةالإ
، ينالآخر مع اةمساوالوالتعليم مدى الحياة، دون تمييز، وعلى قدم 

 توفير التيسيرات المعقولة لأطرافاية تكفل الدول اوتحقيقاً لهذه الغ
  ).عاقةالإ ذوي للأشخاص

  
 الاتفاقيةمن ) ٢٤( التفصيلي لنص المادة ستعراضالاومن هذا 

  :الآتي إلىخلص ن في التعلم عاقةالإ ذوي الأشخاصالخاص بحق 
  
 تلتقي عاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةن إ  -١

عد القانون الدولي لحقوق مع، وتؤكد على، ما تقرره قوا
  : بشأن الحق في التعلمالإنسان

  
 مع اةمساوال في التعلم، على قدم عاقةالإفهي تقر حق ذي  ) أ(

  .، في جميع مراحل التعليم، وفي مختلف مساقاتهينالآخر
سبباً للتمييز ) عاقةالإ( تكون لاأوهي تؤكد على وجوب ) ب(

ثناء صور  وغيره، باستذي الإعاقةفي هذا الحق بين 
 ذي الإعاقة التي يراد بها التيسير على الإيجابيالتمييز 

  .في ممارسة حقه في التعلم
 ، مماثلاًلذوي الإعاقةوهي تجعل هدف العملية التعليمية ) ج(

ومتطابقاً في جانب منه مع الهدف العام لهذه العملية 
اً وغايات أهداف ذلك إلى أنها تضيف إلا، الأشخاصلجميع 

  .عاقةالإيها خصوصية حالة خاصة تقتض
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 ٢٧٩ 

 كشفت بجلاء عن الاتفاقيةمن ) ٢٤( أن نصوص المادة إلا -٢
 من حقه في عاقةالإتمكين ذي ) كيفية(اختلافات جوهرية بين 

التعلم، والكيفية التي يمكن بها غيره من حقه هذا، هذه الكيفية 
 ودرجتها، ولهذا عاقةالإترتبط في شكلها وماهيتها بنوع التي 

 في عاقةالإاً خاصة بحق ذي أحكامردت المادة أو الغرض
  :التعلم تتعلق بما يلي

  
 مجهزة بوسائل عاقةالإتوفير بيئة ملائمة لتعليم ذي   ) أ(

  . دعم خاصةأشكال وأساليبو
 تـستدعيها   عاقـة الإتنمية مهارات خاصة لـدى ذي         ) ب(

  .إعاقةا غير ذي إليهخصوصية حالته، لا يحتاج 
 خاصة فـي التعلـيم تقتـضيها        أساليبل و اعتماد وسائ   ) ج(

  . على حدةإعاقةطبيعة كل 
تهيئة مدرسين ومدربين وفنيين مؤهلين لتعليم ذوي  ) د(

 ووسائل خاصة أساليبت وا يتقنون استعمال لغعاقةالإ
  .بهذا التعليم

     
بذوي  الخاصة  في المجلسالأعضاء قوانين الدول تناولتوقد 
 في التعلم، متخذة في ذلك مسارات قةذي الإعا موضوع حقوق الإعاقة
  :مختلفة

  
ية هذه القوانين، وهو يقوم على النص أكثر وقد اعتمدته :الأولالمسار 

ذوي  إلىعلى كفالة الدولة تقديم الخدمات التعليمية 
  :، وذلك على التفصيل التاليالإعاقة
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 إلزامينص القانون البحريني في مادته الثالثة على ) أ(
 المعنية، بالتنسيق مع ىخرلأاهات الوزارات والج

، الخدمات المنظمة ذوي الإعاقة إلىالوزارة بأن تقدم 
والمتكاملة والمستمرة، وعلى وجه الخصوص في 

  .والتعليمية .... تمجالاال
     

من القانون الكويتي فيما تنص ) ٣(وتقترب المادة 
تقدم (ن أعليه من النص البحريني، حيث توجب 

 للأشخاصوالمتكاملة والمستمرة الخدمات المنظمة 
  : التاليةتمجالاال في ذوي الإعاقة

  
التربوية والثقافية في جيمع المراحل الدراسية، بما يتناسب مع   - ٣

  . البدنية والعقليةذي الإعاقةقدرات 
  

كبر من العمومية، جاءت صياغة أ ذاته، ولكن بقدر الاتجاهوب
توفر الدولة : ( فيهامن القانون العماني، حيث ورد) ٧(المادة 

، بما يتناسب مع قدراتهم الحسية للمعاقينالخدمات التعليمية 
دون أي بيان تفصيلي للكيفية التي ). والجسدية والذهنية

 أن إلى هنا شارةالإمع . يتحقق بها توفير هذه الخدمات
لذوي ناط مهمة تقديم الخدمات التعليمية أالنص العماني، 

  . دون غيرها من الجهات، بالدولة حصراً،الإعاقة
  

تكفل (من القانون السعودي بأن ) ٢(وتقضي المادة ) ب(
الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية 
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 الإسهام على الأفرادوالتأهيل، وتشجع المؤسسات و
، وتقدم هذه عاقةالإ الخيرية في مجال عمالالإفي 

الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في 
  :ةالآتي تجالامال

..........  

..........  
وتشمل الخدمات :  التعليمية والتربويةتمجالاال - ٢

ما قبل (التعليمية والتربوية في جميع المراحل 
المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني والتعليم 

، بما يتناسب مع قدرات المعاقين )العالي
ويم واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التق

المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا 
  .المجال

  
ن يتمتع أمن القانون القطري على ) ٢(وتنص المادة ) ج(

كل ) التربية والتعليم والتأهيل( بالحق في ذو الإعاقة
 الأجهزة ودواتالأب قدراته، وبأن يحصل على سح

  .التي تساعده على التعلم
  

 الأعلىالمجلس بينما توجب مادته الثالثة أن يعمل 
تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية (للاسرة على 

عداد إالمناسبة، وبرامج التربية الخاصة، وتوفير و
 الاحتياجاتالكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي 

  ).الخاصة
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واتسمت نصوص القانون اليمني بالخلط في ) د( 
 في التعلم والتأهيل، ذي الإعاقةمعالجتها لحقوق 

ي اهتمت باعداد مستلزماتهما على نحو جلي في وه
 من اهتمامها بمعالجة أكثر) ٨(و) ٦(المواد 

  . نفسه في التعلمذي الإعاقةموضوع حق 
  

  أن تأتيإلى الذي سعى الإمارات فقد انفرد به قانون :أما المسار الثاني
 - قريبة- في التعلمذي الإعاقةنصوصه بشأن حق 

  .ة بشأن هذا الحق الدوليالاتفاقية نصوص إلى
  

ففي مادته الثانية عشرة أقر هذا القانون القواعد   ) أ(
  :التالية

 الخاصة  الاحتياجاتتضمن الدولة لصاحب      -
متكافئــة للتعلــيم، ضــمن جميــع فرصــاً 

 التعليميـة والتأهيـل     أوالمؤسسات التربوية   
المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وذلك      

 فـي صـفوف     وأضمن الصفوف النظامية    
  . ذلكالأمر استدعى إذاخاصة، 

  
 طريقة أو شارةالإ توفير المنهج الدراسي بلغة -

  .الإقتضاءوبأي طريقة أخرى حسب ) برايل(
  
: المقصود بها( الخاصة الاحتياجات تشكل لاأ -

 الانتسابفي ذاتها، مانعاً دون طلب ) عاقةالإ
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 أية مؤسسة إلى الدخول أو الالتحاق أو
عليمية من أي نوع، حكومية  تأوتربوية 

  .كانت أم خاصة
  

وخصص هذا القانون مادته الثالثة عشرة ) ب(
لمعالجة موضوع توفير مستلزمات التعلم 

 لممارسة حقهم عاقةالإوالبيئة الملائمة لذوي 
  :نأفيه، حيث نصت هذه المادة على 

     
تلتزم وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم      (

 اتالإجـراء لعلمي، باتخـاذ    العالي والبحث ا  
 مع الجهات المعنية، لتوفير     تعاونالالمناسبة ب 

التــشخيص التربــوي والمنــاهج الدراســية 
 غــراضوالوســائل والتقنيــات الميــسرة لأ

التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلـة        
 الاحتياجــاتمعــززة للتواصــل مــع ذوي 

الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلـة للـتعلم       
ميسرة، وغير ذلك من الوسـائل      وبيئة مادية   

اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطـلاب ذوي       
  ). الخاصةالاحتياجات

  
 المادة الرابعة عشرة من القانون، ألزمتو ) ج(

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث 
بتوفير ( مع الجهات المعنية تعاونالالعلمي، ب
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 ٢٨٤ 

ين مع عداد العاملة لإالأكاديميالتخصصات 
وأسرهم، سواء في  الخاصة الاحتياجاتذوي 
 التأهيل أو التشخيص والكشف المبكر تمجالا

 أو الطبي أو النفسي أو يالاجتماع أوالتربوي 
 أثناءالمهني، وضمان توفير برامج التدريب 

الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف 
  ).الحديثة

  
ة عشرة وقرر هذا القانون في مادته الخامس ) د(

تشكيل لجنة تسمى اللجنة المتخصصة بتعليم 
 الخاصة، برئاسة وكيل الاحتياجاتذوي 

ناط بها القيام أوزارة التربية والتعليم، 
  .بمقتضيات تنفيذ النصوص السابقة

  
  : في الصحةذي الإعاقة  الشخص حق-ثانياً

  
 في العيش في بيئة صحية، الإنسانعلى الرغم من أهمية كفالة حق 

 أن القانون الدولي لحقوق إلااض، الأمرلحق في العلاج من وفي ا
 في ذلك صعوبة ، مراعياً- بحذر شديد-ا الحق تعامل مع هذالإنسان
، لما يلقيه ذلك للأشخاص الدولة بكفالة هذا الحق بمختلف جوانبه إلزام

عليها من أعباء ويستلزمه من تكلفة مالية وموارد بشرية وتقنيات عالية، 
  .ن توفيرهاقد تعجز ع
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ذا  هإلى لم يتطرق الإنسان العالمي لحقوق الإعلانلما تقدم نجد أن 
من ) ٢٥/١( في المادة إليه شارةالإ، واكتفى ب- على نحو مباشر-الحق

ن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة، كاف أخلال نصه على 
  الدولة بذاتهاإلزامللمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، دون 

  .بأية أعباء مباشرة لضمان الحق في الصحة والرعاية الصحية لمواطنيها
ة والثقافية تخطى يالاجتماع وةيقتصادالاغير أن العهد الدولي للحقوق 

من ) ١( العالمي، مقرراً في الفقرة الإعلانالحدود التي وقف عندها 
فرد بحق كل  في العهد الحالي الأطرافتقر الدول : (منه أن) ١٢(المادة 

  ).في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
  

ومراعاة للصعوبات التي يمكن أن تواجهها الدول في ضمان 
من ) ١٢(من المادة ) ٢(حصول الفرد على هذا الحق، تضمنت الفقرة 

العهد نصاً، يجمع بين المرونة والتدرج في تنفيذ الدولة التزاماتها بشأن 
  :ورد في نص هذه الفقرة ما يليهذا الحق، حيث 

  
 في العهد الدولي الأطرافتشمل الخطوات التي تتخذها الدول (

  :أجل تحقيق كلي لهذا الحق ما هو ضروري من إلىللوصول 
  

العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد، وفي وفيات ) أ(
  . التنمية الصحية للطفلأجل، من الأطفال

  .ئية والصناعيةتحسين شتى الجوانب البي) ب(
اض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها الأمرالوقاية من ) ج(

  .وحصرها
خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية ) د(

  .في حالة المرض
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 ٢٨٦ 

ى منها، الأول لهذه الفقرة، نجد أن الثلاثة الأربعةوبالتدقيق في البنود 
 العناية بالبيئة والصحة العامة، أما رابع إطارتلزم الدولة بما يدخل في 

وقد جاءت . اضالأمرهذه البنود فهو مخصص للخدمات العلاجية من 
بخلق ظروف من شأنها (صياغته مخففة جداً حيث لم يلزم الدولة سوى 

 غير مباشر أوها على نحو مباشر إلزامدون ) تأمين هكذا خدمات
  .بتوفيرها

  
 نصوصاً بشأن الحق في المجلس الأعضاءوتضمنت دساتير الدول 

  : خلاصتها،في الصحة، اختلفت في صياغتها
  
ن قلة من هذه الدساتير تقر صراحة بالحق للمواطن في إ ) أ(

، بينما يقر ) يمني٥٥م (و) أ بحريني/٨م (الرعاية الصحية 
فير و الحق بالنص على كفالة الدولة ت هذابعض آخر منها

)  سعودي٣١م (و) ياراتمإ ١٩م (وسائل الوقاية والعلاج 
  ). قطري٢٣(و

  
بالصحة ) العناية(يقصر بعض هذه الدساتير التزام الدولة على ) ب(

 ١٥م (و)  عماني١٢م (العامة وبوسائل الوقاية والعلاج 
  .)كويتي

  
 لهم الحق في الرعاية  في المجلسالأعضاءالدول  في عاقةالإوذوو 

النصوص الدستورية، على  هذه إلى والخدمات الصحية والعلاجية، سنداً
  . مع غيرهماةمساوالقدم 
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 هذا النوع من الرعاية إلى عاقةالإ ذي الإنسانغير أن حاجة 
ا، ذلك لأن حالة إليه لا تتماثل في كمها وكيفها مع حاجة غيره والخدمات،

 تعقيداً في كمها أكثركبر وأ هذه الشخص ذي الإعاقة تجعل حاجة عاقةالإ
  .ي توفيرهاوكيفها وأعلى تكلفة ف

  
 الدولية الاتفاقيةمن ) ٢٥( جاءت المادة الاعتباروأخذاً ما تقدم ب

  : بمعالجات خاصة لحقهم في الصحةعاقةالإ ذوي الأشخاصبشأن حقوق 
  

 بأن الأطرافتعترف الدول : ( هذه المادة يقضي بأنرفصد
 الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون عاقةالإ ذوي للأشخاص

وينطوي هذا النص على تمييز ايجابي لصالح ). عاقةالإ أساستمييز على 
  ).بأعلى مستويات الصحة( بوصفه حقهم هذا عاقةالإذوي 

  
تتخذ : (نأ المادة النص على ر تحقيق ما تقدم يواصل صدأجلومن 

 ذوي الأشخاص كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأطرافالدول 
روق بين نوعي الجنس بما في  على خدمات صحية تراعي الفعاقةالإ

  ). التأهيل الصحيإعادةذلك خدمات 
  

 على خدمات صحية تستجيب الأشخاص حصول إلى النص إشارةو
لا يقصد ) gender – sensitive( تتحسس الفروق بين نوعي الجنس أو

 إنمانس، وج تبعا لنوع الالأشخاصاً في هذه الرعاية بين ببها التمييز سل
  .ت بما يراعي الفروق الطبيعية فيما بينهمهذه الخدما) تفريد(
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 ٢٨٨ 

معدداً بعض التدابير التي يجب على ) ٢٥(ويستطرد نص المادة 
  :علاه، على النحو التاليأ اتخاذها للغرض الأطرافالدول 

  
 للأشخاص،  معقولة التكلفةأورعاية صحية مجانية توفير  ) أ(

لك التي ، تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تعاقةالإذوي 
توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية 

  .ية وبرامج الصحة العامة للسكانالإنجابو
 تحديداً بسبب عاقةالإ ذوو الأشخاص إليهتوفير ما يحتاج ) ب(

م من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل إعاقته
 أدنى حد، إلى الإعاقات تقليل إلىالمناسب، وخدمات تهدف 

 وكبار الأطفالع وقوع المزيد منها، على أن يشمل ذلك ومن
  .السن

توفير هذه الخدمات في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم ) ج(
  .المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية

 الأشخاص إلى المهن الصحية تقديم رعاية مزاولي إلىالطلب  ) د(
، ينالآخر إلى بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها عاقةالإذوي 

 الحر القائم الاختيار أساسبما في ذلك تقديم هذه الرعاية على 
على المعرفة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي 

 وكرامتهم عاقةالإ ذوي للأشخاص المكفولة الإنسانبحقوق 
واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم، وذلك بتوفير التدريب لهم 

  .اعي الصحة العام والخاصونشر معايير أخلاقية في قط
 في الشروط عاقةالإ ذوي الأشخاصحظر التمييز ضد ) ـه(

الخاصة بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة، حيثما يتيح 
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ذا تأمين، على أن يوفرا بطريقة عادلة كالقانون الوطني ه
  .ومعقولة

 الخدمات الصحية أومنع الحرمان من الرعاية الصحية  ) و(
  .عاقةالإ تمييزي بسبب أساسلسوائل على  اأوالغذاء أو

  
ردها النص نجدها تدور حول أوومن التدقيق في التدابير التي 

  :ةالآتي محاورال
  

الرعاية والبرامج والخدمات  ن تحرص الدولة على تقديمأ )  أ(
  . بكلفة معقولةأو ، مجاناًعاقةالإ ذوي الأشخاص إلىالصحية 

 بين الوقائي مكانا مهماًأن تحتل الخدمات ذات الطابع  ) ب(
  .ذوي الإعاقة إلىالخدمات الصحية المقدمة 

 في أقرب مكان ذوي الإعاقة إلىن تقدم الخدمات الصحية أ  ) ج(
  .م، لغرض تيسير حصولهم عليهاإليهممكن 

 بمستوى الجودة التي تقدم عاقةالإ ذوي إلىن تقدم الخدمات أ ) د (
  . غيرهمإلىبها 

يم الخدمات الخيارات الحرة والواعية لذوي ن تراعى في تقدأ) ـه(
  .عاقةالإ

 في كل ما له علاقة عاقةالإ أساسن يحظر التمييز على أ )  و(
  .بتقديم هذه الخدمات

  
 بشأن حقوق  في المجلسالأعضاء قوانين الدول تناولتوقد 
، )الصحة( في ذي الإعاقة بالمعالجة حق عاقةالإ ذوي الأشخاص

  : اتجاهينإلىجتها لهذا الحق واختلفت في طريقة معال
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 ٢٩٠ 

 في الرعاية ذي الإعاقة حق إلى بوجه عام شارةالإاكتفى ب  :الأول
  : سار كل منالاتجاهالطبية، وبهذا 

  
: نأمنه على ) ٣( الذي نص في المادة :ون البحرينينالقا) ١(

 بالتنسيق مع الوزارة ىالآخرتقدم الوزارات والجهات 
في  (لذوي الإعاقةالمستمرة كاملة ومتالخدمات المنظمة وال

  ). الطبيةتمجالاال
  
:  حيث نصت مادته الخامسة على أن:القانون العماني) ٢(

يتمتع المعاقون بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي (
 التأهيلية والتعويضية التي الأجهزةتقدمها الدولة، بما فيها 

  ).غيرهاتساعدهم على الحركة والتنقل والتعليم والتدريب و
القواعد  (إلىة من هذه المادة الأخيرحال نص الفقرة أو
 التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق اتالإجراءو

ن أومنها يفهم أن هذا القرار يجب ). مع الجهات المعنية
لهما جملة قواعد موضوعية تحدد ماهية أويتضمن شقين 

نيهما ، وثاذوي الإعاقة إلىالرعاية الصحية التي تقدم 
 العملية التي تتبع في تقديم هذه الرعاية اتالإجراءيتضمن 

  . المستفيدين منهاإلى
  
يتمتع : نأمنه ) ٢( الذي قرر في المادة :القانون القطري) ٣(

 ما يتمتعون به من إلى إضافة الخاصة، الاحتياجاتذوو 
  :، بالحقوق التاليةىالآخرحقوق بموجب التشريعات 
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 ٢٩١ 

١-................ ...........  
  . الرعاية الطبية والنفسية- ٢

  
الشخص ذو  حدد ملامح الرعاية الطبية التي يحصل عليها :الثاني

كوناتها، وهذا المسلك اتخذته القوانين م مع بيان الإعاقة
  :ةالآتي

  
ن لكل أ: منه) ١٠( حيث قرر في المادة :يالإماراتالقانون ) ١(

 من لاستفادةا، الحق في مواطنصاحب احتياجات خاصة 
  :على نفقة الدولة ومنها.... الخدمات الصحية 

  
 الاحتياجاتالعمليات الجراحية كافة، سواء نتجت عن ) أ(

الخاصة أم لا، من زرع ومعالجة القروح وتقويم 
 مراكز متخصصة وغيرها يستشفاء فإلا، والأطراف

 العادي، ويشمل ذلك توفير جميع أوللعلاج المكثف 
عينات وغيرها مما هو ضروري م والدواتالأالمعدات و

  . مؤقتةأولانجاح العملية، سواء كانت دائمة 
طباء عامين، اختصاصيين، أتوفير المعاينة والعلاج لدى ) ب(

استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط 
  .الأدويةخبرية وصرف م، والتحاليل الالاشعةالسمع، و

  .... ) ج(
 دواتالأوكافة ...  المساعدة الأجهزةوالمعينات التقنية ) د(

  .)٥٠(المستخدمة في العمليات الجراحية 
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منه بتشكيل لجنة تسمى ) ١١(ي في المادة الإماراتوقضى القانون 
ناط أ، ) الخاصةالاحتياجاتاللجنة المتخصصة للخدمات الصحية لذوي (

 من حقهم في الرعاية ذوي الإعاقةبها الوظائف ذات الصلة بتمكين 
  .صحيةال
  

منه خدمات الوقاية ) ٢( حيث حددت المادة :القانون السعودي) ٢(
، وتشجع ذوي الإعاقة إلىوالرعاية التي تقدمها الدولة 

 الصحية تمجالاال على تقديمها لهم في الأفرادالمؤسسات و
  :الآتيب

  
تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها  ) أ(

 الفحوصات إجراءوقائي، و الوراثي الالإرشاد
والتحليلات المخبرية المختلفة، للكشف المبكر عن 

  .اض، واتخاذ التحصينات اللازمةالأمر
صابة  عرضة للإأكثر الذين يولدون وهم الأطفالتسجيل  ) ب(

بلاغ ذلك للجهات إهم، وحالات ومتابعة عاقةالإب
  .المختصة

، الإعاقةلذوي  بالرعاية الصحية رتقاءالاالعمل على  ) ج(
  .واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك

تدريب العاملين الصحيين، وكذلك الذين يباشرون ) د(
سعافهم إالحوادث، على كيفية التعامل مع المصابين و

  .عند نقلهم من مكان الحادث
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 على كيفية العناية بهم ذوي الإعاقةتدريب أسر ) ـه(
  .ورعايتهم

  
تقدم : منه على أن) ٣( وقد نصت المادة :القانون الكويتي) ٣(

ذوي  للأشخاصالخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة 
  :ةالآتي تمجالاال في الإعاقة

  
 الوراثي قبل الزواج، وبعد الحمل، الإرشاد الطبية وتشمل -١

  .والعلاج النفسي
  

تقوم الوزارة : منه أن) ٨( حيث قرر في المادة :القانون اليمني) ٤(
لدوائر الحكومية، وجميع الجهات  مع الوزارات واتعاونالب

  :ذات العلاقة برعاية وتأهيل المعاقين بما يلي
   ..........................-أ   
، عاقةالإ وتحديد درجة المجانية تقديم المساعدة الطبية -ب 

  .والتدخل المبكر للحد منها
  

 التي  في المجلسالأعضاءومن التدقيق في نصوص قوانين الدول 
 اقترب من - بعضها-ع حق المعاق في الصحة، نجد أنوضوعالجت م

ة ي من خلال النص على تقديم الخدمات الصحالاتفاقية أحكام بعض
يلاء الخدمات ذات الطابع الوقائي أهمية إ، وعاقةالإ ذوي إلىالمجانية 
  .خاصة
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  : التأهيلإعادة في التأهيل وذي الإعاقة  الشخص حق-ثالثاً
  

الصكوك الدولية والوطنية التي تقرر نه لأمر طبيعي أن تخلو إ
 من نصوص تعالج الحق في التأهيل، الإنسانقواعد عامة بشأن حقوق 

 ذوي الأشخاصلكون هذا الحق تختص به فئة معينة من البشر هي فئة 
  .عاقةالإ
  

 والعهد الدولي الإنسان العالمي لحقوق الإعلانلذا خلا كل من 
 - على المستوى الدولي- قافيةة والثيالاجتماع وةيقتصادالاللحقوق 
 على المستوى الوطني من نصوص خاصة بحق المعاق في -والدساتير
  . التأهيلإعادةالتأهيل و

  
 الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةوعلى العكس من ذلك عنيت كل من 

، والقوانين الوطنية المعنية بهذه الحقوق عاقةالإ ذوي الأشخاص
  .، وذلك على الوجه التاليبمعالجات تفصيلية لحق المعاق هذا

  
 الدولية أفردت مادتها السادسة والعشرين لهذا الحق، الاتفاقيةف

  :ها كما يليأحكاموتفصيل 
  
 صورة الاتفاقية، ترسم )٢٦(من المادة ) ١(في صدر الفقرة ) ١(

 تحقيقها عملية تأهيل إلىن تسعى أ التي يجب الأهداف
  : على انوفي هذا الشأن تنص. عاقةالإ ذوي الأشخاص
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 تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن الأطرافتتخذ الدول (
 الأشخاص، لتمكين )peer support (الإقرانطريق دعم 

  : منعاقةالإذوي 
  

  . والمحافظة عليهاالاستقلالية بلوغ اقصى قدر من -
ة والمهنية على يالاجتماعمكاناتهم البدنية والعقلية وإ تحقيق -

  .الأكملالوجه 
شراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي إ كفالة -

  .الحياة
  

 لبلوغ الأطرافوفي تحديدها للوسائل التي تعتمدها الدول ) ٢(
  :نأ المذكورة، تواصل هذه الفقرة النص على الأهداف

     
بتوفير خدمات  الأطرافتحقيقاً لتلك الغاية، تقوم الدول (

، وتعزيزها وتوسيع  التأهيلإعادةوبرامج شاملة للتأهيل و
 الصحة والعمل والتعليم تمجالاوبخاصة في نطاقها، 

، على نحو يجعل هذه الخدمات ةيالاجتماعوالخدمات 
  :والبرامج

  
 تقييم متعدد إلى، وتستند الإمكانتبدأ في أقرب مرحلة قدر  ) أ(

  .التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة
  
، ومشاركتهم في عاقةالإي  ذوالأشخاصتدعيم إشراك ) ب(

ن تتاح أالمجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، و
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 طوعي، وفي أقرب أساس على عاقةالإ ذوي للأشخاص
مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق 

  .الريفية
  

 تحديد إطار في -) ٢٦(من المادة ) ٣(و) ٢(وتضيف الفقرتان 
وسيلتين ، عاقةالإ ذوي الأشخاصتأهيل الوسائل المقتضية لعملية 

  :أخريين
  

، على وضع الأطرافتشجع الدول : (تنص على أن) ٢(فالفقرة 
ي والمستمر للاخصائيين والموظفين العاملين في الأولالتدريب برامج 

  .) التأهيلإعادةمجال تقديم خدمات التأهيل و
  

  توفرالأطرافتشجع الدول : (على أن) ٣(بينما تنص الفقرة 
 ذوي للأشخاص، المصممة ةن والتقنيات المعيالأجهزةاستخدام ومعرفة 

  ). التأهيلإعادة، حسب صلتها بالتأهيل وعاقةالإ
  

نها تحدد مستلزمات عملية تأهيل أ هذه يتضح الاتفاقيةومن نصوص 
 تمجالا خدمات وبرامج في  بثلاثعاقةالإ ذوي الأشخاص تأهيل إعادةو

ة، وكوادر بشرية مؤهلة يالاجتماعدمات الصحة والعمل والتعليم والخ
للعمل في مجال تقديم هذه الخدمات، وأجهزة وتقنيات معينة مصممة 

  .عاقةالإ ذوي الأشخاصلاستخدامها من قبل 
  

 بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءلت قوانين الدول أووقد 
عناية خاصة، ويبدو ذلك ) التأهيل(، الحق في عاقةالإ ذوي الأشخاص
  :لالجليا من خ
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في عنوان القانون الذي ) التأهيل(ن بعض هذه القوانين وضع إ) ١(
، وهذا ما فعله قانون مملكة البحرين ذوي الإعاقة بحقوق ىيعن

قانون رعاية وتأهيل (طلق عليه أ الذي ٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(رقم 
لسنة ) ٦١( رقم يةجمهورية اليمنال، وقانون )وتشغيل المعاقين

 وقانون ).عاية وتأهيل المعاقينر( الذي سمي بقانون ١٩٩٩
 الذي اتخذ التسمية ذاتها التي ٦٣/٢٠٠٨سلطنة عمان رقم 
  .اتخذها القانون اليمني

  
 من هذه ةأربعفرد تعريفاً للتأهيل، أو هذه القوانين أغلبن إ) ٢(

السعودي والقطري والكويتي عرفت و  العمانيالقوانين، هي
لبحريني تعريفاً رد القانون اأو، بينما )التأهيل(مصطلح 
، وعرف القانون اليمني مصطلح )التأهيل الشامل(لمصطلح 

  .)٥١(معاً ) رعاية وتأهيل المعاقين(
  

وقد اختلفت القوانين المذكورة لفظاً ومضموناً في تعريفها 
وعلى الرغم من اختلافاتها البينة والهامة، ). التأهيل(مصطلح 

لهذا ا على عناصر مشتركة نها التقت على نحو مإف
  :الآتيوجزها على النحو ن، )٥٢(المصطلح

  
 ينفي وصف القانون) منظمة ومستمرة(ن التأهيل عملية إ) ١(

في النظام السعودي، ) منسقة (أو لها،  والعمانيالبحريني
تنطوي على التوفيق بين ) علمية(مما يعني أنها عملية 

  . والبرامج المعتمدة في التأهيلالآليات وعاقةالإحالة 
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نها تقوم على استخدام مجموعة من البرامج والخدمات إ )٢( 
  .عاقةالإلتنمية قدرات ذي 

  
 إلى عاقةالإ بمستوى قدرات ذي الإرتقاء إلىنها تهدف إ) ٣( 

 في المجتمع على حد ندماجالاالحد الذي يساعده على 
دائه  تحقيق أعلى مستوى لأأو تعبير النص البحريني

والتكيف مع المجتمع  على النفس عتمادالاويمكنه من 
 التوافق أو، نفسياً واجتماعياً، كما ورد في النص العماني

مع متطلبات بيئته الطبيعية كما عبر عن ذلك النظام 
 ممارسة حياته بشكل أفضل كما ورد في أوالسعودي، 

ن يصبح عنصراً منتجاً أ أوالقانونين القطري واليمني، 
  .ون الكويتي في المجتمع على حد تعبير القانفعالاًو

  
 العديد من النصوص  في المجلسالأعضاءوتتضمن قوانين الدول 

  :التي تقر حق المعاق في التأهيل، وذلك على التفصيل التالي
  

  :الإماراتقانون دولة 
  

لكل صاحب : منه أن) ١٠(يقرر هذا القانون في المادة ) ١(
 من الخدمات الاستفادةاحتياجات خاصة مواطن الحق في 

  : التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ومنهاإعادةوالصحية 
..........  
..........  

العلاج التـأهيلي والمتخـصص، الـداخلي والخـارجي         -ج
ويتضمن، العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمـل، والعـلاج        

  .)٥٣(النطقي والسمعي والنفسي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٩٩ 

 المساعدة من أجهزة تعويضية الأجهزة المعينات التقنية و-د 
أطراف وسماعات وعين اصطناعية (ركة وثابتة متح

كراسي ( تقويمية، ومعينات للتنقل أشكال، )وغيرها
، وللوقاية من )متحركة، عصي، مشايات وعكازات

 المستخدمة في العمليات دواتالأالقروح، وكافة 
  .الجراحية

  
تشكيل لجنة بقرار من ) ١١(ويقرر هذا القانون في المادة ) ٢(

اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية (ى مجلس الوزراء تسم
لكي تتولى توفير )  الخاصةالاحتياجاتوالتأهيل لذوي 

متطلبات التأهيل بما في ذلك وضع البرامج وتوفير الخدمات 
  .والكوادر البشرية المتخصصة

  
  :قانون مملكة البحرين

  
منه بـأن تقـدم الـوزارات       ) ٣(يقضي هذا القانون في المادة      ) ١(

 المعنية، بالتنسيق مع الـوزارة، الخـدمات        ىرالآخوالجهات  
المنظمة والمتكاملـة والمـستمرة للمعـاقين، وعلـى وجـه           

  .التأهيلية ..... تمجالاالالخصوص في 
  
 إنشاءتعمل الوزارة على (ن أمنه على ) ٤(وتنص المادة ) ٢(

 إلا هذه المراكز والمعاهد إنشاءوتحظر ) مراكز ومعاهد تأهيل
 التي يصدر بها الأوضاعوفقا للشروط وبترخيص من الوزارة 

 مع الوزارات المعنية وموافقة تفاقالاقرار من الوزير بعد 
  .اللجنة العليا
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  :النظام السعودي
  

 في ذي الإعاقةوفقا للمادة الثانية من هذا النظام تكفل الدولة حق 
 عمالالإ في الإسهام على الأفرادخدمات التأهيل، وتشجع المؤسسات و

، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق عاقةالإي مجال الخيرية ف
  :ةالآتي تمجالاالالجهات المختصة في 

  
..........  
..........  

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية :  التدريبية والتأهيليةتمجالاال  - ٣
 ودرجتها ومتطلبات سوق عاقةالإوالتأهيلية بما يتفق ونوع 

راكز التأهيل المهني العمل، بما في ذلك توفير م
  .، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمةيالاجتماعو

  
  :قانون سلطنة عمان

  
تتولى الوزارة بالتنسيق مع : (من هذا القانون بأن) ٨(قضت المادة 
، توفير متطلبات التأهيل المهني المناسب للمعاقينالجهات المعنية، 

 التأهيل، الداعمة لهم واعتماد شهادات التأهيل الممنوحة لهم من مراكز
  ).في سوق العمل

  
، ولم )التأهيل المهني(ويتضح من هذا النص، أنه قصر حكمه على 

رده القانون ذاته في المادة أوبمعناه الواسع الذي ) التأهيل(يستوعب 
  .منه) ـه/١(
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 ذلك نصاً في مادته السادسة إلى إضافةوتضمن القانون العماني 
 بترخيص إلا مراكز تأهيل المعاقين نشاءإلا يجوز : (عشرة قضت بأنه

  ).من الوزارة
  

  .وقد سبق لنا بيان حكمها في موضع سابق من هذه الدراسة
  

  :القانون القطري
  

 الخاصة الاحتياجاتمن هذا القانون على أن لذوي ) ٢(تنص المادة 
  ).التأهيل كل حسب قدراته(الحق في 

  
، بأن يعمل ةالأسر لشؤون الأعلىمنه المجلس ) ٣(وتلزم المادة 

بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية، على تقديم هذه 
 عديدة، تمجالا الخاصة في الاحتياجاتالجهات برامجها وخدماتها لذوي 

  :من بينها
  

..........  

..........  
  . البرامج التأهيلية المناسبة- ٤

..........  
  .والتأهيل المهني ....  توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال- ٦
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  :القانون الكويتي
  

من هذا القانون، تقدم الخدمات المنظمة ) ٣( للمادة وفقاً) ١(
 تمجالاال في ذوي الإعاقة للأشخاصوالمتكاملة والمستمرة 

  :التالية
..........  

  .التأهيلية ) ٥(
تعمل الدولـة علـى تـوفير       : نأمنه على   ) ٦(وتنص المادة    ) ٢(

  . المعاقينللأشخاص.... يل والورش مراكز التأه
 لشؤون الأعلىمن القانون المجلس ) ١٤(وتفوض المادة ) ٣(

 مع الجهة المختصة قراراً بشروط تفاقالاالمعاقين أن يصدر، ب
 من الأخص المعاقين بمراكز التأهيل، وعلى الأشخاصقبول 

 أو من كل الإعفاء التي يجوز فيها حالاتحيث مدة التأهيل وال
  .هذه الشروطبعض 

  
  :القانون اليمني

  
حق لكل معاق : من هذا القانون على أن) ٤(تنص المادة ) ١(

 من برامج التأهيل المهني الاستفادة، والتأهيل بدون مقابل
ة التي تقدمها مؤسسات ومراكز دور يالاجتماعوالرعاية 

  .ذوي الإعاقةالرعاية وتأهيل 
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اهد والمؤسسات والهيئات   منه بأن تنشأ المع   ) ٥(وتقضي المادة   ) ٢(
والمراكز اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين، بالتنسيق مع 
الوزارة، ويكون انشاؤها بتـرخيص منهـا، وفقـا للـشروط           

  . التي تحددها اللائحةالأوضاعو
  
من القانون الوزارة بأن تعمل بالتنسيق مع ) ٦(وتلزم المادة  ) ٣(

 والوسائل التعليمية لمراكز الجهات المعنية على اعداد المناهج
  .رعاية وتأهيل المعاقين وتوفير المدرسين والموجهين الفنيين

     
قوانين الدول  حكام التفصيلي لأستعراضالاوما يستخلص من 

ن هذه إ) ذوي الإعاقةتأهيل ( بشأن  في المجلسالأعضاء
 ذوي للأشخاصهذا الحق ب الإقرارالقوانين تجمع على 

 تختلف فيما بينها في طريقة تمكينهم من هذا  أنهاإلا، عاقةالإ
  .الحق

  
  : في العملالشخص ذي الإعاقةحق  -ًرابعا

  
، على المستويين الإنسانمكانة بارزة بين حقوق ) حق العمل(يحتل 

الدولي والوطني لاعتبارات عدة، بعضها يتصل بذات هذا الحق باعتبار 
 يتصل بالعمل خرالآ، وبعضها الإنسانفيه تحقيق لذات ) العمل(ن أ

ية واجتماعية حيوية للفرد اقتصادباعتباره وسيلة لتحقيق غايات 
 من كسب عيشه الإنسانوالمجتمع، بالنظر لكونه الوسيلة التي تمكن 

 العامل الإنسان الذي يحصل عليه الأجر أسرته بواسطة أفرادوعيش 
  .مقابل العمل الذي يؤديه لمصلحة الغير

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠٤ 

 لصالح الفرد إيجابيةقق العمل نتائج ن يحأوبالقدر الذي يفترض 
والمجتمع، فهو كان على مدار التاريخ، وعبر كل العصور الوسيلة التي 

 بشعاً من قبل من امتلك فرصة تسخير الجهد استغلالاً الإنساناستغل بها 
  .ةيقتصادالا ه لخدمة مصالحيالإنسان

  
 في العمل انالإنس ما تقدم، فان البناء القانوني لحق الاعتباروأخذاً ب

 له بهذا الحق ليكون الإقرارهي لاهما أويتين، أساسقام على ركيزتين 
 الإنسان حماية وثانيتهما أسرته، أفرادوسيلته في كسب عيشه وعيش 

ن يتعرض له أ الذي يمكن الاستغلال بسببه من أو/  اداء العمل وأثناء
  .ن يلحقها بهأوالمخاطر التي يمكن 

  
قانوني هذا على المستويين الدولي والوطني وللتعرف على البناء ال

  :، على النحو التاليإيجازستعرض جوانبه المختلفة بن
  

  :الإنسان القانون الدولي لحقوق إطارحق العمل في 
  

ل صك قانوني دولي أو، )٥٤(يعد دستور منظمة العمل الدولية 
وفي ديباجة هذا الدستور تحديد .  في العملالإنسانرسمي يعنى بحق 

 تحسين ل حوهاأغلب ومقاصد هذه المنظمة التي تمحور أهدافايات ولغ
  .ةيالاجتماعرساء العدالة إ إلىشروط وظروف العمل باعتبار ذلك السبيل 

  
والملاحظ على ديباجة الدستور هذه، أنها لم تقر صراحة حق 

 منظمة العمل الدولية حتى إطار هكذا في الأمر في العمل، وظل الإنسان
 الإعلانلعمل الدولي في دورة انعقاده السادسة والعشرين أقر مؤتمر ا
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 إعلان الذي عرف لاحقاً ب- ومقاصد منظمة العمل الدوليةأهدافالخاص ب
فيلادلفيا واعتبر ملحقاً بدستور المنظمة الدولية، وذلك بتاريخ 

 أن المؤتمر الإعلانمن هذا ) أ/ثانيا(حيث جاء في البند . ١٠/٥/١٩٤٤
  :يؤكد

  
الحق في  جنسهم، أو معتقدهم أو كان عرقهم ع البشر، أياًأن لجمي(
 رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي، في ظروف توفر لهم أجل، من العمل

  .)٥٥() ، وتكافؤ الفرصيقتصادالا الأمنالحرية والكرامة، و
  

المنظمـة   (إطـار  في العمـل مـن       الإنسان بحق   الاهتماموانتقل  
 المنظمة ذات الولاية العامة إطار إلى) منظمة العمل الدولية  / المتخصصة

 العـالمي  الإعلان، ليقره كل من ) المتحدةالأمممنظمة  (في الشأن الدولي    
 ةيقتـصاد الاوالعهد الدولي للحقوق    ) ٢٤ و ٢٣المادتان   (الإنسانلحقوق  

 العديد مـن    إقرار إلى إضافة،  )٨ و ٧ و ٦المواد  . (ة والثقافية يالاجتماعو
  :والتي خلاصتها ما يلي. رستهالخاصة بمماالمعايير 

  
  ). فيلادلفياإعلانأ من /لاأوالبند (أن العمل ليس سلعة   ) أ(

ويترتب على ذلك أن لا يجري التعامل مع العمل بمعايير 
 يجب ان يقوم هذا التعامل على ترجيح إنماية، واقتصاد
  .ة المرتبطة بالعمليالاجتماع اتالاعتبار

  
 - كانأساسن تمييز على أي  دو-أن العمل حق لكل فرد) ب(

 الإعلان من ٢٣/١ المادة - فيلادلفياإعلانأ من /البند ثانيا(
  ).ةيقتصادالا من العهد الدولي للحقوق ٦/١ المادة -العالمي
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 ٣٠٦ 

ن أ للفرد بهذا الحق بأنه يعني الإقرارويفسر العهد الدولي 
  .تكون لكل فرد فرصة كسب عيشه عن طريق العمل

  
 قبوله بحرية، وبشروط أوفي اختيار العمل أن للفرد الحق ) ج(

 من ٦/١ المادة - العالميالإعلان من ٢٣/١المادة (عادلة 
  ).ةيقتصادالاالعهد الدولي للحقوق 

  
 تمكينه من هذا إشكالية بالحق في العمل، نسان للإالإقراريثير  ) د(

) ٦/١(ة من المادة الأخيرالحق، وفي هذا الشأن تلزم الجملة 
ة الدول يالاجتماع وةيقتصادالالدولي للحقوق من العهد ا

تتخذ الخطوات المناسبة لتأمين هذا ( في العهد بأن الأطراف
  ).الحق

     
نها أ ذلك تفسيراً لهذه الجملة على إلى) ٦/٢(وتضيف المادة 

 في العهد الأطرافتشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول (
ق، برامج وسياسات  تحقيق كامل هذا الحإلىالحالي، للوصول 

 تحقيق نمو أجلرشاد والتدريب الفني والمهني من  للإووسائل
تجة في ني واجتماعي وثقافي مضطرد وعمالة كاملة وماقتصاد

  ).ةيقتصادالاظل شروط تؤمن للفرد حرياته السياسية و
  

 فيلادلفيا قد سبق إعلانمن ) ب/ثانيا(وبمعنى مقارب كان البند 
 إلىر الظروف التي تسمح بالوصول ن توفيأ: ( النص علىإلى
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 ٣٠٧ 

، يجب - من الحق في العملالأفراد تمكين جميع إلى أي -ذلك
  ). لكل سياسة وطنية ودوليةيالأساسأن يشكل الهدف 

  
 من حقهم الأفرادن التزام الدولة بتمكين أومن النصين يتضح 
 تنفيذ إلى، من خلال السعي - ببذل عناية-في العمل هو التزام

ح لكل منهم الحصول على فرصة عمل مناسبة سياسات تتي
  .)٥٦(بشروط عادلة 

  
وفي تحديدها للمقصود بشروط عمل عادلـة، تؤكـد قواعـد            ) ه(

 نسانن تضمن للإ  أ على وجوب    الإنسانالقانون الدولي لحقوق    
  :العامل الحقوق التالية

  
  : الحق في أجر عادل يكفل *

  
  عن العمل ذي القيمةمتساو الحصول على أجر -

، دون تمييز في ذلك بين العمال لأي سبب ةتساويمال
  .الاسبابمن 

 الذي يحصل عليه العامل مقابل العمل، الأجرن يمكن أ -
 أسرته من مستوى معيشة لائق، أفرادكلا من العامل و

من العهد ) ١٠(وفقاً لما تقرره في هذا الشأن المادة 
التي ة والثقافية يالاجتماع وةيقتصادالاالدولي للحقوق 

 المأكل والملبس إلى - على وجه الخصوص-تشير
 التي تكون معاً ةيالأساسوالمسكن باعتبارها العناصر 

  .)٥٧(المقصود بهذا المستوى 
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 ٣٠٨ 

   وبهذه القواعد التي أرساها القانون الدولي لحقوق 
، تكون هذه القواعد الأجر لتحكم حق العامل في الإنسان

 ةيقتصادالاه من مفهومه ووظيفت) الأجر(قد حررت 
 اجتماعياً، مغلبة في ذلك المنظور عطته مضموناًأو

 ةيالأساس أو باعتباره الوسيلة الوحيدة إليه يالاجتماع
 أسرته، على مفهومه أفرادلتأمين العيش للعامل و

نه ثمن قوة العمل التي أ على إليه الذي ينظر يقتصادالا
  . ةيقتصادالاتتحدد بآليات السوق 

  
 للأجر قبولاً من دعاة يالاجتماعور لقى المنظيولا 

تحرير السوق، وتمثل عمليات مراجعة الموقف القانوني 
من هذا المنظور أحد مظاهر أزمة قانون العمل 

  .)٥٨(المعاصر 
  

  .الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية * 
  

 لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله ةتساويمالحق في فرص  * 
 أي إلىوع في ذلك الخضأعلى مناسب، دون  مستوى إلى

  . القائمة على الكفاءةاتالاعتباراعتبار سوى 
  

الحق في وقت فراغ وراحة، من خلال تحديد معقول  * 
 الأجر الدورية مدفوعة الإيجازاتلساعات العمل، و

  .للعمال
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 ٣٠٩ 

ا، لتعمل بحرية إليه الانضمامالحق في تشكيل نقابات و * 
ي ذلك ممارسة حق كاملة، للدفاع عن مصالح العمال، بما ف

  . وفقا لما يقرره القانون الوطنيالإضراب
  

  : في المجلسالأعضاءحق العمل في التشريعات الوطنية في الدول 
  

 المبادئ التي قررها أغلب  في المجلسالأعضاءتبنت دساتير الدول 
 على اختلاف - بشأن الحق في العملالإنسانالقانون الدولي لحقوق 
  .ذا التبنيملحوظ فيما بينها في ه

  
ويمكن تلخيص أهم اتجاهات هذه الدساتير، بشأن الحق في العمل 

  :)٥٩( الآتيفي 
  
 : بالحق في العملالإقرار )١(
  

يقدر المجتمع : (نأ الإماراتمن دستور ) ٢٠(جاء في نص المادة 
، وهذا النص ليست له دلالة )ي من أركان تقدمهأساسالعمل كركن 

قدير معنوي للعمل لا يرقى به قانونية محددة، فهو ينطوي على ت
  .في مفهومه القانوني)  به كحقالإقرار( مستوى إلى

  
الحق ) ٤١م (ودولة الكويت ) أ/١٣م (أقر دستور مملكة البحرين 

 اعتباره واجباً على كل مواطن تقتضيه إلى إضافةفي العمل 
  .الكرامة ويستوجبه الخير العام
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 ٣١٠ 

من نصوص تقر هذا وخلت دساتير كل من عمان السعودية وقطر 
  .الحق على نحو صريح

  
العمل حق وشرف (من الدستور اليمني ) ٢٩(بينما اعتبرت المادة 

  ).وضرورة لتطوير المجتمع
  
 خلت دساتير كل :وسائل تمكين الفرد من ممارسة حقه في العمل) ٢(

بينما تضمنت . من عمان وقطر واليمن من نص يعالج هذه المسألة
  :نصوصاً بشأنها اختلفت صياغتها ىالآخردساتير الدول 

  
يعمل المجتمع على توفير (ن أعلى ) ٢٠م (ي الإماراتالدستور نص 

العمل للمواطنين وتأهيلهم ويهيء الظروف الملائمة لذلك، بما 
يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، 

 شك وما من!!). على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة 
ا إليهلا تصلح بذاتها لتحقيق الغايات التي يشير ) التشريعات(في أن 

 بسياسات، يمكن أن تكون إلاالنص، لأن هذه الغايات لا تتحقق 
  . تنفيذهاأدواتالتشريعات من بين 

  
تكفل الدولة توفير (ن أنص على ) ب/١٣م (دستور البحرين و

) ٢٨م (ودية ودستور السع) فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه
، ) العمل لكل مواطن قادر عليهتمجالا ةتيسر الدول(نص على أن 

تقوم الدولة على (على أن ) ٤١م (بينما نص الدستور الكويتي 
ولم يبين أي من ). توفير العمل للمواطنين، وعلى عدالة شروطه
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 ٣١١ 

توفير ) م علىوتق (أو) رتيس (أو) تكفل الدولة(الدساتير الثلاثة كيف 
  .مواطنينالعمل لل

  
قرت أ وقد ، للعامل بالحق في اختيار العمل الذي يمارسهالإقرار ) ٣(

، )٣٤م  (الإماراتهذا الحق بنصوص صريحة دساتير كل من 
م (، واليمن )٤١م (والكويت ) ١٢م (، وعمان )أ/١٣م (والبحرين 

٢٩.(  
  
 حيث حظرت دساتير كل ،جباري على الفردإحظر فرض أي عمل ) ٤(

) ١٢م (وعمان ) ج/١٣م (والبحرين ) ٣٤م  (الإماراتمن 
جباري على أي إفرض عمل ) ٢٩م (، واليمن )٤٢م (والكويت 

 التي يعينها القانون لضرورة قومية ومقابل الأحوال في إلافرد 
  .)٦٠(تعويض عادل 

  
تجمع : دور الدولة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل) ٥(

ن تقوم الدولة بتنظيم أ على مجلس في الالأعضاءدساتير الدول 
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بسنها القوانين التي يقتضيها هذا 

 أنها اختلفت فيما بينها في الغايات التي يتغياها هذا إلاالتنظيم، 
 التي يقوم عليها، وذهبت في هذا الشأن في الأسسالتنظيم و
  :اتجاهين

  
فة الدولة هذه، دون بيان  اكتفى بالنص المجرد على وظي:الأول

 التي يقوم عليها، وسارت الأسسا وإليهالغايات التي يسعى 
  : دساتير كل منالاتجاهفي هذا 
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 ٣١٢ 

من دستورها على ) ٢٨(التي نصت المادة : السعودية ) أ(
 التي تحمي العامل الأنظمة - الدولة-تسن(أن 

  ).وصاحب العمل
على أن من الدستور ) ١٢(حيث نصت المادة : عمان) ب( 

تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب (
  ).العمل، وتنظم العلاقة بينهما

  
ينظم (من دستورها بأن ) ٢٩(وقضت المادة : اليمن) ج(

القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال 
  ).وأصحاب العمل

  
 التي يقوم عليها، الأسس  عن وقد كشف على نحو صريح:الثاني

  : تحقيقهاإلىي منها يستدل على الغايات التي يسعى والت
  

ن أن على ي مادته العشرفي الإمارات دستور دولة ونص) أ (
تصون حقوق العمال (يضع المجتمع التشريعات التي 

وأرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية 
اً ينطوي على أساسوبذلك أقر هذا النص ). المتطورة

ذ لا وجود لما إلالته على مقصود معين،  لعدم دجهالة
، )التشريعات العمالية العالمية المتطورة(اسماه النص 

) معايير العمل الدولية(وهي قد تحمل على أنها تعني 
التي أقرتها )  توصيات-اتفاقيات(وك المتمثلة بالصك

 قوانين أومنظمة العمل الدولية، وهذه ليست قوانين، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣١٣ 

ة، وهذه قوانين وطنية وليست العمل في الدول المتقدم
  !.قوانين عالمية

  
م (والكويت ) د/١٣م (فقد اتفق دستور كل من البحرين ) ب(

ية مع اقتصادينظم القانون، على أسس : (على أن) ٢٢
العلاقة بين العمال . ةيالاجتماعمراعاة قواعد العدالة 

  ).وأصحاب العمل
 اتالاعتبار(وبهذا يكون هذان الدستوران قد رجحا 

 للتنظيم القانوني للعلاقة بين العمال أساسك) ةيقتصادالا
العدالة (هدار مقتضيات إحاب العمل، دون صوأ

  ).ةيالاجتماع
  
من ) ٣٠(وعلى خلاف ما تقدم اتجه نص المادة ) ج(

 الأساس) ةيالاجتماعالعدالة ( جعل إلىالدستور القطري 
 الذي يقوم عليه التنظيم القانوني للعلاقة بين العمال

العلاقة بين : (نأوأصحاب العمل، حيث نص على 
ة، يالاجتماعها العدالة أساسالعمال وأرباب العمل 

  ).وينظمها القانون
  
درت الدول صا أإليه النصوص الدستورية المشار إلى وسنداً
دخلت عليها العديد من التعديلات أ، قوانين للعمل و في المجلسالأعضاء

لمستجدات  مدونات جديدة مراعاة إصدارعاد أالمتلاحقة، كما أن بعضها 
وتضم هذه القوانين قواعد تفصيلية تنظم العلاقة . ية واجتماعيةاقتصاد
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 ٣١٤ 

بين العمال وأصحاب العمل في مختلف جوانبها، وتحدد الكيفية التي 
  . العامل حقوقه في العملالإنسانيمارس بها 

  
ن  القانوحكام الذي قدمناه لأستعراضالاوما نستخلصه من كل 

ن هذه أ والقوانين الوطنية بشأن الحق في العمل، الإنسانالدولي لحقوق 
 وغيره، وهذا إعاقةدون تمييز بين ذي ) الإنسان( تسري على حكامالأ

 في الإنسان أن كل الحقوق المتفرعة عن حق الأصليمكننا من القول أن 
  .العمل هي مقررة للمعاق كما لغيره

  
 المتعلقة ياتالأشكال لحل -هإطلاقى  لا يكفي عل-غير أن هذا القول

 في العمل، لأنه ينطوي على قدر كبير من الشخص ذي الإعاقةبحق 
يمكن أن تكون مؤثراً ) عاقةالإ(مصادرة العديد من الحقائق التي تؤكد أن 

  . حقه هذاذي الإعاقةسلبياً على ممارسة 
  

مل،  تنتقص من قدرة العامل على العأو، عاقةالإفمن جهة، قد تعدم 
 وبين ممارسة حقه في العمل ومن جهة ثانية،  جزئياًأو فتحول بينه كلياً

 من سوق العمل في حالة لذي الإعاقة عامل طرد عاقةالإقد تكون 
ده في هذه السوق ض تغدو عامل تمييز أوالمنافسة بينه وبين غيره، 

 الانتقاص أوتتسبب في حرمانه من بعض الحقوق المترتبة على العمل 
 الدولية لحقوق الاتفاقيةومراعاة للحقائق المتقدمة، عالجت  .منها

 في العمل معالجة ذي الإعاقة موضوع حق عاقةالإ ذوي الأشخاص
العمل (منها التي جاءت تحت عنوان ) ٢٧(فردت لذلك المادة أخاصة، و

ها فيما أحكاموسنستعرض ) work and employment الاستخدامو
  :يلي
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 ٣١٥ 

  : الدوليةالاتفاقية العمل كما قررته  فيالشخص ذي الإعاقةحق 
  

 ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةمن ) ٢٧(   عالجت المادة 
  : في العمل، على مسارينذي الإعاقة، موضوع حق عاقةالإ
  

 بغيره في كل ما عاقةالإاة ذي مساو كفالة إلى وهو يسعى :الأولالمسار 
  :ما يلييتعلق بحق العمل، وفي هذا المسار قررت 

  
 في عاقةالإ ذوي الأشخاص بحق الأطرافتعترف الدول ) ١(

  .ينالآخر مع اةمساوالالعمل، على قدم 
 الفرصة لهم إتاحة:  بالعمل يشملعاقةالإ لذوي الاعترافن إ) ٢(

 يقبلونه بحرية، في سوق أولكسب العيش في عمل يختارونه 
  وتستوعبانهمالأشخاصوبيئة منفتحتين أمام هؤلاء عمل 

  .ويسهل انخراطهم فيهما
 بحرية اختيار عاقةالإ ذوي للأشخاص الاتفاقية إقرارويرتبط ب

ن أعلى ) ٢٧(من المادة ) ٢(العمل، نصها صراحة في الفقرة 
 عاقةالإ ذوي الأشخاصخضاع إ عدم الأطرافتكفل الدول (

 - ينالآخر مع اةمساوال على قدم - العبودية، وحمايتهمأوللرق 
  ). القسريأو من العمل الجبري

 في عاقةالإ ذوي الأشخاص تحمي حق الأطرافن الدول إ) ٣( 
 عاقةالإ الذين تصيبهم الأشخاص بما في ذلك -العمل وتعززه

 عملهم، عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك أثناء
  :، من بينهاأهدافسن التشريعات، لتحقيق عدة 
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 ٣١٦ 

يما يخـتص بجميـع     ، ف عاقةالإ أساسحظر التمييز على      ) أ(
، ومنها شـروط    الاستخدام أشكالالمسائل المتعلقة بكافة    

 الـوظيفي، والترقيـة،     سـتقرار الاالتوظيف والعمل، و  
  .ة والصحيةالأمنوظروف العمل 

 اةمساوال على قدم -عاقةالإ ذوي الأشخاصحماية حقوق ) ب(
 في شروط عمل عادلة، بما في ذلك تكافؤ -ينالآخرمع 

 تساويم لقاء القيام بعمل متساوجر الفرص، وتقاضي أ
ة والصحية، بما في ذلك الأمنالقيمة، ظروف العمل 
  . من المظالمالانتصافالحماية من التحرش، و

 من ممارسة حقوقهم عاقةالإ ذوي الأشخاصكفالة تمكين  ) ج(
  .ينالآخر مع اةمساوالالعمالية والنقابية، على قدم 

من الحصول بصورة ، عاقةالإ ذوي الأشخاصتمكين  )  د(
فعالة على خدمات التوجيه التقني والمهني، وخدمات 

  .التوظيف، وخدمات التدريب والتدريب المستمر
 ذوي للأشخاصتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي ) ـه(

 في سوق العمل، فضلاً عن تقديم المساعدة على عاقةالإ
 فيه، والعودة ستمرارالا العمل والحصول عليه، وإيجاد
  .يهإل

  
  : مسارات تقديم ما تقدم من خلالالاتفاقيةوترسم 

، )العمل للحساب الخاص(تعزيز فرص العمل الحر  * 
يات، تعاونال الحرة، وتكوين عمالالإومباشرة 

  . المشروعات الخاصةإنشاءو
  . في القطاع العامعاقةالإ ذوي الأشخاصتشغيل  * 
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 ٣١٧ 

  في القطاععاقةالإ ذوي الأشخاصتشجيع استخدام  * 
 سياسات واتخاذ تدابير إقرارالخاص، من خلال 
ات تصحيحية وحوافز، إجراءمناسبة، قد تتضمن 
  .روغير ذلك من التدابي

  
 هذا إطار في الاتفاقية التي أقرتها حكامالأ وتسعى :المسار الثاني

 وممارسة حق العمل، عاقةالإ التوفيق بين مقتضيات حالة إلىالمسار، 
  :فاقيةالاتوفي هذا الشأن تقرر 

  
 بوجوب توفير تسهيلات معقولة الأطراف الدول إلزام) أ( 

، وهذه التسهيلات قد تتمثل في عاقةالإ ذوي للأشخاص
 ذوي الإعاقةتعديلات على مكان العمل بقصد تسهيل حركة 

 والماكنات لكي تتوافق الأجهزةدخال تعديلات على إ أوداخله، 
  . البدنية على العملذي الإعاقةمع قدرات 

  
كساب إ تشجيع - في هذا المسار-الاتفاقية أحكامكما تتضمن ) ب(

 للخبرات المهنية في سوق العمل عاقةالإ ذوي الأشخاص
على الحصول  تمكينهم من المنافسة أجلالمفتوحة، وذلك من 

  .على فرص عمل متاحة فيها
  
 التأهيل المهني والوظيفي، إعادةوتتضمن كذلك تعزيز برامج ) ج(

 الأشخاص العمل لصالح إلىلوظائف والعودة  باالاحتفاظو
 وذلك لتمكينهم من المواءمة المستمرة لقدراتهم عاقةالإذوي 

  .ومهاراتهم مع الحاجات المتغيرة لسوق العمل
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 ٣١٨ 

 في الأعضاء في العمل في قوانين الدول الشخص ذي الإعاقةحق 
  :المجلس

  
 الأشخاص بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءتضمنت قوانين الدول 

ذي ، وقوانين العمل في البعض منها، نصوصاً نظمت حق عاقةالإذوي 
 في العمل، على اختلاف كبير فيما بينها في شكل ومضمون الإعاقة

  .المعالجات النصية التي تضمنتها لهذا الحق
  

 هذه القوانين بشأن هذا أحكاموسنجمل هنا، بشكل مختصر أهم 
  :الحق

  
 مع التذكير بما :حق في العمل بال الإعاقةللشخص ذي الإقرار) ١(

 في الأعضاء دساتير عدد من الدول إقرار ن بشأ،سبق بيانه
 وغيره، ذي الإعاقة بالحق في العمل دون تمييز بين المجلس

 صريحة إشاراتن قانوني دولتين فقط تضمنا أ إلىنشير هنا 
 للمعاق بهذا الحق، هما قانون حقوق ذوي الإقرار إلى

م  (الإمارات لدولة ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(قم  الخاصة رالاحتياجات
 ٢٠٠٤لسنة ) ٢( الخاصة رقم الاحتياجاتوقانون ذوي ) ١٦

  ).٢/٥م (لدولة قطر 
  

 بهذا لذي الإعاقة قوانين بقية الدول إقراربينما يستدل على 
الحق على نحو غير مباشر من مجمل النصوص الواردة فيها 

  .بشأنه
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 ٣١٩ 

  :ف العامة الوظائالشخص ذي الإعاقةشغال إ) ٢(
  

 لذى الإعاقة  في المجلسالأعضاءالدول  قوانين أغلبأقرت 
شغال الوظائف إبالحق في العمل في الجهاز الحكومي، و

  :العامة، على اختلاف فيما بينها نستعرضه على النحو التالي
  

من قانون حقوق ) ١٦( تقر المادة :الإماراتقانون دولة ) أ(
في شغل ( بالحق قةلذي الإعا الخاصة الاحتياجاتذوي 

 في حد ذاتها عائقاً عاقةالإ تشكل لاأ، على )الوظائف العامة
 إجراءن تراعى عند أ للعمل، والاختياردون الترشيح و

 الاحتياجات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاختبارات
  . هذا القانونأحكامالخاصة لمن تسري عليهم 

  
ة بشأن شغل المعاق اً تفصيليأحكامولم يورد هذا القانون 

  . عامةةلوظيف
  

من القانون ) ١٢(جازت المادة أ :قانون مملكة البحرين) ب(
 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(رقم 

 بعد موافقة - ن يصدرأ لوزير العمل، ذوي الإعاقة
ة يالاجتماع وبالتنسيق مع وزير التنمية -مجلس الوزراء

يحدد فيه الوظائف (راً ورئيس ديوان الخدمة المدنية قرا
 المؤهلين لذوي الإعاقة الحكومية التي يكون عمالالإو
  .لوية التعيين فيهاأو
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 ٣٢٠ 

ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات 
  .والهيئات العامة

  
 في الاشتغالوية في الأول المؤهلين لذوي الإعاقةويكون 

 الشاغرة في حدود النسبة المبينة عمالالإالوظائف و
، وهي النسبة التي تحددها )من هذا القانون) ١١(بالمادة 

 تقل لاأ، على ذوي الإعاقةاللجنة العليا لرعاية شؤون 
  .من مجموع العاملين% ٢عن 

  
من القانون رقم ) ٩( المادة ألزمت :قانون سلطنة عمان) ج(

الجهات الحكومية بتعيين من ترشحه وزارة ) ٦٣/٢٠٠٨(
 المهن أوة من الوظائف القوى العاملة، وذلك بنسب

  .المطلوب شغلها
  

ن تحديد هذه النسبة يتم بقرار أ إلىوأشارت هذه المادة 
من مجلس الخدمة المدنية بعد أخذ رأي وزير التنمية 

  .ةيالاجتماع
  

 استخدام أوويلزم النص الجهة الحكومية التي تقوم بتعيين 
، دون ترشيح من وزارة القوى العاملة، - مباشرة-معاق
ن تخطر الوزارة المذكورة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من بأ

تسلمه العمل، للاعتداد بذلك عند حساب النسبة المقررة 
  .من المعاقين الذين تلزم الجهة الحكومية بتعيينهم
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 ٣٢١ 

صراحة، بأن يحصل المعاق ) ٩(ويقضي نص المادة 
ها، على الحقوق والمزايا حكامالذي يتم تعيينه وفقاً لأ

  .ينالآخرموظفين المقررة لل
  

من ) ٣/٢(و) ٢/٥( وفقاً للمادتين :قانون دولة قطر) د(
 الاحتياجات بشأن ذوي ٢٠٠٤لسنة ) ٢(القانون رقم 

 على ةالأسر لشؤون الأعلىالخاصة، يعمل المجلس 
 الخاصة الاحتياجاتتوفير فرص العمل والتشغيل لذوي 

  .حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة
  

 المذكور، بأن تخصص نمن القانو) ٥(ة وتقضي الماد
 أو الخاصة الذين يحملون الشهادات الاحتياجاتلذوي 

نسبة لا (البطاقات التي تمنحها معاهد التربية الخاصة، 
من مجموع درجات الوظائف في الجهات % ٢تقل عن 
  .المختصة

 الاحتياجاتويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي 
شيح المجلس بالتنسيق مع الجهات الخاصة، بناء على تر

  .)المختصة
  

ويقصد بالجهات المختصة حسب التعريف الوارد لها في 
 الأجهزةالوزارات و(من القانون القطري ) ١(المادة 

، والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب ىالآخرالحكومية 
  ).الأحوال
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 ٣٢٢ 

) ٤٩(من القانون رقم ) ١٥( تلزم المادة :القانون الكويتي) ه(
، )٦١( بشأن رعاية المعوقين في دولة الكويت ١٩٩٦سنة ل

ين  المعاقالأشخاصالجهات الحكومية باستخدام عدد من 
)  تقل نسبتهملاأالصحيح !! (المؤهلين مهنياً لا يقل عددهم

  .من مجموع العاملين الكويتيين لديها%) ٢(عن 
  

لسنة ) ٦١(يفرد القانون اليمني رقم : القانون اليمني) و(
 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين فصله الثالث ١٩٩٩

  ).تشغيل المعاقين(لموضوع 
  

 ذوي الإعاقةوخصص بعض مواد هذا الفصل لتشغيل 
 للدولة ووحدات القطاعين العام الإداريبالجهاز (

  :هاأحكاموخلاصة ) والمختلط
  

 حاصل على شـهادة التأهيـل       ذي إعاقة يقيد اسم كل     * 
 بالمحافظة التي يقع فيها بمكتب الخدمة المدنية والعمل

  ).١٦م  (.قامته، بناء على طلبهإمكان 
على مكاتب الخدمـة المدنيـة والعمـل بالعاصـمة          *  

 المقيدين لديها مـن     ذوي الإعاقة والمحافظات تمكين   
 . في القطاعات المختلفة   عمالالإ بالوظائف و  الالتحاق

  ).١٧م (
 الحاصلين على شهادات تأهيل     لذوي الإعاقة يخصص   * 

من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهـاز      %) ٥(نسبة  
.  للدولة ووحدات القطاعين العام والمخـتلط      الإداري
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 ٣٢٣ 

 بـدون   ذوي الإعاقـة  ويجوز لهذه الجهات استخدام     
  ).١٨م . (ترشيح مكاتب وزارة الخدمة المدنية

  
 الذين يجوز لذوي الإعاقةوتعد النسبة التي تحددها هذه المادة 

مذكورة، أعلى النسب المناظرة في قوانين الدول تعيينهم لدى الجهات ال
  . في المجلسالأعضاء

  
  : لحسابه الخاصذي الإعاقة  الشخصعمل) ٢(

  
 نصوصاً  في المجلسالأعضاءتضمن عدد من قوانين الدول 

-self( للحساب الخاص ذي الإعاقةبشأن اشتغال 
employment(وهذه القوانين هي ،:  

  
منه باللجنة ) ١٩(ناط في المادة أ الذي: يالإماراتالقانون  ) أ(

:  الخاصة مهمةالاحتياجاتالمتخصصة بعمل صاحب 
 نشاء الخاصة المؤهلين لإالاحتياجاتذوي تشجيع ودعم (

ي، وتوفير اقتصاددود رمشاريع ذات جدوى وم
المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل 

  ).الحصول عليها
  
ن أمنه على ) ٥(ت المادة حيث نص: القانون السعودي) ب(

 إعمال للبدء بتمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة(
 تجارية، تتناسب مع قدراتهم، سواء بصفة فردية أومهنية 

  ). بصفة جماعيةأو
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 ٣٢٤ 

منه ) ١٤(من المادة ) أ(وقد نصت الفقرة : القانون اليمني) ج(
 المشاريع الصغيرة إقامةتشجيع على الوزارة : (نأعلى 

، وذلك بتقديم التسهيلات للدخل للمعاقينالمدرة 
  ). والقروض الميسرةالامتيازاتو

     
من المادة ذاتها الوزارة بأن تولي أهمية لتسويق ) ب(وتلزم الفقرة 

عفائها من إ دائمة لتسويقها ومعارض إنشاء، وذي الإعاقةمنتجات 
  .الضرائب

  
 عاقةلإاوبهذا تكون معالجة القانون اليمني لموضوع اشتغال ذوي 

من جوانبها المختلفة، وهي في ) متكاملة(لحسابهم الخاص، قد جاءت 
 عاقةالإعداد كبيرة من ذوي أن تتيح الفرصة لأحالة تنفيذها عمليا يمكن 

  .للعمل خارج القطاعين الحكومي والخاص
  
 في القطاع الخاص بصفة عمال عاقةالإ ذوي  الأشخاصاشتغال) ٤(

  :مأجورين
  

 الأشخاص بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءل ردت قوانين الدوأو
 قوانين العمل النافذة فيها نصوصاً تنظم اشتغال أو/  وعاقةالإذوي 
ت القطاع الخاص بصفة عمال مأجورين، آ في منشعاقةالإذوي 

 أصحاب العمل في هذه المنشآت باستخدام إلزامحيث تنص على 
  : بشروط حددتها نصوصها، أهمها اثنانعاقةالإذوي 

  
 بالتشغيل على صاحب العمل الذي يستخدم حداً لزامالإقصر  ) أ(

لم تلزم  الدول  هذهقوانينن أدنى معينا من العمال، حيث أ
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 لديهم، ذوي الإعاقةجميع اصحاب العمل بتشغيل عمال من 
 على شرط استخدام صاحب العمل الإلزامقفت هذا أو إنماو

من هذه عدداً أدنى من العمال، وفي هذا الشرط مراعاة 
القوانين لقدرة صاحب العمل المالية، ومقتضيات سير العمل 

  .في المنشأة
  

كل من قانون حقوق ذوي  (الإماراتوقد خلا قانون دولة 
لسنة ) ٨(ي رقم الاتحاد الخاصة، وقانون العمل الاحتياجات

  .من نص يعالج هذا الشرط) ١٩٨٠
  

سنة ل) ٧٤(من القانون البحريني رقم ) ١١(وجعلت المادة 
 لعدد الأدنى بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الحد ٢٠٠٤

ه بتشغيل معاقين لزامالعمال الذين يستخدمهم صاحب العمل لإ
من القانون ) ٩(وجاءت المادة  .)٦٢( أكثرعاملاً ف) ٥٠(

 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، بحكم ٦٣/٢٠٠٨العماني رقم 
لك الحكم الذي سبق مماثل لحكم القانون البحريني وكررت بذ

من قانون العمل العماني ) ١٧( نص المادة ن تقرر فيأ
 الحد  الذي حدد،)٣٥/٢٠٠٣(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

الذين يستخدمهم صاحب العمل، لكي يلزم  للعمال الأدنى
  .بخمسين عاملاً ذوي الإعاقةباستخدام عمال من 

  
ن نظام العمل  م-٢٨ -المادة(د اشترط القانون السعودي وق

) ٢٣/٨/١٤٢٦ بتاريخ ٥١/الصادر بالمرسوم الملكي م
 لسنة -٢ - من القانون رقم-٥ -المادة(والقانون القطري 
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 ٣٢٦ 

لالتزام صاحب العمل )  الخاصةالاحتياجات بشأن ذوي ٢٠٠٤
  .أكثرعاملاً ف) ٢٥(بذلك، أن يستخدم 

  
لسنة ) ٤٩(من القانون الكويتي رقم ) ١٥(واشترطت المادة 

، لالتزام صاحب العمل في )٦٣(بشأن رعاية المعاقين  ١٩٩٦
، أن يستخدم عاقةالإالقطاع الخاص بتشغيل عمال من ذوي 

راطه ت، وهذا الشرط موضع نظر في اش)خمسين عاملاً كويتيا(
ن يكون العمال وطنيين من حملة الجنسية الكويتية، ذلك لأن أ

ة المنشأة اشتراط حد أدنى من العمال كمعيار لتقدير مدى قدر
ن يؤثر أ دون ذوي الإعاقة بتشغيل الإلزامعلى تحمل أعباء 

ذلك عليها سلباً، لا يسمح بقبول مثل هذا الشرط، لأن جنسية 
  .العمال لا تدخل ضمن عناصر تقدير هذه القدرة

  
ن هذا الشرط سوف يحد كثيراً من عدد إمن ناحية أخرى، ف 

خمسين ( لأن توفر  بالتشغيل،الإلزامالمنشآت التي يقع عليها 
عداد أة، في دولة فيها ديعملون في منشأة واح) عاملاً كويتياً

 على عدد الإلزامكبيرة من العمال الوافدين، سوف يقصر هذا 
عداداً تزيد على أمحدود جداً من المنشآت الكبيرة التي تستخدم 

  .ن عاملاً كويتياًيالخمس
  

 رعاية وتأهيل  بشأن١٩٩٩لسنة ) ٦١(أما القانون اليمني رقم 
منه، بصياغة مختلفة عن ) أ/١٩(المعاقين، فقد جاءت المادة 

، فيها قدر كبير من المرونة، حيث نصت ىالآخرالقوانين 
يات والفرص الإمكان بحسب عمالالإيتولى أصحاب (ن أعلى 
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 ٣٢٧ 

، ...)المتاحة تشغيل المعاقين الذين ترشحهم وزارة العمل 
صحاب أتتيح تكليف جميع وهي بهذه الصيغة يفهم منها أنها 

 أنها توقف تنفيذ هذا إلا، إعاقةالعمل بتشغيل عمال ذوي 
 على توفر شرط غير منضبط وغير قابل للتقدير، هو الإلزام

  )!.يات والفرص المتاحةالإمكانحسب (
  

 الذين يلزم صاحب العمل ذوي الإعاقة  الأشخاصتحديد عدد) ب(
من مجموع العمال في القطاع الخاص بتشغيلهم بنسبة مئوية 

  :الذين يستخدمهم
  

ن التزام صاحب أ على  في المجلسالأعضاءتتفق قوانين الدول 
 في منشأته يتحدد ذوي الإعاقةالعمل في القطاع الخاص بتشغيل عدد من 

  .بنسبة من مجموع عدد العمال الذين يستخدمهم
  

 في الإعاقة ذوي الأشخاصمن قانون حقوق ) ١٨(وتحيل المادة 
 قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير إلى لإماراتادولة 

 في الإعاقة التي تخصص لذوي الإعمالة لتحديد نسبة الاجتماعيالشؤون 
  .منشآت القطاع الخاص

  
)  من قانون رعاية وتأهيل المعاقين١١م (ويحدد قانونا البحرين 

ا لا يقل هذه النسبة بم)  الخاصةالاحتياجات من قانون ذوي ٢م (وقطر 
 من ١٥م (من مجموع العمال، بينما يحددها القانون الكويتي %) ٢(عن 
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 ٣٢٨ 

من مجموع العاملين %) ٢(بما لا يقل عن ) قانون رعاية المعاقين
  .الكويتيين
  

 استخدمت المنشأة عدداً إذا حد واطئ إلىوفي ذلك نزول بالنسبة 
  .كبيراً من العمال الوافدين

  
 إلىا إليهالعمل السعودي النسبة المشار من نظام ) ٢٨(وترفع المادة 

  .من مجموع العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل%) ٤(
  
  

من قانون العمل العماني قد خولت وزير القوى ) ١٧(وكانت المادة 
من ) ٩(بقت المادة أ قرار بتحديد هذه النسبة، وإصدارالعاملة صلاحية 

 السلطاني رقم قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم
 على اختصاص وزير القوى العاملة بتحديد هذه النسبة بقرار ٦٣/٢٠٠٨

 الوزير المذكور بأن يأخذ رأي وزير التنمية ألزمت أنها إلايصدره، 
  .ة في ذلكالاجتماعي

  
من القانون اليمني بشأن رعاية وتأهيل المعاقين فقد ) ١٩(أما المادة 

من حجم % ٥عن بما لا يزيد  ( صاحب العمل بتشغيل المعاقينألزمت
يب في صياغته لأنه لا عوهذا نص م). العمالة الكلية لدى صاحب العمل

  .الإلزام لهذا الأدنىيحدد النسبة 
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 ٣٢٩ 

من قرار رئيس مجلس الوزراء اليمني رقم ) ١٩( أن المادة إلا 
لسنة ) ٦١( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨٤(

ة وتأهيل المعاقين، خالفت على نحو صريح، وغير  بشأن رعاي١٩٩٩
ا، حيث جاء في إليهمن القانون المشار ) ١٩(جائز قانوناً نص المادة 

يلتزم أصحاب العمل : (النص الوارد في قرار رئيس مجلس الوزراء أن
، الاتحادبتعيين المعاقين الذين تم ترشيحهم من الوزارة بالتنسيق مع 

الموجودة . من مجموع العمالة% ٥نين عن نسبة  نسبة المعيبحيث لا تقل
 بموجب نص القانون الأعلىوبهذا أصبحت النسبة ). لدى صاحب العمل

ن ما أ إلىونشير هنا .  بموجب قرار رئيس مجلس الوزراءالأدنىالنسبة 
 لقاعدة تدرج القواعد  وفقاً-ورد في هذا القرار يعد باطلاً قانوناً

  .قاعدة قانونية تعلوه مرتبة مع يتعارض لأنه -القانونية
  

  : في التشغيلعاقةالإ ذوي  الأشخاصلوية بعضأو) ٥(
  

ذوي لوية في التشغيل لفئات محددة من أو قطر واليمن عطى قانوناًأ
 من هذه الفئات على غيرهم في ذوو الإعاقة، بحيث يتقدم الإعاقة

  .الحصول على فرص العمل المتاحة
  

ويـة فـي    الأولتكون  : (نون القطري من القا ) ٦( لنص المادة    فوفقاً
 الاحتياجـات  المخصـصة لـذوي      عمالالإالتعيين في الوظائف و   

 أداء  أثنـاء  أوللمصابين منهم بسبب العمليات الحربيـة       الخاصة،  
ويكـون لمـن يعـين مـن هـؤلاء         .  بسببها أوالخدمة العسكرية   

المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعـدي الـذي           
  ).يتقاضاه
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 ٣٣٠ 

للمعاق : (نأمن القانون اليمني، فنصت على ) ٢٠(أما المادة 
 الدفاع عن أثناء أوالمصاب خلال مرحلة قيام الثورة، المؤهل 

 أو الغارات الجوية، أو، بسبب العمليات الحربية الوحدة اليمنية
 أولوية التعيين في الوظائف أو،  تأدية خدمة الدفاع الوطنيأثناء
 من ١٩ و١٨ا في المادتين إليهنسبة المشار ، مع مراعاة العمالالإ

  ).هذا القانون
  
  : الناشئة عن العملعاقةالإ ذوي  الأشخاصحقوق) ٦(
  

 النص صراحة إلى  في المجلسالأعضاءقوانين الدول ية أغلبذهبت   
ية مساو الذين يعملون لمصلحة الغير حقوقاً عاقةالإن لذوي أعلى 

  .اقةذوي الإعلتلك التي يحصل عليها غير 
  

 التشريعات في بيان إلى الإماراتمن قانون ) ١٨(أحالت المادة 
 الواجب اتخاذها لضمان شغل الوظائف في القطاعين الإجراءات(

 وغيرها من الإيجازاتالحكومي والخاص، وساعات العمل و
ة، بما في ذلك  الخاصالاحتياجات الخاصة بعمل صاحب الأحكام

  ). معاش التقاعدأواستحقاق مكافأة نهاء الخدمة والضوابط اللازمة لإ
  

ا في هذا الشأن لتحديد ما إليهولم يبين النص أي تشريعات يحيل 
، وعلى كل حال فأن ذوي الإعاقةيبدو أنه شروط خاصة بعمل 

 تنظم أحكام، يخلو من ١٩٨٠لسنة ) ٨(ي رقم الاتحادقانون العمل 
  .الإعاقة ذوي الأشخاصعمل 
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 ٣٣١ 

 من القانون البحريني) ١٣( المادة وفي هذا الشأن، تقرر كل من
) ٩( والمادة من قانون العمل) ١٧(، والمادة بشأن رعاية المعاقين

ن المعاقين أ من قانون رعاية وتأهيل المعاقين في سلطنة عمان
الذين يتم تشغيلهم وفقاً للقانون يتمتعون بجميع الحقوق المقررة 

 -  القانون البحريني في-ن عمال المنشأة التي يعملون فيهام(لغيرهم 
  ). في القانون العماني-ينالآخروللعمال 

  
من القانون ) ٧(وبالمعنى ذاته، ولكن بصياغة مختلفة نصت المادة   

لا يجوز حرمان المعاق الذي يتم تشغيله طبقاً (ن أالقطري على 
 حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين أو القانون من أي مزايا حكاملأ

  ).لون بهافي الجهات التي يعم
  

نه أوالقطري، ، البحريني والعماني وما يستفاد من نصوص القوانين
ذي  من حقوق الانتقاصسبباً في ) عاقةالإ(لا يجوز أن تكون 

الناشئة عن عمله، أي بمعنى آخر، أنه لا يجوز أن يميز بين الإعاقة 
  .عاقةالإ أساس وغيره في هذه الحقوق على ذي الإعاقة

  
من القانون اليمني بشأن هذا الموضوع ) ٢٣(وجاء نص المادة 

المعاقين ) لا يجوز حرمان(حيث نص على أنه .  في صياغتهمرتبكاً
 حقوق أو هذا القانون، من أية مزايا حكامالذين تم تشغيلهم طبقاً لأ

). مإعاقته بسبب ىالآخر من الجهات ينالآخرمقررة للعاملين 
عرفة المقصود بها، أربكت النص لعدم م) ىالآخرالجهات (فعبارة 

  !ينالآخرولتعذر تصور وجود هكذا جهات تقرر حقوقاً للعاملين 
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 ٣٣٢ 

  :صابة عملإ الناتجة عن عاقةالإ) ٧(
  

من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين في ) ١٥(عالجت المادة 
من نظام العمل في المملكة العربية ) ٢٩(مملكة البحرين والمادة 

صابة عمل ينتج إ الذي يصاب بالسعودية موضوع تشغيل العامل
  .عنها عجز

  
 أصيب إذا: (من القانون البحريني على أنه) ١٥(فقد نصت المادة 

صابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر إأي عامل 
صابة إغير عمله السابق، وجب على صاحب العمل الذي وقعت 

ر لا يقل بأجالعامل بسبب العمل لديه، توظيفه في العمل المناسب 
  .السابق الذي يحصل عليه هذا العامل الأجرعن 

  
صابته، إولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن 

 قانون التأمين أحكام والأهلي قانون العمل في القطاع حكامطبقا لأ
  ).يالاجتماع

  
 إذا: (من نظام العمل السعودي فقد نصت على أنه) ٢٩(أما المادة 

 إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة، لا أصيب أي عامل
ن على صاحب العمل إيمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، ف

صابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل إالذي وقعت 
، ولا يخل هذا بما يستحقه من  المحدد لهذا العملالأجربالمناسب 

  ).صابتهإتعويض عن 
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 ٣٣٣ 

نقص في / تج عنها عجزن التي يالإصابةن إ، ويتضح من المادتين
داء عمله، فلا حاجة أالقدرة لا يؤثر على استمرار العامل المصاب ب

  .فه بعمل آخري توظإعادة تغيير نوع عمله وإلى
  
نقصاً في القدرة يعدم قابلية المصاب /  التي تنتج عجزاًالإصابةن إو

  .على أداء أي عمل توجب انتهاء عقد العمل حكماً
  

 التي تقع نتيجتها وسطاً بين الحالتين السابقتين، فهي الإصابةأما 
  .نفتينالآالتي يطبق عليها حكم نص المادتين 

  
 إلى الذي يؤدى الأجرن المادتين اختلفتا في تحديد مقدار أويلاحظ 

العامل المصاب عن العمل الجديد الذي يكلف بأدائه، فالنص 
، بينما قضى النظام )السابق الأجرلا يقل عن (جب أن أوالبحريني 

  ). المحدد للعمل الجديدالأجر(السعودي بأن يحصل العامل على 
  

ه صاحب العمل إلزاموالقانون البحريني اختط نهجاً منتقداً، لأنه ب
 المستحق عن العمل الأجربأن يدفع للعامل أجراً قد يزيد على 

يله رهاق لصاحب العمل، بتحمإالجديد الذي كلف به، ينطوي على 
دائماً للعامل لا سبب له، مادام العامل يحصل عن ) تعويضاً(ما يعد 
 كل من قانون حكام لأ على التعويض الذي يستحقه وفقاًالإصابة

  .يالاجتماعالعمل وقانون التأمين 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٣٤ 

  :إجرائية أحكام) ٨(
  

 حكامالأ جملة من  في المجلسالأعضاءقوانين الدول تضمنت 
 تنظيم البطاقات تناولت، وي الإعاقةذتشغيل ب الخاصة الإجرائية

والسجلات والمراسلات ذات الصلة بهذا الموضوع، نحيل للاطلاع 
  . نصوص هذه القوانينإلىعليها 

  
 في مستوى معيشة كاف والحماية ذي الإعاقة ص الشخحق -ًخامسا

  :ةيالاجتماع
  

Adequate standard of living and social protection  تكفل قواعد
 لكل شخص الحق في مستوى كاف من الإنسانون الدولي لحقوق القان

  .المعيشة
  

 العالمي تقر لكل شخص بهذا الحق الإعلانمن ) ٢٥(فالمادة ) ١(
ن أ، وتبين )سرتهالرفاهية له ولأوللمحافظة على الصحة (

التغذية والملبس والمسكن (مستوى المعيشة الكافي يتضمن 
  ).ة اللازمةيالاجتماعوالعناية الطبية، وكذلك الخدمات 

  
كما تقر هذه المادة بالحق لكل شخص في تأمين معيشته في 

 البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك حالات
 فقدان القدرة على كسب العيش من خلال العمل، حالاتمن 

  .رادة الشخصإالخارجة عن 
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 ٣٣٥ 

 الدولي من العهد) ١١(و) ٩( ذاته جاءت المادتان الاتجاهوب) ٢(
  .ة والثقافيةيالاجتماع وةيقتصادالاللحقوق 

  
 لكل شخص بالحق في الضمان الإقرارتنص على ) ٩(فالمادة 
 التي لا حالات، مما يفيد كفالة حقه في العيش في اليالاجتماع

 أو/  ويالاجتماعيتمكن من كسبه بالعمل، وذلك بنظام للتأمين 
  .ةيالاجتماع) اعدةسالم(نظام للمعونة 

  
ملائم / تقر للفرد بالحق في مستوى معيشي كاف) ١١(لمادة وا

له ولاسرته، وكذلك بالحق في تحسين مستوى المعيشة بصفة 
  .مستمرة

  
من هذه المادة التزامات على الدول ) ٢(وتضيف الفقرة 

 لكل فرد في التحرر من يالأساساً منها بالحق إقرار -الأطراف
 من خلال أومنفردة  -اتالإجراءباتخاذ مجموعة من  -الجوع

 وحفظ وتوزيع الإنتاج تحسين وسائل أجل من - الدوليتعاونال
، وتأمين توزيع عادل للمؤن الغذائية في العالم، تبعاً الأغذية

الأقطار المستوردة  مشاكل الاعتبار بنظر الأخذللحاجة، مع 
  .غذية والمصدرة لهاللأ
  

ى  عل في المجلسالأعضاءواقتصرت نصوص دساتير الدول 
 الطوارئ حالات لمواطنيها بالحق في كفالة عيشهم في الإقرار

وعدم القدرة على كسب العيش عن طريق العمل، وذلك من 
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 ٣٣٦ 

 بوسيلتيه المعروفتين، يالاجتماعخلال نظم قانونية للضمان 
  .)٦٤(ة يالاجتماع والمساعدات يالاجتماعالتأمين 

  
ق في  بالحالإقرار إلى عاقةالإ ذوي الأشخاصوتبدو حاجة 

 أسرهم، اكبر من غيرهم من فرادمستوى معيشي لائق لهم ولأ
 تتسبب في فقدان عاقةالإ حالات، لأن البعض من الأشخاص

 من هذه الانتقاص أوالقدرة على كسب العيش من خلال العمل، 
 المالية الأعباء قد تكون سبباً في زيادة عاقةالإن أالقدرة، كما 

  .جاته من احتياجات خاصة احتياإلىعلى المعاق بما تضيفه 
  

 الاتفاقيةمن ) ٢٨(ومراعاة للحقائق المتقدمة، جاء نص المادة 
 في فقرتين وعلى عاقةالإ ذوي الأشخاصالدولية بشأن حقوق 

  :النحو التالي
  
 بحقه عاقةالإ لذي قرارمن المادة للإ) ١(خصصت الفقرة  ) أ(

ة على يالاجتماعفي مستوى معيشة لائق وفي الحماية 
 للناس الإنسانالدولي لحقوق  حوالذي تقره قواعد القانونالن

  :كافة، حيث نصت على ما يلي
  

 في عاقةالإ ذوي الأشخاص بحق الأطرافتعترف الدول (
سرهم، بما في ذلك ما التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأ

يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين 
ات المناسبة لصون هذا ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطو

  ).عاقةالإ أساسه دون تمييز على إعمالالحق وتعزيز 
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 ٣٣٧ 

ومن التدقيق في نص هذه الفقرة يبدو جلياً أنه يتطابق مع 
من العهد الدولي للحقوق ) ١١(من المادة ) ١(نص الفقرة 

ا، إليه شارةالإة والثقافية التي سبقت يالاجتماع وةيقتصادالا
 الدولية ليس الاتفاقيةها في رادإين الغاية من إومن ثم ف

 على عاقةالإسوى التأكيد على تطبيق مضمونها على ذوي 
  .ينالآخر مع اةمساوالقدم 

  
 فقد عالجت الاتفاقيةمن ) ٢٨(من المادة ) ٢(أما الفقرة 

ة، يالاجتماع في الحماية عاقةالإ ذوي الأشخاصحق 
  :ونصت لهذا الغرض على ما يلي

  
 فـي   عاقـة الإ ذوي   الأشخاصق   بح الأطرافتقر الدول   (

ة، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بـسبب        يالاجتماعالحماية  
وتتخذ الخطوات المناسبة لـصون هـذا الحـق         ،  عاقةالإ

  :إلىه، بما في ذلك تدابير ترمي إعمالوتعزيز 
  

 ينالآخر مع عاقةالإ ذوي الأشخاصاة مساوضمان  ) أ(
خدمات في فرص الحصول على المياه النقية، وعلى ال

سعار معقولة، وغير ذلك من أ المناسبة بالأجهزةو
  .عاقةالإبالمساعدات ذات الصلة 

، وبوجه خاص عاقةالإ ذوي الأشخاصضمان استفادة ) ب(
، والمعاقون من كبار عاقةالإالنساء والفتيات ذوات 

ة، وبرامج الحد يالاجتماعالسن، من برامج الحماية 
  .من الفقر
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 ٣٣٨ 

سرهم، الذين أ وعاقةالإ ذوي اصالأشخضمان استفادة ) ج(
يعيشون في حالة فقر، من المساعدة التي تقدمها 

، بما فيها عاقةالإبالدولة لتغطية النفقات المتعلقة 
، والمساعدة المالية ستشارةالاالتدريب المناسب، و

  .والرعاية المؤقتة
 من برامج عاقةالإ ذوي الأشخاصضمان استفادة  ) د(

  . العامالإسكان
، على قدم عاقةالإ ذوي الأشخاصان استفادة ضم) ه(

  .، من استحقاقات وبرامج التقاعدينالآخر مع اةمساوال
     

سوى أعلاه، يتضح أنها ليست ) ٢(وبالتأمل في نص الفقرة 
 بشأن حق الإنسانتخصيص للقواعد التي يقررها القانون الدولي لحقوق 

مع مقتضيات حالة ، وملاءمة هذه القواعد يالاجتماعالفرد في الضمان 
 على التخفيف من آثارها ذوي الإعاقة، ومستلزمات مساعدة عاقةالإ

  .السلبية عليهم
  

ذي  بشأن حق  في المجلسالأعضاءقوانين الدول لجة اولم تأت مع
 الاتفاقيةة متوافقة مع يالاجتماع في مستوى معيشة لائق والحماية الإعاقة
  .الدولية

     
 في ذي الإعاقةعاً من أي معالجة لحق فلقد خلت هذه القوانين جمي

اً بشأن الحق في الضمان أحكاممستوى معيشة لائق، بينما تضمن بعضها 
  : والسكن، وذلك على التفصيل التالييالاجتماع
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 ٣٣٩ 

م (وقطر ) ٣م (والبحرين ) ٢٤م  (الإماراتفقد نصت قوانين  ) أ(
 في ذي الإعاقةعلى حق ) ٥ وم ٣/٦م (والكويت ) ١٠ وم ٢/٧
  .مسكن، على اختلاف فيما بين هذه القوانينال

  
رد قانونا أو معاشاً ذوي الإعاقةوبشأن استحقاق العاملين من ) ب(

اً خاصة بحصولهم على أحكام) ٩م (والكويت ) ٦م (البحرين 
 غراضالمعاش التقاعدي، متى بلغت الخدمة المحسوبة لأ

ت سنوا) ١٠( للذكور، و بالنسبةالأقلسنة على ) ١٥ (شالمعا
ما لم يكن المعاق يستحق معاشاً وفقاً للقواعد . ناثبالنسبة للإ

 أساسحسب المعاش في هذه الحالة على يالعامة في القانون، و
  .كبرأ خمس عشرة سنة أيهما أومدة خدمته، 

    
  :وعلى النصين البحريني والكويتي المذكورين، نورد ملاحظتين

  
ط مـدة الخدمـة     لا نرى مبرراً للتفرقة فـي شـر        نناإ :ىالأول

 في حالـة    الإناثللحصول على المعاش بين الذكور و     
كما هي الحال في القاعدة العامـة لاسـتحقاق       . عاقةالإ

 الحق في   إقرار الشيخوخة، لأن سبب     أومعاش الخدمة   
الحصول على هذا المعاش بشرط خدمة أقل، ليس نوع         

 يتـساوى ، وهذه الحالـة   ذاتها عاقةالإالجنس، بل حالة    
  . من النوعينالأشخاصعلى تأثيرها 

  
ة من النصين التي تنص على حساب الأخيرن الجملة إ :الثانية

 سنة ة عشر خمسأو مدة الخدمة أساسمعاش على ال
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 حصراً الإنثىكبر، مقررة فيهما لمصلحة العاملة أأيهما 
دون الذكر، حيث تمكنها من الحصول على معاش 

و كانت ل عشرة سنة حتى  خمسأساس محسوب على
مدة خدمتها عشر سنوات، أما المعاق الذكر فلا يستفيد 

 لمدة الخدمة المشترط الأدنىمن هذه الميزة لأن الحد 
  .لحصوله على المعاش هو خمس عشرة سنة

  
يقرر كل من قانون البحرين وقانون قطر وقانون الكويت ) ج(

 وذلك على النحو  شهرياً معاشاًأو  مخصصاًذي الإعاقةاستحقاق 
  :التالي

  
يمـنح  : (من القانون البحرينـي علـى أن      ) ٧(تنص المادة    * 

 التي  الأوضاع شهرياً طبقاً للشروط و    إعاقةالمعاق مخصص   
  ).يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا

  
يستحق ( من القانون القطري بأن ) ٩(وتقضي المادة * 

  الخاصة، معاشاًالاحتياجاتالعاجزون عن العمل من ذوي 
شهرياً، وفقاً للفئات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على 

  ).اقتراح المجلس
  

يمنح (من القانون الكويتي فتنص على أن ) ١٠(أما المادة * 
 طبقاً إعاقةالشخص المعاق العاجز عن العمل معاش 

 التي يصدر بها قرار من المجلس الأوضاعللشروط و
  .الأعلى
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 ٣٤١ 

ش والمعاش المستحق طبقاً للمادة ولا يجوز الجمع بين هذا المعا
 معاشات أوة يالاجتماع طبقاً لقوانين التأمينات أوالسابقة، 

  ).الأكبرا، ويصرف للمعاق المعاش إليهالعسكريين المشار 
  

ة يالاجتماع العلاوةتزاد (ن أمن القانون الكويتي ) ٧(تقرر المادة  ) د(
ن قيمتها م%) ٥٠(لاد، بما يوازي نسبة والمقررة قانونا للأ

  ).د المعاقينالأولاية عن كل ولد من الأصل
  

 إلى التي تصرف العلاوةة هي يالاجتماع العلاوةوالمقصود ب
العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات الذين يعيلون 

  .لاداً عن كل ولد يعيلونهأو
  

ذي ة للولد يالاجتماع العلاوةويرجع سبب الزيادة في مقدار 
 الناشئة الإضافة الإعالةالرغبة في تغطية تكاليف  ىإل، الإعاقة

  .عاقةالإعن 
  

 في المشاركة في الحياة الثقافية ذي الإعاقة  الشخصحق -ًسادسا
  : الترفيه والتسلية والرياضةأنشطةو

  
 من -٢٧ -المادة (الإنسانتضمن قواعد القانون الدولي لحقوق 

 ةيقتصادالا للحقوق  من العهد الدولي- ١٥ - العالمي والمادةالإعلان
، لكل فرد الحق في أن يشترك في حياة المجتمع )ة والثقافيةيالاجتماعو

 من الاستفادة بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستمتاعالثقافية وفي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٤٢ 

 ةالأدبينتائجه، وتقر هذه القواعد لكل فرد بالحق في حماية المصالح 
  . الفنيأو الأدبي أووالمادية المترتبة على انتاجه العلمي 

  
 نصوصاً تقر  في المجلسالأعضاءالدول تضمن دساتير تولم 

تفرقة تلزم الدولة برعاية م نصوص إيراد بهذه الحقوق، واكتفت بفرادللأ
  .الثقافة ودعم البحث العلمي

  
، في عاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةردت أوو
 في المشاركة الأشخاصقوق هؤلاء منها نصوصاً تكفل ح) ٣٠(المادة 

  . الترفيه والتسلية والرياضةأنشطةفي الحياة الثقافية و
  

وجاءت نصوص هذه المادة بشأن هذه الحقوق، شأنها في ذلك، شأن 
 بهذه الحقوق، لذوي الإعاقةلهما يقر أو، على مسارين، ىالآخرالحقوق 

 قد تقف عاقةالإن أكينهم منها، مراعاة لحقيقة مليات لتوثانيهما يضع آ
 هذه الحقوق، مما يستدعي توفير ذوي الإعاقة دون ممارسة حائلاً

  .تيسيرات خاصة لهم لهذا الغرض
  

 بهذه الحقوق نصت الفقرة الإقرار إطار، وفي الأولالمسار وعلى 
  :على ما يلي) ٣٠(من المادة ) ١(
  

 في المشاركة في عاقةالإ ذوي الأشخاص بحق الأطرافتقر الدول 
، وتتخذ كل التدابير المناسبة ينالآخر مع اةمساوالاة الثقافية، على قدم الحي

  :عاقةالإ ذوي للأشخاصلكي تكفل 
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  . ميسرةأشكالالتمتع بالمواد الثقافية ب  ) أ(
 والعروض المسرحية وسائر الأفلامالتمتع بالبرامج التلفزيونية و) ب(

  . ميسرةأشكال الثقافية بالأنشطة
 الخدمات الثقافية، أو المخصصة للعروض الأماكنالتمتع بدخول ) ج(

لمكتبات وخدمات من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما وا
نصب ل اإلى بالوصول -الإمكان قدر - السياحة، والتمتع

  ). الثقافية الوطنيةالأهميةالتذكارية والمواقع ذات 
  

  :من المادة على أنه) ٤(، نصت الفقرة ًوعلى المسار ذاته أيضا
  

، أن ينالآخر مع اةمساوال، على قدم عاقةالإ ذوي للأشخاصيحق (
 بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة، وأن يحصلوا على الاعترافيحظوا ب

  ). وثقافة الصمشاراتالإدعم لها، بما في ذلك لغات 
  

 الأشخاص تحديد آليات تمكين إطار، وفي وعلى المسار الثاني
وق التي تقرها لهم المادة الثلاثون من  من التمتع بالحقعاقةالإذوي 
  :، وردت النصوص التاليةالاتفاقية
  

 التدابير الأطرافتتخذ الدول : (نأمن المادة على ) ٢(نصت الفقرة 
 لتنمية واستخدام قدراتهم عاقةالإ ذوي للأشخاص الفرصة تاحةالملائمة لإ
ثراء لإ إنما والفنية والفكرية، لا لخدمة مصالحهم فحسب، والإبداعية

  ).المجتمع أيضاً
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 الأطرافتتخذ الدول : (من المادة ذاتها على أن) ٣(ونصت الفقرة 
جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي 

 تمييزياً، يحول دون أوتحمي الملكية الفكرية، لا تشكل عائقاً تعسفياً 
  ).واد الثقافية من المعاقةالإ ذوي الأشخاصاستفادة 

  
 بيانها التدابير التي يجب على الدولة إطار، وفي وعلى المسار ذاته

ا المادة الثلاثون نصت فقرتها إليهأن تتخذها لتحقيق الغاية التي ترمي 
  :الخامسة على ما يلي

  
 مع اةمساوال من المشاركة، على قدم عاقةالإ ذوي للأشخاصتمكيناً (
 الأطرافالتسلية والرياضة، تتخذ الدول  الترفيه وأنشطة، في ينالآخر

  :أجلالتدابير المناسبة من 
  

 أقصى  إلى،  عاقةالإ ذوي   الأشخاصتشجيع وتعزيز مشاركة     ) أ(
 الرياضـية العامـة علـى جميـع         الأنشطةحد ممكن، في    

  .المستويات
  
، لتنظيم عاقةالإ ذوي للأشخاص الفرصة إتاحةضمان ) ب(

 وتطويرها عاقةالإبخاصة  الرياضية والترفيهية الالأنشطة
والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير 
القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد على قدم 

  .ينالآخر مع اةمساوال
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 الرياضية الأماكن إلى عاقةالإ ذوي الأشخاصضمان دخول ) ج(
  .والترفيهية والسياحية

  
، للمشاركة على عاقةالإ ذوي لأطفالل الفرصة إتاحةضمان  ) د(

 اللعب والترفيه أنشطة في ينالآخر الأطفال مع اةمساوالقدم 
 التي تمارس في الأنشطةوالتسلية والرياضة، بما في ذلك 

  . النظام المدرسيإطار
  
 على الخدمات عاقةالإ ذوي الأشخاص حصول إمكانيةضمان  ) ه(

فيه والسياحة  الترأنشطةالمقدمة من المشتغلين بتنظيم 
  ).والتسلية والرياضة

  
 على نحو - في المجلسالأعضاءقوانين بعض الدول وقد عالجت 

) ٣٠(ردت المادة أو الموضوعات ذات الصلة بالحقوق التي -مقتضب
  : نصوصاً تفصيلية بشأنهاالاتفاقيةمن 

  
 التزام إلىمنه ) ٣( في المادة شارةالإفالقانون البحريني اكتفى ب

المنظمة والمتكاملة  بتقديم الخدمات ىالآخرت المعنية جهاالوزارة وال
  . الثقافية والرياضيةتمجالاال في ذوي الإعاقة إلىوالمستمرة 

  
تلتزم الجهات المعنية : (من القانون العماني قضت بأن) ١١(والمادة 

ة والرياضية والثقافية بالعمل على تيسير مشاركة يالاجتماع الأنشطةب
 ةالإقليميسكرات والمنافسات الرياضية المحلية والمعاقين في المع

  .)ثراء الثقافة لديهمإ بتوفير وسائل الاهتماموالدولية، و
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من النظام السعودي، على أن تكفل الدولة حق ) ٢(ونصت المادة 
المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات 

، وتقدم هذه عاقةالإي مجال  الخيرية فعمالالإ في الإسهام على الأفرادو
 الاستفادة: تمجالاالخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في 

 والمرافق الثقافية والرياضية، وتهيئتها ليتمكن المعوق من الأنشطةمن 
  .المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته

  
 الاحتياجاتي من القانون القطري بأن لذو) ٢(وقضت المادة 

  ).ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة(الخاصة الحق في 
  

 إلىن تقدم أجب هذا القانون أو من القانون الكويتي )٣(   وفي المادة 
 تمجالاال المعاقين الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة في الأشخاص

  .الثقافية والرياضية
  

منهجاً خاصاً في تعامله مع حقوق ذوي  الإماراتواتخذ قانون دولة 
 في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية، اختلف فيه عن قوانين عاقةالإ

 مضمون إلى حد كبير إلى واقترب ىالآخر  في المجلسالأعضاءالدول 
وقد تمثل ذلك .  الدولية الذي عرضناه فيما سبقالاتفاقيةمن ) ٣٠(المادة 

  :ي الذي جاء فيهالإماراتلقانون من ا) ٢٠(في نص المادة 
  
 الاحتياجاتالدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب تتخذ (

  :الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالي
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 والفنية الإبداعية الخاصة، الاحتياجاتتنمية قدرات صاحب   - ١
  .مع إثراء المجتأجلوالفكرية، واستثمارها من 

  
 الخاصة الاحتياجات والثقافية لصاحب ةالأدبيتوفير المواد   - ٢

 الإلكترونية المتيسرة، بما فيها النصوص الأشكالبجميع 
 السمعية والمتعددة الأشكال، وب)برايل( وطريقة شارةالإولغة 

  .الوسائط وغيرها
  
 من البرامج الإفادة الخاصة من الاحتياجاتتمكين صاحب   - ٣

ية والعروض المسرحية والفنية، وجيمع الإعلاموالوسائل 
 من الإعفاء الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الأنشطة

  .الرسوم الخاصة بها
  
 الأنـشطة  الخاصة فـي   الاحتياجاتتعزيز مشاركة صاحب       - ٤

 الإقليمـي الرياضية المنظمة علـى المـستوى الـوطني و        
  .والعالمي

  
  

*  *  *  
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  المبحث الثالث
  ذوي الإعاقة فئات معينة من حقوق

  - الأطفالو النساء - 
  

 كان نوع ، أياًذوي الإعاقة  الأشخاصعلى الرغم من أن جميع
بحد ذاتها، تحد من ) عاقةالإ( أعمارهم، يشتركون في أن أوجنسهم، 

 للتمييز ضدهم قدرتهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتجعلهم هدفاً
 أن فئات معينة من إلا، وطنياًو ة لهم دولياًفي ممارستهم الحقوق المقرر

 من غيرها من التمييز أكثر قد تجد نفسها، تعاني عاقةالإ ذوي الأشخاص
، وفي مقدمة هذه الفئات، فئة النساء يالاجتماع الاستبعاد والإهمالو

  .ذوي الإعاقة الأطفال، وفئة عاقةالإذوات 
  

ن هذه الفئة إ، فاقةذوات الإعفئة النساء / ىالأولوبالنسبة للفئة 
ها، هي عامل نوع الجنس أفرادتجتمع فيها عوامل مزدوجة للتمييز ضد 

ما عامل السن بالنسبة إليه يضاف حالات، وفي بعض العاقةالإوعامل 
للفتيات الصغيرات فتتفاعل هذه العوامل مع بعضها لتخلق واقعاً سلبياً 

 تمعية تتدنى فيها كثيراً تتعايش معه في بيئة مجذات الإعاقةبالنسبة للمرأة 
  .للمرأة) social role(ة يالاجتماعالمنزلة 

  
، الاستقلاليةها القدرة على أفرادن فقدان إأما الفئة الثانية، ف

 إلى، يحولهم في نظر البعض ينالآخرواعتمادهم في شؤون حياتهم على 
يصعب احتماله، خاصة متى ترسخت في نفس الراعي قناعة ) عبء(

 بها، وبضبابية النتائج المنتظرة مود الرعاية التي يقوبعدم جدوى جه
  .منها
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، من الفئتين، عاقةالإ ذوي الأشخاصن إوتأسيساً على ما تقدم، ف
 حماية قانونية خاصة، على المستويين الدولي والوطني، تعزز إلىبحاجة 

، يشتركون مع غيرهم إعاقةالحقوق المقررة لهم باعتبارهم اشخاصاً ذوي 
فئة في الحقوق التي سبق أن استعرضناها تفصيلاً، وتضع من هذه ال

  .آليات خاصة لتفعيلها
  
  :عاقةالإحقوق النساء ذوات  -لاأو
  

، ومازالت، معاناتها من التمييز بينها ةيالأساسكانت مشكلة المرأة 
 في اتها معه عملياًمساو نوع الجنس، وعدم أساسوبين الرجل على 

  . للبشر جميعاًالإنسانلدولي لحقوق الحقوق التي يقررها القانون ا
  

) عاقةالإ(المرأة، دون تداخله مع عامل ) نوع جنس(وهكذا كان 
  .سبباً في التمييز ضدها في مختلف المجتمعات في العالم

  
، )٦٦( الإنسانوالتمييز ضد المرأة، كما يعرفه القانون الدولي لحقوق 

 نوع الجنس، أساسى  تقييد، يتم علأو استبعاد أوأي تفرقة : (يقصد به
 أساس للمرأة، على الاعتراف أعراضه النيل من أو آثاره  منويكون
 في الميادين ةيالأساس والحريات الإنسان الرجل والمرأة بحقوق تساوي

 في أي ميدان أوة والثقافية والمدنية، يالاجتماع وةيقتصادالاالسياسية و
 ممارستها أومتعها بها  تأو للمرأة بهذه الحقوق الاعترافبطال إ أوآخر، 

  ).لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية
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وهذا التعريف يجمع في عناصره، المبادئ التي قامت عليها قواعد 
 الإعلانوالتي كرسها .  بشأن حقوق المرأةالإنسانالقانون الدولي لحقوق 

وكل من العهد الدولي للحقوق )  منه٢المادة  (الإنسانالعالمي لحقوق 
ة والثقافية يالاجتماع وةيقتصادالاوالسياسية والعهد الدولي للحقوق المدنية 

عدم (، والتي تجتمع في قاعدة ) من كل من العهدين٣ و٢المادتان (
 في الحقوق بين الرجال اةمساوال(وقاعدة ) التمييز بسبب نوع الجنس

  ).والنساء
  

 العالمي والعهدين الـدوليين،     الإعلانوعلى الرغم من أن كلا من       
الرجـال  /  بالحقوق المقررة للبـشر مـن النـوعين         تفصيلياً تضمنا بياناً 

  . للالتزام بهذه الحقوقإجرائيةوالنساء، ووضعا قواعد 
  

 الإعلانن القواعد التي تضمنها كل من أوعلى الرغم أيضاً من 
 الدولية الاتفاقياتن تعززت بالكثير من ين الدولييالعالمي والعهد

 وكالاتال المتحدة والأمملتي اعتمدتها ات والتوصيات االإعلانو
 إلى الحد من التمييز ضد المرأة، وإلىالمتخصصة التابعة لها، سعت كلها 

  . في الحقوق بين الرجل والمرأةاةمساوالالنهوض ب
  

على الرغم (نه أاخر سبعينيات القرن الماضي أو أنه لوحظ في إلا
) ع النطاق ضد المرأةمن تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واس

 اتفاقية (١٩٧٩/ديسمبر/١٨ن تقر في أ إلى المتحدة الأمممما دفع . )٦٧(
، التي خصصت نصوص ) التمييز ضد المرأةأشكالالقضاء على جميع 

 وعدم التمييز في اةمساوالالمواد الست عشرة العاملة فيها لتكريس 
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لقانون الدولي الحقوق التي تقرها الصكوك الدولية التي تعتبر مصادر ا
  .الإنسانلحقوق 

  
اة مساو بشأن الإنسانومع أن ما تقره قواعد القانون الدولي لحقوق 

المرأة مع الرجل في جميع الحقوق التي تدخل في المفهوم الواسع لحقوق 
تم تبنيها في دساتير . ، وعدم التمييز ضدها بسبب نوع الجنسالإنسان

 أن ذلك كله لم يفلح في تأكيد إلا، )٦٨( من دول العالم عدد كبير جداً
  .)٦٩( والقضاء على التمييز المنشودين اةمساوال
  

ا قد إليهشرنا أ، التي الإنسان كانت قواعد القانون الدولي لحقوق إذاو
 ةيالأساس بين الجنسين في الحقوق والحريات اةمساوال تحقيق إلىسعت 

 الدولية الاتفاقيةن إ نوع الجنس، فأساسوالقضاء على التمييز بينهما على 
 تحقيق ما تقدم للمرأة ذات إلى سعت عاقةالإ ذوي الأشخاصبشأن حقوق 

ضافياً للتمييز في الحقوق إ سبباً عاقةالإ، في الحالة التي تصبح عاقةالإ
  .ينالآخر بينها وبين ةيالأساسوالحريات 

  
 عدة نصوص خاصة بالمرأة ذات الاتفاقيةردت أوولهذا الغرض 

  : على التفصيل التالي، وذلكعاقةالإ
  

 الأشكال إلى شارةمنها للإ) ٦( المادة الاتفاقية خصصت )١(
، حيث نصت هذه عاقةالإالمتعددة للتمييز ضد المرأة ذات 

  :الآتيالمادة على 
، عاقةالإالنساء والفتيات ذوات  بأن الأطراف تقر الدول -١

، وأنها ستتخذ في  متعددة من التمييزشكاليتعرضن لأ
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صدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً هذا ال
 والحريات الإنسان بجميع حقوق اةمساوالوعلى قدم 

  .ةيالأساس
  
 جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الأطراف تتخذ الدول -٢

الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها 
 هذه  فيينة المبةيالأساس والحريات الإنسانحقوق 
  ).، والتمتع بهاالاتفاقية

  
اد تدابير فورية وفعالة  باعتمالأطرافها الدول إلزام إطار وفي )٢(

، عاقةالإذكاء الوعي بالقضايا ذات الصلة بذوي ملائمة لإ
حدى إن تكون أ على الاتفاقيةمن ) ب/٨/١(نصت المادة 

  :را تلك التدابيإليهالغايات التي تسعى 
     

يز والممارسات ح التأشكال النمطية و مكافحة القوالب-ب 
، بما فيها تلك عاقةالإ ذوي الأشخاصالضارة المتعلقة ب

 تمجالا، في جميع .... الجنس و أساسالقائمة على 
  ).الحياة

    
 مما يعني أن تعمل التدابير التي تتخذها الدولة على 

 السلبي من النساء ذوات يالاجتماعتغيير الموقف 
يز ضدهن والقيام ح التإلىه أفراد ، الذي يقودعاقةالإ

  .بممارسات ضارة بهن
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 داخل منازلهن وخارجها، عاقةالإ ولغرض حماية النساء ذوات )٣(
، تلزم المادة الاعتداء والعنف والاستغلال أشكالمن جميع 

  : بأنالاتفاقيةمن ) ١٦/٥(
  

من تشريعات وسياسات فعالة  الأطراف تضع الدول - ٥ (
، ....اسات تركز على النساء ضمنها تشريعات وسي

 والعنف الاستغلال حالاتلكفالة التعرف على 
، عاقةالإ ذوو الأشخاص، التي يتعرض لها الاعتداءو

  ).، المقاضاة عليهاقتضاءالاوالتحقيق فيها، وعند 
  

 من الحصول على ما عاقةالإ تمكين النساء ذوات أجل ومن )٤(
لى العمل، تنص يعينهن على العيش، في حالة عدم القدرة ع

  : على أنالاتفاقيةمن ) ٢٨/٢(المادة 
  

 في عاقةالإ ذوي الأشخاص بحق الأطراف تقر الدول - ٢(
، عاقةالإة، والتمتع بهذا الحق بسبب يالاجتماعالحماية 

وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز 
  :إلىه، بما في ذلك تدابير ترمي إعمال

..........  

..........  
، خصوصاً عاقةالإ ذوي الأشخاص ضمان استفادة -ب

النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية 
  ).ة وبرامج الحد من الفقريالاجتماع
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 الخاصة  في المجلسالأعضاءولم تتضمن قوانين الدول 
 معالجات للقضايا التي عاقةالإ ذوي الأشخاصبحقوق 

ا، لا بل إليها  الدولية التي أشرنالاتفاقيةعالجتها نصوص 
 -الإماراتهي قوانين ( من هذه القوانين خمسةأن 
جاءت خالية من أي )  اليمن- قطر- السعودية-عمان
ذات  حقوق خاصة بالمرأة إلى في نصوصها إشارة
، بينما تضمن كل من قانوني البحرين والكويت الإعاقة

 وذلك على النحو ذات الإعاقةنصين بشأن حقوق المرأة 
  :الآتي

  
من قانون البحرين والمادة ) ٥(ن المادة  نصت كل م)١(

 أحكاماستثناء من (من قانون الكويت على أنه ) ٨(
قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، تستحق الموظفة 

جازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إالمعاقة، 
صت اللجنة أو كانت حاملاً، وإذا، ىالآخرجازاتها إ

ك، وفقا للشروط الطبية بأن حالتها تتطلب ذل
  ).والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير

  
  :ةالآتيوعلى هذين النصين نورد الملاحظات 

  
 إشارةن يتضمن كل منهما أنه كان يجب إ :ىالأول

 مادام -الإجازةن تحدد مدة أ إلىصريحة 
 بقرار اللجنة الطبية -النص لم يحددها

 الحامل، ذات الإعاقةالمشرفة على المرأة 
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 ٣٥٥ 

لاءم هذه المدة مع خصوصية حالة لكي تت
  .كل أمرأة على حدة

  
نه كان من الضروري توسيع النصين على إ :الثانية

ذات الموظفة / نحو يسمح بمنح العاملة
 متى - بعد الوضع-جازة خاصةإ الإعاقة

  .استدعت حالتها الصحبة ذلك
  

ن تحمل مؤسسات التأمين أ الأفضلنه كان إ :الثالثة
ة يالاجتماعمساعدات  الأو/  ويالاجتماع

 في القطاع -عبء دفع بديل للأجر للعاملة
، لكي لا يرهق صاحب العمل -الخاص

  .بعبء لا تقع مسؤوليته المباشرة عليه
  

م (والقانون الكويتي ) ٦م (تضمن القانون البحريني ) ٢(
 قوانين أحكامنصاً يقضي بأنه استثناء من ) ٩

ة التي تقرر تستحق المرأ... والمعاشات... التأمينات
 بلغت إذااللجنة الطبية أنها معاقة معاشاً تقاعدياً، 

مدة خدمتها المحسوبة في المعاش عشر سنوات، 
 مدة أساسويحسب معاشها في هذه الحالة على 

  .أكثر خمس عشرة سنة أيهما أوخدمتها 
  

 بتمكينها ذات الإعاقةويحقق النصان البحريني والكويتي فائدة للمرأة 
لى معاش تقاعدي، بمدة تقل عن المدة التي تشترطها من الحصول ع

  .القواعد العامة في استحقاق المعاشات
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  :عاقةالإ ذوي الأطفالحقوق  -ثانياً
  

 المتحدة، التي الأمماقتصرت الجهود الدولية التي سبقت قيام 
 التي تمس بكرامتهم الأفعال على حظر الأطفالاستهدفت حماية 

 بهم تجارالاالخصوص استرقاقهم و، ومنها على وجه ةيالإنسان
 الدعارة وتشغيلهم، وحول هذا المفهوم للحماية دارت فيواستغلالهم 

 في عام الأممالذي اعتمدته عصبة )  جنيف لحقوق الطفلإعلان(نصوص 
١٩٢٤.  

  
، حيث  المتحدةالأممتغير كلية بعد قيام منظمة غير أن هذا المنظور 

 من خلال المنظور -ذه المنظمة في ظل ه- حقوق الطفلإلىأصبح ينظر 
، باعتبار حقوق الطفل جزء منها، وعلى هذا الإنسانالواسع لحقوق 

 حقوق الطفل الذي اعتمدته إعلان قامت المبادئ التي تضمنها الأساس
 ١٩٥٩/ نوفمبر-تشرين الثاني/٢٠ المتحدة في للأممالجمعية العامة 

قوق المدنية وعليه أيضاً تأسست نصوص كل من العهد الدولي للح
 ةيقتصادالاوالعهد الدولي للحقوق ) ٢٤ و١٨ و١٠المواد (والسياسية 

التي عالجت موضوع ) ١٣ و١٢ و١٠المواد (ة والثقافية يالاجتماعو
  .حقوق الطفل

  
 إلـى  تكريس منظورها هـذا      إلى المتحدة،   الأمم من منظمة    وسعياً

 الإنسان لحقوق   العالمي الإعلانحقوق الطفل، وتأكيداً منها لما نص عليه        
عدة ورعايـة   منه، من أن للطفولة الحق فـي مـسا        ) ٢٥/٢(في المادة   

 -الإنسان المتحدة لحقوق الأمم من خلال لجنة -خاصتين، عملت المنظمة  
 دولية بشأن حقوق الطفـل،      اتفاقية على صياغة    ١٩٧٩اعتباراً من العام    
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الجمعيـة  عدادها عقداً كاملاً من الزمن، حيث اعتمـدتها         إوقد استغرق   
 -تـشرين الثـاني   /٢٠تها النهائيـة فـي       المتحـدة بـصيغ    للأممالعامة  
  .الإنسان حقوق علان بالذكرى الثلاثين لإحتفالالا أثناء، ١٩٨٩/نوفمبر

  
 قصيرة جداً، حيث مدة حيز النفاذ خلال الاتفاقيةوقد دخلت هذه 
 اكتملت في هذا ، إذ١٩٩٠/ سبتمبر-ايلول/٢ من اعتبرت نافذة اعتباراً

وبذلك تكون . التاريخ تصديقات عشرين دولة عليها المشترطة لهذا النفاذ
 الاتفاقيات قد دخلت حيز النفاذ خلال مدة قياسية مقارنة مع الاتفاقيةهذه 

، مما يدل على قبولها الواسع والسريع من قبل الدول ىالآخرالدولية 
  . في المنظمة الدوليةالأعضاء

  
ون أربع وخمسين مادة، منها أربع حقوق الطفل في اتفاقيةوجاءت 

) الحقوق(مادة عاملة، تضمنت نصوصاً أقرت كل ما يدخل في مفهوم 
ه من هذه إقراربالطفل، مكرسة في ذلك ما سبق ) الحماية الخاصة(و

 إلىالحقوق في الصكوك التي سبقتها، ومخصصة ما احتاج منها 
  .تخصيص لكي يتواءم مع احتياجات مرحلة الطفولة

  
 الحماية الخاصة بالطفل التي تضمنتها أشكالأهم الحقوق ووتتمثل 

  : فيما يليالاتفاقيةالمواد العاملة في 
  

 الدولة بأن إلزام بأن له حق أصيل في الحياة، ول للطفالإقرار) أ(
  .تكفل بقاء الطفل ونموه

 للطفل بأن يكون له منذ ولادته، الحق في أن يسجل، الإقرار) ب(
  . يكتسب جنسيةنأن يكون له اسم، وأو
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حظر التمييز ضد الطفل لأي سبب، وتمكينه من ممارسة ) ج(
  .حقوقه كاملة

سرية، ويتضمن أ للطفل بالحق في أن يعيش في بيئة الإقرار ) د(
 عندما تقرر ذلك سلطة إلاذلك حظر فصل الطفل عن والديه 

 ةالأسر الدولة بتسهيل لم شمل إلزاممختصة لصالح رفاهه، و
 إلى ومغادرته، وتقديم المساعدة إقليمها بالسماح بدخول

، وتوفير رعاية الأمر اقتضى إذاالوالدين لرعاية طفلهما 
  .أسرية بديلة للطفل المحروم من الرعاية الوالدية

 للطفل بالحق في التعليم والرعاية الصحية وفي الإقرار) ه(
  . الترويحيةالأنشطةالمشاركة في 

، إليهن أي من الممارسات المسيئة  الدولة بحماية الطفل مإلزام) و(
 أو، الإيذاء أو، الإهمال أو العقلية، أو البدنية ساءةالاومنها 

، ختطافالا أو، يقتصادالا الاستغلال أو الجنسي، الاستغلال
 أو بها، تجارالا أونتاج المخدرات  تسخيره لإأو به، تجارالا أو

 الحرب لعماأ في الاشتراكجباره على إ أو.  تعاطيهاإلىدفعه 
  .والنزاعات العسكرية

وضع قواعد خاصة للتعامل مع الطفل الذي يتهم بارتكاب ) ز(
  .جريمة

  
 ذوي الأطفال الدولية بشأن حقوق الطفل بحقوق الاتفاقيةوقد عنيت 

  :، وجاء ذلك على محورينعاقةالإ
  

من ) ٢/١( يتصف بالعمومية، ويتمثل في نص المادة :الأولالمحور 
  :الآتييقضي ب الذي الاتفاقية
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 ٣٥٩ 

، الاتفاقية الحقوق الموضحة في هذه الأطراف تحترم الدول - ١(
 أنواعدون أي نوع من وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها، 

 الوصي أو والديه أو، بغض النظر عن عنصر الطفل التمييز
 أو دينهم أو لغتهم أو جنسهم أو لونهم أوالقانوني عليه، 
 أو الانثى أولهم القومي  أصأو غيره، أورأيهم السياسي 

 أي أو مولدهم، أو،  عجزهمأو ثروتهم، أو، يالاجتماع
  ).وضع آخر

  
 لهم عاقةالإ ذوي الأطفال هذا النص أن  عموميةويستفاد من

 مع اةمساوال، على قدم الاتفاقيةالحقوق جميعاً التي تقررها 
  .ذوي الإعاقة غير الأطفالغيرهم من 

  
) ٢٣( أفردت المادة الاتفاقية في أن  خاص، ويتمثل:المحور الثاني
، تستهدف عاقةالإ ذوي الأطفالاً خاصة بحقوق أحكاممنها لتضمنها 

 تقديم مساعدات الأمرن اقتضى إاً تمكينهم من تمتعهم بها، وأساس
 تحقيق هذه أجل المسؤولين عن رعايتهم من إلى أوم إليهخاصة 

  .يةاالغ
  

  :وفيما يلي نص هذه المادة
  
 أو، بوجوب تمتع الطفل المعاق عقلياً الأطرافلدول  تعترف ا-١

جسدياً، بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته، 
وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في 

  .المجتمع
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 ٣٦٠ 

 بحق الطفل المعوق برعاية خاصة، الأطراف تعترف الدول -٢
، رهنا وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته

بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم بها طلب، والتي 
 غيرهما ممن أوتتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه، 

  .يرعونه
  
اً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة إدراك -٣

 ذلك، أمكن كلما من هذه المادة مجاناً) ٢(المقدمة وفقاً للفقرة 
 غيرهما ممن يقومون أوالمالية للوالدين مع مراعاة الموارد 

 حصول إمكانية ضمان إلىتهدف برعاية الطفل، وينبغي أن 
الطفل المعاق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية 

 لممارسة عمل، الإعداد التأهيل، وإعادةالصحية، وخدمات 
 تحقيق إلى، وتلقيه ذلك بصورة تؤدي والفرص الترفيهية

 للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه يالاجتماع ندماجالا
  .كمل وجه ممكنأالثقافي والروحي، على 

  
 الدولي، تبادل تعاونال أن تشجع، بروح الأطراف على الدول -٤

المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية 
 المعوقين، بما في للأطفالوالعلاج الطبي والنفسي والوظيفي 

 التأهيل والخدمات إعادةالمعلومات المتعلقة بمناهج ذلك نشر 
ا، وذلك بغية تمكين الدول إليه الوصول إمكانيةالمهنية و
 من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في الأطراف

، وتراعي بصفة خاصة، في هذا الصدد، تمجالاالهذه 
  ).احتياجات البلدان النامية
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 ٣٦١ 

ص هذه المادة، التأكيد على حق  التي يتضمنها نحكامالأوخلاصة 
 في الحياة الكريمة، وتخصيص حقوقه بما يتفق مع ذي الإعاقةالطفل 
، وتمكينه منها، ولو بتقديم العون والمساعدة من قبل الدولة عاقةالإحالة 
  اللازمة في ضوء توفر الموارد المالية- المسؤولين عن رعايتهإلى وإليه
دولي لتبادل المعلومات والخبرات بما  التعاونالخيراً تشجيع أ و-لذلك

  . في هذا الشأنىالآخرييسر انتفاع الدول النامية من تجارب الدول 
  

 الدولية بشأن حقوق الطفل، اعتمدت في الاتفاقيةن أ إلىخيراً أنشير 
 لم إنسانكل : (ها، على أنهغراض لألى منها تعريفاً للطفالأولالمادة 

لغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون  الثامنة عشرة، ما لم يبتجاوزي
  ).المنطبق عليه

  
ومفاد هذا التعريف أن الشخص الذي لم يكمل الثامنة عشرة من 

، ما لم يكن القانون الذي يسري عليه، فيما يتعلق )طفلا(عمره يعتبر 
، يحدد سن الرشد بأقل من تمام السنة الثامنة عشرة من هليةالأبتحديد 
  .العمر

  
، عاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقية ىإل الانتقالوب

ذوي ها العامة التي تنطبق على أحكام جانب إلىنجدها قد تضمنت 
، ذوي الإعاقة الأطفالاً خاصة بأحكام جميعاً دون اعتبار لسنهم، الإعاقة

نصوص الصكوك الدولية ) توسيع(أو) تخصيص(أو) تأكيد(ما أرادت بها أ
 هذه أحكاموسنستعرض هنا تباعاً . حقوق هذه الفئةالتي سبقتها بشأن 

  . بهذا الشأنالاتفاقية
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 ٣٦٢ 

لتضمنها مجموعة من ) السابعة( مادتها الاتفاقيةخصصت ) أ(
 بشأن الأطرافالمبادئ العامة التي تحكم التزامات الدول 

  :، وهي تنص على ما يليعاقةالإ ذوي الأطفالحقوق 
  

ر الضرورية لكفالة تمتع  جميع التدابيالأطراف تتخذ الدول -١
 الإنسان تمتعاً كاملاً بجميع حقوق عاقةالإ ذوي الأطفال

 مع غيرهم اةمساوال، وذلك على قدم ةيالأساسوالحريات 
  .الأطفالمن 

  
، تعطى عاقةالإ ذوي الأطفال في جميع التدابير المتعلقة ب-٢

  .الأول الاعتبار للطفل الأفضلالمصلحة 
  

 بالحق عاقةالإ ذوي الأطفال تمتع ،الأطرافتكفل الدول   -٣
في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي 

 لسنهم  الواجب لآرائهم هذه وفقاًالاهتماميلاء إتمسهم، مع 
 مع غيرهم من اةمساوالومدى نضجهم، وذلك على قدم 

 وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما الأطفال
  ).م وسنهمإعاقتهيتناسب مع 

تؤسس عليها ) قواعد(وتبدو نصوص المادة هذه، بمثابة 
 التي تتخذها اتالإجراءالسياسات والبرامج والتدابير و

 التي تفرضها اتالإلزام تنفيذ عموم إطارالدولة في 
  . عليهاالاتفاقية

  
 إلزام التي نصت على الاتفاقيةمن ) ب/٨/١(وقضت المادة ) ب(

ذكاء  وفعالة ملائمة لإاذ تدابير فورية باتخالأطرافالدول 
، بأن عاقةالإ بالقضايا ذات الصلة بذوي يالاجتماعالوعي 
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 ٣٦٣ 

يز ح التأشكال مكافحة القوالب النمطية وإلىتسعى تلك التدابير 
، بما فيها تلك الأشخاصوالممارسات الضارة المتعلقة بهؤلاء 

  . الحياةتمجالا السن، في جميع أساسالقائمة على 
  

 القوالب والممارسات إلىص المذكور  النإشارةوالمقصود ب
  . تحديداًالأطفال السن، تلك التي تقع على أساسالقائمة على 

  
 -  داخل منازلهم وخارجها-عاقةالإ ذوي الأطفالوبغية حماية ) ج(

 المادة ألزمت، الاعتداء والعنف والاستغلال أشكالمن جميع 
 بأن تضع تشريعات الأطراف الدول الاتفاقيةمن ) ١٦/٥(
، لكفالة التعرف على الأطفالسياسات فعالة تركز على و

، التي يتعرضون لها، الاعتداء والعنف والاستغلال حالات
  . المقاضاة عليهاقتضاءالاوالتحقيق فيها، وعند 

  
 ذوو الأطفاليسجل :  بأنالاتفاقيةمن ) ١٨/٢(وقضت المادة  ) د(

حق في  ال- منذ الولادة-ن يكون لهمأ ولادتهم، ور فوعاقةالإ
الحصول على اسم، وفي اكتساب الجنسية، والحق بقدر 

  . في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهمالإمكان
  

 المولودين الأطفال حالة إلىة تنصرف الأخيروعبارة النص 
 إطارمن والدين مجهولين، مما يقتضي فهم النص خارج 

 إلىطفل ثبات نسب الإدلالته اللغوية المباشرة، على أنه يعني 
والديه الحقيقيين، لأن الطفل لحظة الولادة لا يملك القدرة على 

  .معرفة والديه
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 ٣٦٤ 

 ذوي الأشخاص، لجميع الاتفاقيةمن ) ج/٢٣/١(وتقر المادة  ) ه(
 بالحق في الحفاظ على -الأطفال بمن فيهم -عاقةالإ

  .ينالآخر مع اةمساوالخصوبتهم، على قدر 
  

 بالحق في ذوي الإعاقةمن  وغيرهم للأطفال الإقرارويقتضي 
 بهدف سلبهم إجراءظر اتخاذ أي حالحفاظ على الخصوبة، 

  .هذه الخصوبة، أيا كانت المبررات التي تساق لذلك
  
، الاتفاقيةمن ) ٢٣(من المادة ) ٥ و٤ و٣(وعالجت الفقرات  ) و(

  :يةالأسر في الرعاية عاقةالإحق الطفل ذي 
  

 للأطفال الأطرافل تكفل الدو: (نأنصت على ) ٣(فالفقرة 
، يةالأسر فيما يتعلق بالحياة ةتساويمحقوقاً  عاقةالإذوي 
 عاقةالإ ذوي الأطفالخفاء إ هذه الحقوق ومنع إعمالوبغية 

 بأن توفر، الأطرافهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول إوهجرهم و
في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة 

  .سرهم ولأعاقةالإ ذوي للأطفال
  
: ن تكفلأ الأطرافمن المادة على الدول ) ٤(جبت الفقرة أوو

 قررت إذا إلاعدم فصل أي طفل عن والديه خلافاً لرغبتهما، 
سلطات مختصة يخصع قرارها لمراجعة قضائية، ووفقا 

 السارية عموماً، أن هذا الفصل ضروري اتالإجراءللقوانين و
ن أ حوالالأ للطفل، ولا يجوز بأي حال من الأفضلللمصالح 

 أو أحد الوالدين أو الطفل إعاقةيفصل الطفل عن والديه بسبب 
  .كليهما
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 ٣٦٥ 

داً في ه تعالأطرافمن المادة على الدول ) ٥(وفرضت الفقرة 
 على رعايته، إعاقة المباشرة لطفل ذي ةالأسرحالة عدم قدرة 

 قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له - الدولة-بأن تبذل
 في -ان لم يتيسر ذلك فضمن المجتمع، فالأوسع ةالأسرداخل 

  .أجواء أسرية
  
جبت المادة أو المعاقين، للأطفال حق التعليم كفالة إطاروفي ) ز(

 من عاقةالإ ذوي الأطفال، عدم استبعاد الاتفاقيةمن ) أ/٢٤/٢(
 أساس على  الثانويأو يلزامالإ المجاني وبتدائيالاالتعليم 

  .عاقةالإ
  

منها على كفالة توفير ) ج/٣( الفقرة كدت المادة ذاتها فيأو
 الأطفالوخاصة  الصم المكفوفين، أوالتعليم للمكفوفين والصم 

 للأشخاص الاتصال، بأنسب اللغات وطرق ووسائل منهم
المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو 

  .يالاجتماع والأكاديمي
  
، الاتفاقيةمن ) ب/٢٥(وفي مجال الرعاية الصحية أكدت المادة ) ح(

 بسبب عاقةالإ ذوو الأشخاص إليهعلى وجوب توفير ما يحتاج 
 والتدخل الكشف المبكرم، من خدمات صحية، تشمل إعاقته
 أدنى حد من إلى التقليل إلى، وخدمات تهدف الإقتضاءعند 

على أن يشمل ذلك  ومنع حدوث المزيد منها، الإعاقات
  .وكبار السن الأطفال
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 ٣٦٦ 

 التي عالجت موضوع تأهيل الاتفاقيةمن ) ٢٦(مادة جبت الأوو) ط(
منها، أن تبدأ عملية ) أ/١(، في الفقرة عاقةالإ ذوي الأشخاص

مما يفهم منه أن . الإمكانأقرب مرحلة قدر التأهيل في 
ن يبدأ التأهيل في مرحلة الطفولة، كلما كان ذلك أالمقصود 

ل ويجعله  للتأهيةالإيجابيممكنا، لأن ذلك يعجل في النتائج 
  . دون تأهيل لمدة طويلةعاقةالإأيسر مما لو تركت حالة 

  
 إتاحـة  علـى وجـوب      الاتفاقيةمن  ) د/٣٠/٢(ونصت المادة   ) ي(

 مع اةمساوال، للمشاركة على قدم عاقةالإ ذوي للأطفالالفرصة 
 اللعـب والترفيـه والتـسلية       أنـشطة  فـي    ينالآخر الأطفال

 النظام  إطارمارس في    التي ت  الأنشطةوالرياضة، بما في ذلك     
  .المدرسي
عناية خاصة في المنظومة ) ذي الإعاقةحقوق الطفل (ولم تنل 

لم ترد و ، في المجلسالأعضاء في الدول القانونية ذات الصلة
ا في إليه غير مباشرة إشارات بإلا. معالجة لهذه الحقوق

 الدول ضمن النصوص التي عالجت رعاية  هذهدساتير
  .)٧٠() والطفولةالأمومة(ي تضمنت رعاية ، والتةالأسروحماية 

  
 ذوي الأشخاصأما القوانين العربية الخليجية بشأن حقوق 

 هذه الحقوق، واكتفت إلى إشارة من هاأغلب، فقد خلا عاقةالإ
، وحق عاقةالإعن ) الكشف المبكر (إلى شارةالإقلة منها ب
  . في التعليمذوي الإعاقة الأطفال

  
*  *  *  
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 ٣٦٧ 

  ثالثهوامش الفصل ال
  
 ذوي الأشخاصتمتع ( عبارة الاتفاقيةوردت في النص العربي من    -١

 to ensure (الإنجليزيترجمة لعبارة النص ...)  فعليا عاقةالإ
its effective enjoyment by persons … التي تدل على ،

  .بهذا الحق) فعلياً(وليس ) الفعال(التمتع 
  
  .٣١ هامش ١٨سابقاً ص  إليهتقرير الفريق العامل، مشار     -٢
  
 ثان أساس  أيضاًإليهواقتضى توسيع مضمون النص أن يضاف    -٣

 جانب القانون إلىضيف ألالتزام الدول الذي يقرره، حيث 
  .الإنسان الدولي، القانون الدولي لحقوق يالإنسان

  
 الدولي يالإنسانن القانون أ إلى الإضافةوترجع مبررات هذه 

)International humanitarian law(ًبقانون ، ويعرف ايضا 
النزاع المسلح، لا يتضمن سوى قواعد القانون الدولي التي تطبق 

: فرانسوا بوشيه سولنييه: أنظر.  قيام النزاعات المسلحةأثناء
  .٤١٧ سابقاً ص إليه مشار -يالإنسانالقاموس العملي للقانون 

  النزاعاتإلى إضافة توسع ليشمل الاتفاقيةن نص أوحيث 
 والكوارث الطبيعية فقد ةيالإنسان الطوارئ حالاتالمسلحة، 

اقتضى ذلك تأسيس التزامات الدول بهذا الشأن على القانون 
  .الإنسانالدولي لحقوق 
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 ٣٦٨ 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بياناً) ٦(تضمنت المادة    -٤
انات ، والضمالإعدامللقيود التي يفرضها العهد على فرض عقوبة 

  .الخاصة بايقاعها لصالح المحكوم بها
كما الحق بالعهد المذكور بروتوكول اختياري ثاني في العام 

 وهو مخصص ١٩٩١/يوليو/١١ دخل حيز النفاذ في ١٩٨٩
  .الإعدام عقوبة لغاءلإ
  

 استئصال عضو من أويراد بمصطلح العاهة المستديمة، قطع   -٥
طيلها عن أداء  تعأو أكثر أو بتر طرف أو الجسم أعضاء

 أو/  السمع و-حدى الحواس عن العمل إ تعطيل أووظيفتها، 
ن يتصف أ، شريطة حداث تشويه في الجسمإ أوالبصر الخ، 

  . التشويه بالديمومة، بأن يكون غير قابل للزوالأوتعطيل الوظيفة 
  
كان النص المقترح في المشروع الذي أعده الفريق العامل تتصدره    -٦

ن المعوقين أ الأطرافتدرك الدول : (، ورد فيهاجملة تفسيرية
يتعرضون داخل منازلهم وخارجها على السواء، لمخاطر شديدة 

 المعاملة أو اللامبالاة أو المضايقة أو الأذى أومل على العنف تتش
 الاستغلال بما في ذلك الاستغلال أو سوء المعاملة أوهمال إب

  ...).والتحرش الجنسيان 
، اتساقاً الاتفاقيةجملة في الصياغة النهائية لنص وقد خذفت هذه ال

مع فن الصياغة القانونية الذي لا يستوعب العبارات ذات الطبيعة 
  . التبريريةأوالتفسيرية 
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 ٣٦٩ 

 العالمي، والمواد الإعلان من ١١ و١٠ و٩راجع للتفصيل المواد    -٧
  . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية١٥ و١٤ و٩

  
، المقترحة من قبل الاتفاقيةمن مسودة ) ١٢(ن نص المادة كا   -٨

يحظر : (ا يليمنه م) ٢(الفريق العامل قد تضمن في الفقرة 
 ةالإداري المقصود التدابير القانونية و- بموجب هذه التدابير

تدابير المناسبة لحماية ة والتعليمية وغيرها من اليالاجتماعو
 أوع لأي تدخلات،  إجبار المعاقين على الخضو-المعاقين

 أواحتجازهم في مؤسسات للرعاية، بغية علاج أي علة حالية 
 خطفهم، وحمايتهم من أو تخفيف حدتها، أو تحسينها أومتصورة 

  ).الأمورهذه 
  

، مما يشير تفاقية أن هذا النص حذف في الصياغة النهائية للاإلا
 ممالأ في الأعضاءن ما ورد فيه لم يلق قبولاً من الدول أ إلى

  .المتحدة
  

من دستور ) ١٩(، والإماراتمن دستور ) ٢٦: ( الموادأنظر  -٩
من دستور قطر، ) ٣٦(من دستور عمان، و) ١٨(البحرين و

  .من دستور اليمن) ٤٨م (من دستور الكويت و) ٣١(و) ٣٠(و
 في ىالآخروقد تميز نص الدستور اليمني عن نصوص الدساتير 

يحدد القانون : (يقضي بأنهنصاً ) ـه/٤٨(أنه تضمن في المادة 
 أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد أحكامعقاب من يخالف 

 التي قد تلحق بالشخص من الأضرارالتعويض المناسب عن 
  .......جراء المخالفة 
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 ٣٧٠ 

 للحكم في المملكة العربية السعودية فقد اكتفى يالأساسأما النظام 
 الشخصي حيث الأمن بالنص على كفالة الحق في) ٣٦(في المادة 

 لجميع الأمنتوفر الدولة : (جاء نص هذه المادة على النحو التالي
 أو، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إقليمهامواطنيها والمقيمين على 

  ). النظامأحكام بموجب إلا حبسه أوتوقيفه 
  

من ) ٢٠(، الإماراتمن دستور دولة ) ٢٨ و٢٧( المواد أنظر -١٠
 ٣٩(من دستور عمان، ) ٢٤ و٢٣ و٢٢ و٢١. (دستور البحرين

 ٣٣ و٣٢(من دستور السعودية، ) ٣٨(من دستور قطر، ) ٤٠و
  .من دستور اليمن) ٥٠ و٤٩ و٤٧(من دستور الكويت ) ٣٤و

  
من دستور ) ١٩(، الإماراتمن دستور ) ٢٦( المواد أنظر -١١

) ٣١(من دستور قطر، ) ٣٦(من دستور عمان، ) ٢٠(البحرين، 
وقد تضمن نص . من دستور اليمن) ٤٨(ت، من دستور الكوي
 معاقبة من يرتكب جريمة التعذيب إلى الإضافةالدستور اليمني ب

 أوالنفسي عند القبض أويعتبر التعذيب الجسدي ( يقضي بأن ماًكح
، ويعاقب عليها كل لا تسقط بالتقادم السجن جريمة أو الاحتجاز

  ). يشارك فيهاأو يأمر بها أومن يمارسها 
  
 الاعتراف لحظة الولادة، كحالات في بعض الالاعترافيسبق هذا  و-١٢

  .، قبل ولادته)الحمل المستكن(لجنين لالقانوني بحقوق 
  
: الدكتور الأستاذ: ةالإسلامي في الشريعة هليةالأ أحكام في أنظر -١٣

 ١٩٦٣ الطبعة الثانية -الإسلاميالمدخل للفقه : محمد سلام مدكور

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٧١ 

، وفي القوانين ٤٧٢ -٤٣٩ص قاهرة  ال-دار النهضة العربية
الغربية والقوانين العربية التي تأثرت بها، ومنها القانون المدني 

 سابقاً إليه مرجع مشار -سليمان مرقس:  الدكتورالأستاذالمصري 
  .٧٩١ - ٧٤٣ص 

  
من ) ٧٢(، والإماراتمن القانون المدني لدولة ) ١٠٩( المواد أنظر -١٤

من القانون المدني القطري، ) ١٠٩( والقانون المدني البحريني،
  .من القانون المدني الكويتي) ٨٤(و

  
قطري، ) ١١٠(بحريني، ) ٧٣(اماراتي، ) ١١٠( المواد أنظر -١٥

  .كويتي) ٨٦(
  
من ) ١١٧ - ١١١( للصبي المميز المواد الأداء أهلية بشأن أنظر -١٦

 ي المدنمن القانون) ٧٦ - ٧٤(، الإمارات القانون المدني لدولة
 - ٨٧( القطري،  المدنيمن القانون) ١١٧ -١١١. (البحريني

  . الكويتي المدنيمن القانون) ٩٧
  
من ) ١١٩/١( والمادة الإماراتمن قانون ) ١١٩/١( في المادة -١٧

  في، بينما وردت)الحجرطلب بعد قيد (قانون قطر وردت عبارة 
 .الحجرتسجيل قرار من قانون البحرين عبارة بعد ) ٧٨(المادة 

وبين العبارتين فارق جوهري، فطلب الحجر هو الطلب الذي 
 أويتقدم به صاحب المصلحة في ايقاع الحجر على المجنون 

 المحكمة، وهو يسبق قرار الحجر الذي تصدره إلىالمعتوه 
 تنتهي  القضائية وبالقراراتالإجراءالمحكمة، لأنه بالطلب تبدأ 
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 ٣٧٢ 

ا تختلف هذ القوانين وبهذ. وبينهما فاصل زمني .اتالإجراءهذه 
  . المعتوه خلال هذا الفاصلأوفي حكمها بشأن تصرفات المجنون 

  
 باشتراطها  في المجلسالأعضاءفي الدول اتخذت القوانين المدنية   -١٨

 المعتوه بقرار قضائي، منهجاً أوايقاع الحجر على المجنون 
مانية  العدلية العثحكامالأمختلفاً عن المنهج الذي سارت عليه مجلة 

الصغير والمجنون (ن أالتي نصت على ) ٩٥٧(في المادة 
، وهذا الحكم اقتبسته عن المجلة بعض )والمعتوه محجورون أصلاً

ها، أحكامالقوانين المدنية العربية التي نقلت عن المجلة الكثير من 
م ( العراقي  المدنيوالقانون) ١٢٧/١م (ي الأردنومنها القانون 

الصغير والمجنون والمعتوه (أن ، اللذان نصا على )٩٤
يقاع ا لا حاجة لاستصدار قرار قضائي لإوبهذ). محجورون لذاتهم

  .الحجر على من ذكروا
  

  في المجلسالأعضاءالمدنية في الدول وقد اقتبست القوانين 
ها بهذا الشأن من القانون المدني المصري، وتحديداً من أحكام
  .منه) ١١٤(المادة 

  
 الذي يصعب عليه معرفة جنس ووصف لأعمىا كما في حالة -١٩

  . استئجارهأو المنقول الذي يرغب في شرائه أوالعقار 
  
رادته بشكل إ الذي لا يتمكن من التعبير عن سالآخر كما في حالة -٢٠

  . الصادرة عنهشارةالإواضح ب
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 ٣٧٣ 

) ١٢٩ -١٢٧(ي، الإماراتمن القانون ) ١٢٩ -١٢٧( المواد أنظر -٢١
) ١٠٩ -١٠٧(من القانون البحريني، ) ٨٠(من القانون القطري، 
  .من القانون الكويتي

  
 هليةالأ( كان النص المقترح من الفريق العامل يتضمن عبارة -٢٢

 بالكاملة حذف من هليةالأويبدو أن وصف ). القانونية الكاملة
 هكذا نص إعمالالنص النهائي قصداً، مراعاة للحقيقة التي تجعل 

  .غير ممكن
  
 صراحة في تعليق للفريق العامل، على إليه شارةالإردت  هذا ما و-٢٣

صبح أ التي الاتفاقيةمن مشروع ) ١٠/٢(مشروع نص المادة 
  .تفاقيةفي الصيغة النهائية للا) ١٢(رقمها المادة 

  .من تقرير الفريق العامل) ١٩(الصفحة ) ٣٣( الهامش أنظر
  

 من دستور )٤١(من دستور مملكة البحرين، ) و/٢٠( المواد أنظر -٢٤
من دستور ) ٥١(من دستور سلطنة عمان، ) ٢٥ (،الإماراتدولة 

  .جمهورية اليمن
  
 الجزء الثالث -الوافي في شرح القانون المدني: سسليمان مرق.  د-٢٥

  .١٢ ص - المقيدةالأدلة -عشر
  
من ) ٢٤ و٢٣(، الإماراتمن دستور ) ٣٠: ( للتفصيل الموادأنظر -٢٦

من ) ٤٨ و٤٧( من دستور عمان، )٣١ و٢٩(دستور البحرين، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٧٤ 

من دستور ) ٤٢(من دستور الكويت، ) ٣٧ و٣٦(دستور قطر، 
  .اليمن

 في المملكة يالأساسمن نظام الحكم ) ٣٩(المادة : قارن أيضا
  .العربية السعودية

  
) communications( تعريـف مـصطلحي      إلـى  يشير الـنص     -٢٧

) ٢( المادة  واللغة الواردين في  الاتصالأي وسائل   ) language(و
  .الاتفاقيةمن 

  
من دستور البحرين، ) ١٧(، الإمارات رمن دستو) ٨( المواد أنظر -٢٨

من ) ٤٤(من دستور الكويت، ) ٢٧(من دستور عمان، ) ١٩(
  .دستور اليمن

  
 للحكم في السعودية، والمادة يالأساسمن النظام ) ٣٥( المادة أنظر -٢٩

  .من دستور قطر) ٤١(
  
دون وصف، ) يمني (إلى في صياغة النص اشارته  وجه عدم الدقة-٣٠

لأن حامل الجنسية اليمنية يعد يمنيا سواء كسب الحق فيها بالولادة 
  . بالتجنسأو

  
من دستور ) ١٧(، الإماراتمن دستور ) ٣٧( المواد أنظر -٣١

) ٢٨(من دستور قطر، ) ٣٨(من دستور عمان، ) ١٦(البحرين، 
  .من دستور الكويت
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 ٣٧٥ 

  .من دستور اليمن) ٤٥(، الإماراتمن دستور ) ٣٨(اد  الموأنظر -٣٢
  
 في فقرتين، ندرج هنا الفقرة الاتفاقيةمن ) ١٨( جاء نص المادة -٣٣

للبحث فيها في المبحث الثالث من ) ٢(منها، ونؤجل الفقرة ) ١(
  . المعاقينالأطفالهذا الفصل لأنها تخص 

  
من ) ٥٧(مادة  والالإماراتمن دستور دولة ) ٢٩( المادة أنظر -٣٤

  .الدستور اليمني
  
من دستور ) ٢٦(، الإماراتمن دستور ) ٣١( المواد أنظر -٣٥

من دستور السعودية، ) ٤٠(من دستور عمان، ) ٣٠(البحرين، 
  .من دستور اليمن) ٥٣(من دستور الكويت، ) ٣٩(

  
من دستور ) ٢٥(، الإماراتمن دستور ) ٣٦( المواد أنظر -٣٦

من دستور السعودية، ) ٣٧(ر عمان، من دستو) ٢٧(البحرين، 
  .من دستور اليمن) ٥٢(من دستور الكويت، ) ٣٨(

  
من دستور البحرين، ) ٥(، الإماراتمن دستور ) ١٥( المواد أنظر -٣٧

من ) ٢١(من دستور السعودية، ) ١٠(من دستور عمان، ) ١٢(
  .من دستور اليمن) ٢٦(من دستور الكويت، ) ٩(دستور قطر، 

  
من العهد ) ٢٣( العالمي، والمادة الإعلانمن ) ١٦(ادة  المأنظر -٣٨

  .الدولي للحقوق المدنية والسياسية
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 ٣٧٦ 

 الإنسان العالمي لحقوق الإعلانمن ) ١٦/١( نص المادة يضيف -٣٩
  ). الدينأودون أي قيد بسبب الجنس  ( عبارة ذلكإلى

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) ٢٣(وقد خلت المادة 
 بعد ثماني عشر سنة من نص مماثل، الإعلانعقبت نص أ التي

 عدم قبوله من إلىويفسر خلو العهد الدولي منه على أنه يرجع 
  . مع معتقداتها الدينيةلتعارضهدول كثيرة 

  
 في خمس فقرات، سوف نتطرق الاتفاقيةمن ) ٢٣( جاءت المادة -٤٠

رجئ البحث ، ونى والثانية منها في هذا المبحثالأول الفقرتين إلى
ها أحكام لأن الثالث المبحث إلى ىالآخر في الفقرات الثلاث

  .عاقةالإ ذوي الأطفال إلىتنصرف 
  
ترجمة ) والعلاقات( عبارة تفاقية وردت في النص العربي للا-٤١

، وهي ترجمة لا تستقيم )relationships (الإنجليزيللمصطلح 
/  القرابةمع عموم النص الذي يقضي ان تكون الترجمة الصحيحة

  .النسب
  
 الجزء -سلامإلا في ةالأسر أحكام: محمد سلام مدكور.  دأنظر -٤٢

 -  دار النهضة العربية- الإسلامي الزواج وآثاره في الفقه -الأول
  .٣٥ ص -١٩٦٧القاهرة 

  
 عقد الزواج بنفسه، فيبرمه إبرام أهلية ولا يكون للمجنون والمعتوه -٤٣

سلام الولاية في الزواج، محمد  أحكام في أنظر. نيابة عنه وليه
  .١٨٨ -١٧٢المرجع السابق ص : مدكور
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 ٣٧٧ 

 ٢٢ و٢١( العالمي والإعلانمن ) ٢١ و٢٠( للتفصيل المواد أنظر -٤٤
  .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ٢٥و

  
 العالمي عبارة تفيد جواز الإعلانمن ) ٢١/٣( يتضمن نص المادة -٤٥

حسب أي  (- السريقتراعالا إلى إضافة -اتالانتخاب إجراء
ولم ترد عبارة مماثلة في ).  مماثل يضمن حرية التصويتإجراء

ر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مما ظالنص المنا
 السري الطريقة الوحيدة قتراعالايعني ان هذا العهد يجعل 

  .للانتخاب
  
الية لكل من البنك نه لمن المؤسف حقاً، أن تتناقض السياسات الحإ -٤٦

وصندوق النقد الدوليين بشأن خدمات التعليم مع هذه القواعد التي 
 بشأن الحق في التعلم، الإنسانتضمنها القانون الدولي لحقوق 

وخاصة القواعد الخاصة بمجانية التعليم في مراحله ومساقاته 
ي خير أجمعت إنسانالمختلفة، تلك القواعد التي عبرت عن نزوع 

 وتربوياً  وبناء شخصيته بناء علمياًالإنسانبشرية للنهوض بعليه ال
  .سليماً

 السلبية لهذه السياسات، بعد أن تبنتها الآثارويلحظ المراقب المدقق 
ط هاتين غ بعض الحكومات في الدول النامية تحت ضعملياً

عداد إ) عجز( التي تمثلت في الآثارالمؤسستين الدوليتين، هذه 
  .ن الحصول على قدر كاف من التعليممتزايدة من البشر ع

  
 نصوص الدساتير الثلاثة معيبة من ناحية صياغتها القانونية، ذلك -٤٧

  .اًأحكاملأن القانون لا يضع خطة بل يقرر 
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 ٣٧٨ 

 لهذه الفقرة مع النص الإنجليزي من النص الأخير لا يتطابق الشق -٤٨
 and that children with(العربي، حيث ترجمت عبارة 

disabilities are not excluded from free and 
compulsory primary education, or from secondary 

education, on the basis of disability ( على أنها تقابل
 أو بتدائيالاالتعليم  من عاقةالإ ذوي الأطفالوعدم استبعاد (

فجاء وصف ) عاقةالإ أساس على يلزامالإالثانوي المجاني و
 كل من إلىي في الترجمة العربية منصرفاً لزامالإني والمجا

 الإنجليزي والثانوي، في حين أنه في النص الإبتدائيالتعليم 
  .الإبتدائي التعليم إلىينصرف حصراً 

  
وتيسير الدعم والتوجيه عن (ة الأخير جاء النص العربي للعبارة -٤٩

 facilitating peer (الإنجليزيمقابلاً للنص ) الإقرانطرق 
support, and mentoring ( ويعطي قاموس)Oxford ( لكلمة

)mentor (المعنى التالي) :experienced and trusted 
adviser of an inexperienced person ( أي الشخص الخبير

  .الموجه لشخص لا يمتلك الخبرة/ الموثوق به الناصح
  
من ) ١٠(من المادة ) د(وجزء من نص الفقرة ) ج(نص الفقرة   -٥٠

  .ما لاحقاًإليهي يتعلقان بالحق في التأهيل، وسنشير الإماراتالقانون 
  
من القانون ) ـه/١(من القانون البحريني،) ـه/١( المادة أنظر -٥١

من القانون القطري، ) ١(من النظام السعودي، ) ١ (العماني،
  .من القانون اليمني) ٢(من القانون الكويتي، ) ١/١٥(
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 ٣٧٩ 

 في  توفيقاًالأكثر  والعماني البحرينيانكان القانون في تقديرنا -٥٢
 في ذلك النظام ما مصطلح التأهيل، ويقترب منهماتعريفه

  .السعودي
  

، رد تعريفاً مشتركا للرعاية والتأهيل معاًأوأما القانون اليمني فقد 
، وهذا ليس  ....)الأنشطةالخدمات و(ن المقصود بهما هو أعلى 

)  عملية التأهيلأدوات( هي نشطةالأصحيحاً لأن الخدمات و
  .وليست التأهيل ذاته

  
 في صياغته اللغوية، غيير موفقالقانون الكويتي وجاء تعريف 

عداد المعاق وتنمية قدراته إ: حيث عرف التأهيل على أنه
ومهاراته وتوظيفها، واستغلال ما تبقى لديه من قدرات ومهارات 

ج وفعال في عنصر منت(وتنميتها وتوظيفها بشكل يجعله 
  .)المجتمع

  
) التنمية(و) المهارات(و) القدرات(لفاظ أفالتعريف كرر 

ة حيث الأخير، وانطوى على غلط لغوي في عبارته )التوظيف(و
  ). في المجتمعفعالايجعله عنصراً منتجاً و(ن الصحيح القول أ
  

في نص وارد ) تعداد على سبيل الحصر( هكذا إيرادليس محبذاً   -٥٣
 علمية، لأن مثل هذا التعداد يولد مشكلات في التطبيق على مسائل

  .بشأن مدى شمول غير ما ورد فيه بحكمه
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 ٣٨٠ 

 باعتباره الباب الثالث عشر من الأساسهذا الدستور، أقر في   -٥٤
، بعد انتهاء الحرب ١٩١٩للسلام المبرم في العام ) فرساي(ميثاق 

  .ىالأولالعالمية 
  
 من ستين عاماً، من أكثرجد العالم، بعد نه لأمر مؤسف حقاً، أن نإ  -٥٥

 بالحق في العمل، عاجزاً نسان للإالاعتراف، والإعلان هذا إقرار
يلاماً أن ترتفع معدلات البطالة إ الأكثرعن تحقيقه عملياً، لا بل أن 

 وتزيد معدلات الجوع ها أعلى معدلاتإلىنحاء العالم أفي مختلف 
 في ميدان الحروب نجازاتالإوالفقر، بينما تتحقق أعظم وأسرع 

كبر مما تحظى به أوالدمار، وتحظى صناعة الموت باهتمام 
  .صناعة الحياة

  
لكي تنظم ) سوق العمل( ترك إلىن الدعوة أ إلى هنا، الانتباهنلفت   -٥٦

، تتناقص مع ما تقرره قواعد ةيقتصادالاتلقائيا بأليات السوق 
  . في العملنسانالإ بشأن، حق الإنسانالقانون الدولي لحقوق 

  
 حول هذا المفهوم المعقد وكيفية تحديد عناصره وقياس أنظر -٥٧

 منشورات -جور للأالأدنىالحد : إلياسالدكتور يوسف : مكوناته
، ١٩٨٠ - بغداد-المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل 

  .١١٨ -١١١ص 
  
: إلياس الدكتور يوسف: أنظرفى حول هذا الموضوع، أولتفصيلات  -٥٨

اقتصاد أزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تدخل الدولة ومذهب 
  .١٦٧ -١٤٩ ص ٢٠٠٦ عمان -دار وائل للنشر. السوق
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 ٣٨١ 

.  هذه الدساتير بشأن الحق في العملأحكامللاطلاع على تفاصيل   -٥٩
من ) ١٣(ي، الإماراتمن الدستور ) ٣٤ و٢٠(تراجع المواد 

من الدستور ) ٢٨(ستور العماني، من الد) ١٢(الدستور البحريني، 
من ) ٤٢ و٤١ و٢٢(من الدستور القطري، ) ٣٠(السعودي، 

  .من الدستور اليمني) ٢٩(الدستور الكويتي، 
  
 ما ذكر في إلىمن الدستور البحريني ) ج/١٣(ضاف نص المادة أ -٦٠

تنفيذاً لحكم (جباري إلاالمتن جواز أن يكون فرض العمل 
 العمل إلى شارةالإ هو الإضافةد بهذه ن المقصوأويبدو ). قضائي

الجبري كجزء من العقوبة المقيدة للحرية التي يحكم بها على 
  .مرتكب جريمة

  
 أثناءم على المدان بالعمل ك غير ضرورية، لأن الحالإضافةوهذه 
 نص في إلى استند إذا إلاه المؤسسة العقابية لا يصح إيداعمدة 

 حالاتال (إطارالحالة تدخل في ن هذه إالقانون يجيز ذلك، وبهذا ف
  .فرض العمل الجبري) التي يجيز فيها القانون

  
 إلىا إليه شارةالإ هذا النص فيه عيوب صياغية عدة، سنرجئ -٦١

موضع لاحق عند البحث في تشغيل المعاقين في القطاع الخاص 
  ).هليةالأالجهات الحكومية و(لأن هذا النص يسري على 

  
) ٢٣( رقم الأهليمن قانون العمل في القطاع ) ٢١( كانت المادة -٦٢

 مع مجموع نصوص -لغيتأ بمملكة البحرين التي ١٩٧٦لسنة 
من قانون ) ٢٤(الرابع من القانون المذكور، بموجب المادة  الباب
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 ٣٨٢ 

 الأدنىرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، تشترط ان يكون هذا الحد 
  .عامل) ١٠٠(

  
 من القانون البحريني جاءت )١١(ن نص المادة أ إلىونشير هنا 

 المذكور بصيغة الإلزامصياغتها غير دقيقة، حيث فرضت 
على أصحاب العمل (ذ جاء صدرها على النحو التالي إجماعية 

، سواء كانوا يشتغلون في أكثرالذين يستخدمون خمسين عاملاً ف
  ....). في أماكن متفرقة، استخدام أومكان واحد، 

  
اعة أصحاب العمل  جمالالتزاملف بتنفيذ  المكوبهذه الصيغة يكون
ن يصاغ النص بصيغة المفرد، أبينما الصحيح !! غير محددة العدد

على كل صاحب عمل، يستخدم : (بحيث يأتي على النحو التالي
 في أو، سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد، أكثرخمسين عاملاً ف

  ....).أماكن متفرقة استخدام 
  

  .من القانون العماني) ٩(لى نص المادة وتصدق هذه الملاحظة ع
  

ى صياغة غير دقيقة حيث جاء الأولصيغت هذه المادة في جملتها   -٦٣
وتصدق ....)  التي تستخدم هليةالأتلتزم الجهات الحكومية و(فيها 

على النص ) ٦٢(ردناها في الهامش رقم أوعليها الملاحظة التي 
  .البحريني

  
من دستور ) ج/٥(، الإماراتور من دست) ١٦( المواد أنظر -٦٤

من دستور السعودية، ) ٢٧(من دستور عمان، ) ١٢(البحرين، 
  .من دستور اليمن) ٥٦(من دستور الكويت، ) ١١(
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 ٣٨٣ 

 غلط أوة من النص فيها خلل صياغي الأخيرن الجملة أيبدو   -٦٥
  .طباعي، لأن مضمونها لا يستقيم مع سياق النص

  
 القضاء على جميع اتفاقيةمن ) ١(ة هذا التعريف ورد في الماد  -٦٦

 المتحدة للأمم التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العامة أشكال
  .١٩٧٩/ديسمبر/١٨في 

  
  . التمييز ضد المرأةأشكال القضاء على جميع اتفاقية ديباجة -٦٧
  
 نصوصاً بشأن  في المجلسالأعضاء دساتير الدول أغلبلم تورد   -٦٨

وق بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز ضدها في  في الحقاةمساوال
  .الحقوق بسبب نوع الجنس

  
نصوصاً ) ٣١م (واليمني ) ٥م (وقد تضمن الدستور البحريني 

  .ذات صلة بهذا الموضوع
  

تكفل : من الدستور البحريني على أن) ب/٥(فقد نصت المادة 
 وعملها في ةالأسرالدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو 

اتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية مساوتمع، والمج
 الشريعة أحكامخلال بإ، دون ةيقتصادالاة والثقافية ويالاجتماعو

  .ةالإسلامي
  

النساء :  من الدستور اليمني فقد نصت على أن)٣١(أما المادة 
شقائق الرجال، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله 

  .ليه القانونوتوجبه الشريعة، وينص ع
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 ٣٨٤ 

ا في إليهيعبر أحد تقارير منظمة العمل الدولية عن الحقيقة المشار   -٦٩
، في الاستخدام في اةمساوالن أالمتن تعبيراً بليغاً، حيث يقول 

ينادى بها في كل (فرصه وشروطه، بين الرجال والنساء، غدت 
  ).، لا تتحقق بالكامل في أي مكان أنها عملياًإلا.... مكان 
 إعمال البند الخامس من جدول - في العملالأمومةحماية : أنظر

  .٦١ ص ١٩٩٩ -)٨٧(الدورة / مؤتمر العمل الدولي
  

من دستور البحرين، ) ٥(، الإماراتمن دستور ) ١٦( المواد أنظر  -٧٠
من دستور ) ٩(من دستور قطر، ) ٢١(من دستور عمان، ) ١٢(

  .من دستور اليمن) ٣٠(الكويت، 
  
  

*  *  *  
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 ٣٨٥ 

  مةخات
  مرئيات ومقترحات

  
ولها الثلاثة مكنتنا من استخلاص فصما من شك، في أن الدراسة، ب

  :وهرية عديدةجحقائق 
  

 قدراً كبيراً من ذوي الإعاقة تولي  في المجلسالأعضاءالدول ن أ :ىالأول
رامج بالرعاية، يجد تعبيراً عنه في العديد من السياسات وال

 .عاقةالإ ذوي الأشخاصوالممارسات العملية التي تخص بها 
ها قوانين تنظم بها حقوقهم من ناحية وشكل إصدارومن ذلك 

  .ومضمون الرعاية التي تقررها لهم، من ناحية أخرى
  

 الواردة في حكامالأ لم تكتف ب في المجلسالأعضاءالدول ن أ :الثانية
الدساتير والقوانين التي تسري على عموم المواطنين، التي تنظم 

، ومن ثم فهي تقررها لهم ومضمون الحماية التي حقوقهم وشكل
 على النحو ذاته - كقاعدة-عاقةالإ ذوي الأشخاصتسري على 

 إصدار  كلها على له على غيرهم، بل أقدمتالذي تسري وفقاً
  . ورعايتهمعاقةالإ ذوي الأشخاصقوانين خاصة بشأن حقوق 

  
ين لا  هكذا قوانإصدار ب في المجلسالأعضاء أن قيام الدول إلا

يعني بحد ذاته التقاءها معاً على توجهات مشتركة، حيث بينت 
 ذات قوانين هذه الدولن ألنا الدراسة بشكل لا يقبل النقاش 

 قد اختلفت فيما بينها اختلافات جوهرية في بذوي الإعاقةالصلة 
  .ل والمضمونكالش
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 الأشخاص بشأن حقوق  في المجلسالأعضاءقوانين الدول ن أ :الثالثة
، تقف في مضمونها وفي منهجها في التعامل مع عاقةالإي ذو

 حد كبير عن المضمون والمنهج اللذين إلىهذه الحقوق بعيدة 
، عاقةالإ ذوي الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةاعتمدتهما 
ستثناء ا ب-ن هذه القوانينأ إلى - كسبب رئيس-ويرجع ذلك

 الجمعية العامة إقرار سبقت في صدورها، -قانون سلطنة عمان
ن إ، و٢٠٠٦/ديسمبر/١٣ الدولية بتاريخ تفاقية المتحدة للاللأمم

 إلى) الأقرب( قد جاء في صياغته الإماراتكان قانون دولة 
ها الرسمي من قبل الجمعية إقرار بها قبل ، متأثراًالاتفاقيةمنهج 
 على مسودتها متاحاً للمعنيين، قبل الإطلاع، حيث كان العامة
  .بشكل رسميها إقرار

  
 بشأن  في المجلسالأعضاءقوانين الدول  فيما بين الاختلافن إ :الرابعة

 الخاصة بحقوق حكامالأ لم يقتصر على عاقةالإ ذوي الأشخاص
 إلى آليات تمكينهم منها وإلى امتد إنما، والأشخاصهؤلاء 

، سواء على ذوي الإعاقةاكل المعنية بهذه الحقوق وبرعاية ياله
 الاختلاف إلى الإضافة التمويل، بأو التخطيط أو ةدارالإمستوى 

الدور الذي تلعبه المنظمات غير ) نوع(و) كم(في تحديد 
  .الحكومية في هذا المجال

  
ات الاختلافوبناء على الحقائق المتقدمة، التي تكشف عن عمق 

 في قوانين عاقةالإ ذوي الأشخاصفي التنظيم القانوني لحقوق 
 تطوير المنظومة إلى، وبغية السعي لس في المجالأعضاءالدول 
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 ٣٨٧ 

ننا إ، فذوي الإعاقة الأشخاص التي تعنى بلهذه الدولالقانونية 
  :ن يقوم المسعى الذي يعتمد لهذا الغرض على ما يليأنرى 

  
 في الأعضاءتشريعات الدول  بشكل ومضمون رتقاءالا -١

 ذوي الإعاقة الأشخاص الصلة بحقوق المجلس ذات
  .ورعايتهم

  
 في الأعضاءفي الدول  القوانين الوطنية أحكامريب  تق-٢

  من بعضها شكلاًذوي الإعاقة الأشخاص الخاصة بالمجلس
  .ومضموناً

  
قوانين الدول  أحكام تحقيق التواؤم بين شكل ومضمون -٣

 الاتفاقية أحكام وشكل ومضمون  في المجلسالأعضاء
، باعتبار ذلك عاقةالإ ذوي الأشخاصالدولية بشأن حقوق 

 القانونية حكامالأ بشكل ومضمون رتقاءالا إلى سبيلاً
 لها من التصديق الوطنية في هذه الدول من جهة، وتمكيناً

 عندما تتهياً لها متطلبات ذلك، من جهة الاتفاقيةلاحقاً على 
  .أخرى

  
  :ةالآتيقترح المسارات ن الغايات المذكورة إلىوللوصول 
  

  : في المجلسالأعضاءول  بين الد العمل المشترك:الأولالمسار 
  

 من الدول، تتوفر لها مستلزمات العمل إقليميةما من مجموعة 
المشترك وتتهيأ لها ظروفه الموضوعية، كما هي الحال بالنسبة 
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 ٣٨٨ 

، التي تمتلك  في المجلسالأعضاءبالدول  المتمثلة ةالإقليميللمجموعة 
قوق  حتمجالا، ومن بينها تمجالاالمقومات هذا العمل، في مختلف 

طنيها، ومنهم الفئة ة لمختلف فئات موايالاجتماع فيها، والرعاية الإنسان
  .عاقةالإ ذوي الأشخاص هذه الدراسة، وهي فئة هاتناولتالتي 

  
ننا نرى، أن المنطلق الذي تتأسس عليه القدرة على بلوغ إولهذا ف

 الأعضاءالدول بين ) العمل المشترك(الغايات التي أشرناها قبل قليل هو 
  :ن يراعى فيه ما يليأ، على في المجلس

  
 عاقةالإ ذوي الأشخاصن يتخذ هذا العمل المشترك بشأن أ -١

 إطاريمارس في ، بحيث )institutional(شكلاً مؤسسياً 
  .دائم، يمارس وظائف محددة) هيكل(

  
 عن -بعاد هذا العملإوبهذا الخصوص نؤكد على وجوب 

 عقد أوشكيل لجان،  من الممارسة بصيغة ت-النمط التقليدي
  .، لا تثمر غالباً نتائج فعالة)ad hoc( خاصة غراضلقاءات لأ

  
ن يتخصص هذا الهيكل المؤسسي المقترح بالعمل على أ -٢

  :مستويين
باقتراح سياسات :  في المجلسالأعضاءمستوى الدول   -أ

تركة ووضع برامج تنفيذية لها على هذا المستوى، في مش
 وبرعايتهم عاقةالإ ذوي شخاصالأكل ماله صلة بحقوق 

 وممارسات تدار أنشطةواقتراح .  الرعايةأنواعبشتى 
  .هذه الدول مشترك بين  نحووتنفذ على
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 ٣٨٩ 

وذلك باقتراح سياسات وبرامج تنفيذية :  المستوى الوطني-ب
، تنفذها الهياكل الوطنية عاقةالإ ذوي الأشخاصخاصة ب

 أولة المعنية داخل كل دولة، لكي تؤتي نتائج متماث
، تقرب السياسات والبرامج التنفيذية الأقلمتقاربة على 

 من بعضها في  في المجلسالأعضاءللدول الوطنية 
  .النهاية

  
 مجلس وزراء إطارن تشكل في أم، نقترح وتأسيساً على ما تقد

 لدول الخليج تعاونالة بدول مجلس يالاجتماعالشؤون وزراء العمل و
 الأشخاصاللجنة الدائمة المعنية بحقوق  (العربية لجنة دائمة تعرف باسم

، لكي تمارس الوظائف التي )المجلستهم في دول ي ورعاعاقةالإذوي 
ن عن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين أعلى . بيناها فيما سبق

 عدد من الخبراء المعنيين بشؤون إلى الإضافة، بالأعضاءالدول 
الشؤون وزراء  العمل و،  يسميهم مجلس وزراءعاقةالإ ذوي الأشخاص
ة، ويتولى السكرتارية الفنية للجنة، المكتب التنفيذي لمجلس يالاجتماع

  .الوزراء المذكور
  

ن تكون بعد مدة من أن اللجنة المقترحة، يمكن أوفي اعتقادنا، 
 Regional integration( الإقليميالعمل الناجح، نواة لمنظمة للتكامل 

organization( المجلس فيعضاءالأ، تضم الدول .  
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 ٣٩٠ 

 الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةمن ) ٤٤(وتعرف المادة 
منظمة تشكلها الدول ( على أنها الإقليمي، منظمة التكامل عاقةالإذوي 

 الاختصاص فيها الأطرافا الدول إليهذات السيادة في منطقة ما، وتنقل 
  ).الاتفاقيةفيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه 

  
 الطبيعة القانونية لهذا النوع من المنظمات إلى شارةالإ سبقت لنا وقد

 ، تجنباًإليهيل حننا نإووظائفها، في مكان سابق من الدراسة، لذا ف
  .للتكرار

  : في المجلسالأعضاءللدول   الموحدالاسترشادي القانون :المسار الثاني
     

ل ة بدويالاجتماعالشؤون وزراء اعتمد مجلس وزراء العمل و
) تنميط(و) نمذجة (إلى سعيه إطار منهجية خاصة به، في تعاونالمجلس 

 إطار التي تدخل في  في المجلسالأعضاءالدول القواعد القانونية في 
، التي أقر منها )ةسترشاديالا(نشاطه، وذلك بوضع ما عرف بالقوانين 

تنظيم (و) ةيالاجتماعالتأمينات (و) العمل (ـقوانين استرشادية خاصة ب
  ).خدمة العاملين في الخدمة المنزلية

  
 دولية تلتزم اتفاقيةمميزاته الذاتية، فهو ليس ) سترشاديالا(وللقانون 

 اتفاقيةها حسب النصوص الواردة فيها، ولا هو أحكام بالأعضاءالدول 
 منظمتي  من التي تقرها كلالاتفاقيات كما هي الحال في - )معيارية(

 في كل من المنظمتين في الأعضاءزم الدول العمل الدولية والعربية، وتلت
ها أحكام بأن تجعل من الاتفاقياتحالة التصديق على أي من هذه 

  .تلتزم به في قانونها الوطني) مستوى أدنى(
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 ٣٩١ 

) النموذج(، صفة سترشاديالا تتخذ القواعد الواردة في القانون إنماو
شؤون الوزراء الذي تسترشد الدولة العضو في مجلس وزراء العمل و

  .ة به، عند وضع تشريعها الوطنييالاجتماع
  

لاهما أو وظيفتين هامتين، سترشاديالاوبهذه الوسيلة يحقق القانون 
 لنموذج  في وضع تشريعاتها الوطنية وفقاً فنياًالأعضاءأنه يساعد الدول 

، وثانيتهما أنه يقرب  بها حرفياًالأخذ عليها بإلزامعداداً جيداً، دون إمعد 
 الحد الذي يحقق قدراً كبيراً إلى من بعضها كثيراً الأعضاءلدول قوانين ا

 فيما بينها في الشكل والمضمون، لكونها تستعين بنموذج الانسجاممن 
  .موحد كمنهل مشترك تنهل منه جميعاً

  
 قانون استرشادي بشأن إصدارننا نرى أن إفوتأسيساً على ما تقدم، 

يمكن )  في المجلسلأعضاءاالدول  في عاقةالإ ذوي الأشخاصحقوق (
شرنا أ لتحقيق الغايات التي سبق لنا أن الأيسر والأفضلن يكون الوسيلة أ

  .ا في بداية هذه الخاتمةإليه
  

ن أهميته لا تكمن فيما أ، نؤكد على سترشاديالاوبشأن هذا القانون 
اً قانونية معينة، بقدر ما تبدو هذه أحكاميتضمنه من نصوص تقرر 

 في الأعضاء للدول هذا القانون يؤسس لمنظور مشترك في أن الأهمية
 من كل القضايا التي يعالجها يعبر عن ستراتيجية موحدة تقوم المجلس

في على العديد من العوامل الموضوعية التي تختص بها البيئة المجتمعية 
  .... الخ م ثقافية أم، دينية كانت، أم حضارية، أهذه الدول
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 ٣٩٢ 

 أن يوفق سترشاديالافي وضع القانون  أن يراعى وسيكون واجباً
  :بين المقتضيات التالية

  
س، ل المج فيالأعضاءالدول الواقع القانوني الحالي القائم في  -١

هداره إلا يمكن ) موروثا(من جهة، و) حقيقة(باعتباره 
  . من جهة أخرى عنهنفصالالاو

  
 في النهوض  في المجلسالأعضاء الرغبة المشتركة للدول -٢

، للارتقاء الأفضل، وتطويره نحو يع القانوني الحالبالواق
ط إنما وتطوير هذه الدول في عاقةالإ ذوي الأشخاصبحقوق 
  .رعايتهم

  
 ذوي الأشخاص ذات الصلة بحقوق الآليات تطوير الهياكل و-٣

  ورعايتهم شكلاً في المجلسالأعضاءالدول  في عاقةالإ
  .ومضموناً

  
 الموضوعية اتالاعتبارهدار إ ودون - الاقتراب قدر المستطاع -٤

 من - في المجلسالأعضاءالدول الخاصة بمجتمعات 
 الأشخاص الدولية بشأن حقوق الاتفاقيةالنصوص الواردة في 

 - س ما يمكن اقتباسه منها في عملية، واقتباعاقةالإذوي 
  .، بين الواقع والطموح-جة عقلانيةأومز
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 ٣٩٣ 

 نصوصاً تنظم  الموحدسترشاديالاوينبغي أن يتضمن القانون 
  :وتحدد ما يلي

  
 في دلالات تعريفات محددة لمصطلحات موحدة الإيراد  ) أ( 

  . كافة في المجلسالأعضاءالدول 
  
 عاقةالإ ذوي للأشخاص ةيالأساستحديد دقيق للحقوق  ) ب(

  . الرعاية المقدمة لهمأنواعو
  
 ةيالأساس المعنية بالحقوق الآلياتبيان نمطي للهياكل و ) ج(

، بما مإليه وبالرعاية التي تقدم عاقةالإ ذوي اصللأشخ
 والتخطيط والتمويل والتنفيذ، دارةالإفي ذلك هياكل 

  .ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك
  

 ذوي الأشخاص ذات الصلة بحقوق الآلياتاكل وي اله:المسار الثالث
  :عاقةالإ

  
 المعنية الآلياتالهياكل و) تنميط (ةحاولم هذا المسار، تعد إطارفي 
 بهذه الحقوق الإرتقاء، وسيلة فعالة في عاقةالإ ذوي الأشخاصبحقوق 

 من جهة،  ومضموناً وتطويرها شكلاً في المجلسالأعضاءالدول في 
  .وفي تقريبها في مستوياتها في هذه الدول من جهة أخرى
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 ٣٩٤ 

  : ما يليإلىوفي هذا المسار نقترح السعي 
  

هياكل من بعضها في بنائها ن تقريب هذه الإ :دارةالإ هياكل - ١
لها، سوف ات عمإجراء وهيكلها التنظيمي والإداريوارتباطها 

 بتنفيذ وظائف - على نحو متناسق-يتيح القدرة على قيامها
 المشترك فيما غايات مشتركة على المستوى إلىنمطية تسعى 

 الإرتقاء، كما سيعمل على  في المجلسالأعضاء الدول بين
  .المستوى الوطنيدائها على أبمستوى 

  
  في المجلسالأعضاءالدول  أغلبن أ لاحظنا : هياكل التخطيط- ٢

 ا مهمات رسم وتخطيط السياساتإليهتقيم هياكل تعهد 
  .والبرامج التنفيذية ذات الصلة بالمعاقين في هذه الدول

  
في هذه  للارتقاء بمستوى هذه الهياكل ن ما نراه ضرورياًإ

  .يطها من حيث تركيبتها ووظائفها تنمةحاولم، يتمثل في الدول
 تركيبة هذه الهياكل تبدو لنا الصيغة التي توازن بين إطاروفي 

 على الأقدر والأفضلالمشاركة الحكومية وغير الحكومية هي 
داء المهمات المناطة بها، وذلك أتمكين هذه الهياكل من 

ياكل حوار مؤسسي دائم يعنى ه إلىبتحويل هذه الهياكل 
كفأ مشاركة في أويحقق . اقين من مختلف جوانبهابشؤون المع

  .هليةالأهذا الشأن من الجهات الحكومية و
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 ٣٩٥ 

التركيبة المقترحة، تعد خير صيغة  ما تقدم، أن إلىيضاف 
 رعاية إطارلتحقيق التنسيق الكامل في الجهود التي تبذل في 

  .المعاقين من قبل جميع الجهات المعنية بذلك
  
 من شك في أن مقدار الموارد المالية المتاحة  ما: هياكل التمويل- ٣

 في أي دولة ذوي الإعاقة رعاية اغراضالمرصودة لأ
وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتحقيق مشاركتهم 
الفاعلة في المجتمع، تعد عاملاً رئيساً في تحديد مدى 

  .النجاحات التي يمكن تحقيقها في هذا الميدان
  

 في الأعضاء الدول أغلبحقيقة أن ، الاعتبار بالأخذومع 
 لا تواجه مشكلات في توفير القدر المطلوب لذلك من المجلس

الموارد المالية من الموارد العامة للدولة، وبواسطة موازنتها 
 الأخذ بهذا المنهج، ونفضل عليه الأخذ أننا لا نحبذ إلا. العامة

 توفير موارد مالية خاصة لهذا الغرض، باعتماد أسلوبب
، )التمويل بالضرائب الخاصة( التمويل المعروف باسم سلوبأ

وهي ضرائب تفرض في الغالب على نحو غير مباشر على 
 أوى لكي تخصص للصرف على غرض بسلع وخدمات، وتج

  .نشاط معين
  

 أحكام على ونذكر هنا، بما قلناه بشأن هذا الموضوع تعليقاً
رعاية  بشأن صندوق ٢٠٠٢لسنة ) ٢(القانون اليمني رقم 
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 ٣٩٦ 

وتأهيل المعاقين الذي جعل من بين موارد الصندوق بعضاً من 
  ). و-ج /٤المادة (الضرائب الخاصة 

  
  في المجلسالأعضاءن تنشئ كل من الدول أننا نقترح إلذا ف

، تتحقق عاقةالإللصرف على مناشط رعاية ذوي ) صندوقاً(
 من الضرائب الخاصة التي تتقرر بقانون، أساسموارده بشكل 

ن يلحق هذا الصندوق بالجهة التي تتولى رسم السياسات أى عل
  .ذات الصلة بهذه المناشط

  
 المالية الأعباء التخفيف من إلى لا يرمي الاقتراحان هذا 

 في الأعضاءالدول  أغلبالمباشرة على الدولة، لأننا ذكرنا أن 
، لا تواجه مشكلات في توفير الموارد المالية اللازمة المجلس
 لغاية أسمى من ذلك  تحقيقاًإنما فيها، ووي الإعاقةذلرعاية 

 الأعباء في تحمل يالاجتماعبكثير، هي خلق نوع من التكافل 
، بما عاقةالإ ذوي الأشخاصرعاية المالية التي تقتضيها 

 وظيفة مجتمعية يساهم إلىيحولها من وظيفة حكومية رسمية، 
 فيما تعاونال والإنتماء المجتمع، تعزز روح أفرادفيها جميع 

 إلى نتماءالا بعاقةالإ شعور ذوي الأخصبينهم جميعاً، وعلى 
مجتمعهم، هذا الشعور الذي على تناميه، يتوقف تخلصهم من 

  .يالاجتماع الاستبعاد بالإحساس
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 بحقوق الإرتقاءيقتضي : هليةالأ/  الهياكل غير الحكومية- ٤
اللازمة  وتمكينهم منها، وتقديم الرعاية عاقةالإ ذوي الأشخاص

 في هذا هليةالأ/ لهم، تنشيط دور الهياكل غير الحكومية
الميدان، بحيث تصبح هذه الهياكل شريكاً فاعلاً للهياكل 
الحكومية، في رسم السياسات وتنفيذ الخطط والبرامج وتمويل 

  .عاقةالإالمناشط الخاصة بذوي 
  

من ) التخفيف(شاركة، ليس القصد منه من هذا النوع من الإ
داء وظائفها ذات الصلة بذوي أ الهياكل الحكومية في عباءأ
ية اجتماعية، ترسخ إنسان غاية منه تقصد إنما، وعاقةالإ
 مجتمعهم وتمكنهم من إلى للمعاقين يالاجتماع نتماءالا

  .المشاركة الفاعلة فيه
  
  

*  *  *  
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 صدر من سلسلة
  والعمالیةةیالاجتماعالدراسات 

 
 ودورھ ا ف ي خدم ة المجتم ع ةی الاجتماع الرعای ةت ضاع مؤسساأو  )  :١(العدد 

  "دــــــــناف"         .               ١٩٨٣یسمبر العربي الخلیجي، د
، "ارن  ة--دراس ة م ق"ت شریعات العم ل ف ي ال دول العربی ة الخلیجی ة   )  :٢(العدد 

  "دــــــــناف"                                      .       ١٩٨٤ایر ین
  .١٩٨٤حین بالدول العربیة الخلیجیة، یولیو ان الجالأحداثة ایرع  )  :٣(لعدد ا

  "دــــــــناف"
لة الوطنی ة بال دول العربی ة الخلیجی ة، عامثل للقوى الأم استخدامنحو   )  :٤(العدد 

  "دــــــــناف".                                             ١٩٨٥ر ایین
 الفائزة ف ي الابحاث" من المجتمع العربي الخلیجي قضایا ودراسات  )  :٥(العدد 

  "دــــــــناف".      ١٩٨٥، یولیو "يالاجتماعى للبحث الأولالمسابقة 
 – الأجھزة - المفاھیم–لة الوطنیة عامحول واقع إحصاءات القوى ال  )  :٦(العدد 

  "دــــــــناف"                .                    ١٩٨٦ر ایالتطویر، ین
" دراس ات مخت ارة"الشباب العربي في الخلیج ومشكلاتھ المعاصرة   )  :٧(العدد 

  "دــــــــناف"                      .                        ١٩٨٦یونیو 
  .١٩٨٧ر اییة العمل ووسائل تطویرھا، ینإنتاجواقع معدلات   )  :٨(العدد 

  "دــــــــناف"
ت  أخر س  ن ال  زواج "ع المجتم  ع العرب  ي ف  ي الخل  یج ـ م  ن واق  ق  ضایا  )  :٩(العدد 

 الف  ائزة ف  ي الم  سابقة الابح  اث" " المخ  درات– الف  راغ –والمھ  ور 
  "دــــــــناف"      .         ١٩٨٧، مارس "يالاجتماع للبحث الثانیة

  .١٩٨٧، أغسطس "الآثار والاسباب"ات الأجنبیظاھرة المربیات   ):١٠(العدد 
  "دــــــــناف"

 - مقومات ھ– التطوعي في الدول العربیة الخلیجی ة يالاجتماعالعمل   ):١١(العدد 
  "دــــــــناف"             .                ١٩٨٨ر ای أبعاده، ین–دوره 
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 ٤٠٠ 

، یونی   و "اقف   إلاالواق   ع و"ی   ة ف   ي الخل   یج العرب   ي تعاونالالحرك   ة   ):١٢(العدد 
  "دــــــــناف"                                                    .١٩٨٨

 النھ وض بھ ا ف ي أقط ار الخل یج العربی ة، أھمی ةإح صاءات العم ل و  ):١٣(العدد 
  .                                              ١٩٨٩و ایم

ع العرب ي الخلیج  ي ق  ضایادراس ات و  ):١٤(العدد   الف  ائزة الابح اث"  م ن المجتم  
الج   زء الثال   ث، أكت   وبر " يالاجتم   اعث ف   ي الم   سابقة الثالث   ة للبح   

١٩٨٩.  
  .١٩٩٠ر ای في أقطار الخلیج العربیة، ینةیالاجتماعینات أممظلة الت  ):١٥(العدد 
 الإرش    اددراس    ة ف    ي " المعاص    رة ةی    الاجتماعالق    یم والتح    ولات   ):١٦(العدد 

  .١٩٩٠أغسطس "  في أقطار الخلیج العربیةيالاجتماع
  .١٩٩١ أبریلة المعاقین في أقطار الخلیج العربیة، ای ورععاقةالإ  ):١٧(العدد 
ر ای، ین" واتجاھاتقضایا"ة المسنین في المجتمعات المعاصرة ایرع  ):١٨(العدد 

١٩٩٢.  
 أبریل الموارد البشریة، حمایة والصحة المھنیة ودورھا في السلامة  ):١٩(العدد 

١٩٩٢.  
، ةی   الاجتماعوالت   داعیات  الآث   ار – الآخ   رالبع   د .. أزم   ة الخل   یج  ):٢٠(العدد 

  .١٩٩٢أغسطس 
الت  صنیف والتوص  یف المھن  ي ودوره ف  ي تخط  یط وتنمی  ة الم  وارد   ):٢١(العدد 

  .١٩٩٣ر ایالبشریة، فبر
ع العرب ي الخلیج  ي ق  ضایادراس ات و  ):٢٢(العدد   الف  ائزة الابح اث"  م ن المجتم  

الج   زء الراب   ع، یولی   و " يالاجتم   اعف   ي الم   سابقة الرابع   ة للبح   ث 
١٩٩٣.  

  .١٩٩٣ تفتیش العمل بین التشریع والممارسة، أكتوبر أھمیةواقع و  ):٢٣(العدد 
 وتنظیم دور المؤسسات، ةالأسرتعزیز مسؤولیات .. ة الطفولةایرع  ):٢٤(العدد 

  .١٩٩٤ر ایین
، ةالأس ر الحدیث ة ودور الإعلام بین تأثیر وسائل ةیالاجتماعة شئالتن  ):٢٥(العدد 

  .١٩٩٤مارس 
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 ٤٠١ 

ي، تع   اونال الإع   لامواق   ع ومتطلب   ات التثقی   ف والت   دریب والتعل   یم و  ):٢٦(العدد 
  .١٩٩٤یونیو 

 الأس  س ب  ین ةالأس  ر لرص  د وتلبی  ة احتیاج  ات يالاجتم  اعالتخط  یط   ):٢٧(العدد 
  .١٩٩٤العلمیة والتطبیقات العملیة، سبتمبر 

 ام ع دد خ اص بمناس بة اختت  – ف ي مجتم ع متغی  ر ةالأس ردع م دور   ):٢٨(العدد 
  .١٩٩٤لیات السنة الدولیة للأسرة، دیسمبر فعا

 المف    اھیم والقی    اس –ی    ة العم    ل وزی    ادة مع    دلاتھا إنتاجتط    ویر   ):٢٩(العدد 
  .١٩٩٥والمؤشرات، یونیو 

اختبار قیاس المھارات المعیاری ة للمھ ن ودورھ ا ف ي تنظ یم وتنمی ة   ):٣٠(العدد 
  .١٩٩٥لة الوطنیة، دیسمبر عامالقوى ال

  .١٩٩٦یة للطفل المعاق، یونیو الأسر عایةالر  ):٣١(العدد 
 العم ل الخلیج ي الم شترك، دی سمبر إط ارنحو لغة مھنیة موحدة في   ):٣٢(العدد 

١٩٩٦.  
 وال   صحة المھنی   ة ف   ي ض   وء المتغی   رات ال   سلامةوس   ائل تط   ویر   ):٣٣(العدد 

  .١٩٩٧والمستجدات الحدیثة، مارس 
  .١٩٩٧دي والعشرین، سبتمبر  القرن الحاأجلة الطفولة من ایرع  ):٣٤(العدد 
 الت   شغیل وتنمی   ة الم   وارد إط   ارنظ   م معلوم   ات س   وق العم   ل ف   ي   ):٣٥(العدد 

  .١٩٩٨البشریة، یونیو 
 ب   ین التنمی   ة والتح   دیث، ةی   الاجتماع والمدین   ة والتح   ولات ةالأس   ر  ):٣٦(العدد 

  .١٩٩٨نوفمبر 
ر للتواص  ل ودو.. ةای   دور للرع–عط  اء ب  لا ح  دود .. كب  ار ال  سن  ):٣٧(العدد 

  .١٩٩٩و ایوالمشاركة، م
مب ادئ ...  لرص د وتلبی ة احتیاج ات كب ار ال سنيالاجتم اعالتخطیط   ):٣٨(العدد 

  .١٩٩٩وموجھات، سبتمبر 
 المسنین بین متطلبات العصر وم سؤولیات المجتم ع، ن وفمبر قضایا  ):٣٩(العدد 

١٩٩٩.  
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 ل دول تعاونالمجلس  في دول ةیالاجتماعینات أمنظم وتشریعات الت  ):٤٠(العدد 
  .٢٠٠٢نوفمبر " دراسة مقارنة"الخلیج العربیة 

، أغ سطس تع اونال ف ي دول مجل س ةالأس رتقییم فاعلیة مشروعات   ):٤١(العدد 
٢٠٠٤.  

 وط رق یاتالأشكال تعاونال مجھولو الھویة في دول مجلس الأطفال  ):٤٢(العدد 
  .م٢٠٠٥ر ایل والعلاج، ینعامالت

 مفاھیم  ھ ومؤس  سات – تع  اونال الم  دني ف  ي دول مجل  س المجتم  ع  ):٤٣(العدد 
  .م٢٠٠٦وأدواره المنتظرة، یولیو 

، یونی  و تع  اونالحین ف  ي دول مجل  س ان الج  الأح  داثة ای  دلی  ل رع  ):٤٤(العدد 
  .م٢٠٠٥

مقارب  ة ( القطاعی  ة ف  ي ظ  ل العولم  ة ةی  الاجتماعتط  ویر ال  سیاسات   ):٤٥(العدد 
 ف  ي دول مجل  س ةی  لاجتماعااجتماعی  ة ل  وزارات ال  شؤون والتنمی  ة 

  .م٢٠٠٦، نوفمبر )تعاونال
 ف ي التنمی  ة ب  دول ھلی  ةالأة وم سؤولة الجمعی  ات ی  الاجتماعال شراكة   ):٤٦(العدد 

  .م٢٠٠٨ دراسة تحلیلیة میدانیة، ینایر – تعاونالمجلس 
ة وب  رامج وآلی ات مكافحت  ھ ف ي دول مجل  س ی الاجتماعالفق ر وآث  اره   ):٤٧(العدد 

  .م٢٠٠٨ أبریل، تعاونال
تمك   ین الم   رأة وس   بل ت   دعیم م   شاركتھا ف   ي التنمی   ة ب   دول مجل   س   ):٤٨(العدد 

  .م٢٠٠٨، یونیو تعاونال
 ھلی ةالأ عل ى الجمعی ات الإش راف ودارةالإدلیل استرشادي ف ي ف ن   ):٤٩(العدد 

  .م٢٠٠٨ الخلیجي، أغسطس تعاونالالتطوعیة بدول مجلس 
تفاقی   ة الدولی   ة لحمای   ة حق   وق جمی   ع الدراس   ة التحلیلی   ة لاحك   ام الا  ):٥٠(العدد 

  .م٢٠٠٨العمال المھاجرین وأفراد اسرھم، سبتمبر 

 محاول  ة ف  ي ت  وطین الاھ  داف التنموی  ة –الفق  ر ومقایی  سھ المختلف  ة   ):٥١(العدد 
  .م٢٠٠٩للألفیة بدول مجلس التعاون الخلیجي، ینایر 
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  بالمكتبة العامةالإيداعرقم 
م٧٥٦٢/٢٠٠٩. ع.د  
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